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بسم االله الرحمن الرحیم
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن "قال االله تعالى 

"صبرتم لھو خیر للصابرین 
صدق االله العظیم

من سورة النحل126الآیة 
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الإھــــــداء

إلى التي أخرجت منھا حیا،
وبوجودھا أسعد حیا

"أماه"ئھا أنعم حیاوبدعا
أطال االله في عمرھا وأبقاھا ظلا وارفا،
ونسمة الفیحاء تداعب شمس حیاتي،

إلى الذي غضبھ ثورة، وصمتھ حكمة،وكلامھ
.وولي نعمتي أدامھ االله لي سندا ومعتمدا"والدي"سیوف القواطع 

.إلى أشقائي وشقیقاتي كل باسمھ ومودتھ، أدامھم لي في العمرة بھجة وفخرا
.إلى أصدقاء الطفولة وصحبة الدراسة ورفقة الجامعة ، أخلاء الكلیة الأحبة

.الذین شاركوني أجمل الذكریات وأطیب الأوقات 
.أھدي ثمرة ھذا الجھد البسیط الذي بدلتھ

وخلاصة ھذا العمل المتواضع الذي أنجزت

الب بن محي الدین الط
ابراھیم



-3-

كلمة شكـــر وتقدیر

إنھ لمن السرور والسعادة أن أتقدم بالشكر الجزیل والامتنان الوفیر إلى 
وعلى :محمد بوسلطان على تفضلھ بالإشراف علي في البحث :أستاذي الدكتور

.فجزاه االله عني خیر جزاء.إرشاداتھ وتوجیھاتھ القیمة

تقدم بالشكر والتقدیر إلى كل من مد ید المساعدة من أساتذة كلیة كما أ
.الحقوق وكذا إدارتنا 

كما أخص بالشكر والتقدیر كل أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا واقتطعوا 
بعضا من وقتھم وجھدھم وتكرموا بالمناقشة ھذه المذكرة كما لا یسعني إلى أن 

:أشكر 
.بالغیب یرجوا توفیقي وخاصتي والدتي ووالديكل من لازم الدعاء لي 

وكل من ساھم من بعید ومن قریب في مساعدتي في إنجاز ھذه المذكرة 
.وفي رقن ھذا البحث من أعوان المؤسسة دار الأدیب 

.......تحیة شكر وتقدیر للجمیع
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ــةــالمقدمـ

بواس  طة كیان  ات بدائی  ة اتخ  ذت ش  كل القبائ  ل والجماع  ات   نش  أ المجتم  ع ال  دولي من  ذ ق  رون بعی  دة  

المتفرقة، وبرغم أنھا لم تك ن ترق ى إل ى مس توى ال دول، إلا أنھ ا اس تطاعت أن تبن ي مجتمع ا دولی ا عل ى            

.أسس وقواعد ثابتة

كم ا أقام ت ھ ده الكیان ات التحالف ات وعق دت الاتفاقی ات فیم ا بینھ ا بھ دف تنظ یم التج ارة، وحمای  ة             

ا، وتأمین وسائل المواصلات البریة والبحریة، كما حرص ت عل ى تحدی د حقوقھ ا و واجباتھ ا عل ى       قوافلھ

.نحو یمنع وقوع خلافات أو نشوب نزاعات فیما بینھا

واس  تطاع المجتم  ع ال  دولي من  د ھ  ذا العھ  د البعی  د مواجھ  ة الاعت  داءات الت  ي ق  د تح  دث ب  ین أف  راده  

.الاتفاقیة والتي كانت النواة الأولى للعقوبات الدولیةبواسطة أعمال الدفاع الشرعي، والتدابیر

ومع تطور وحدات المجتمع الدولي وظھور المنظمات والھیئات الدولیة، تسعى إل ى تنظ یم ش ؤون    

ھذا المجتمع كما أصبحت لھذه العقوبات قواع د ونظ م تحكمھ ا، كم ا ب ات تنفی ذھا ی تم ف ي إط ار جم اعي،           

ولیة المجتمع بشكل عام، فقد عرف المجتم ع ال دولي أول نظ ام متكام ل     وأصبح أمن الدول وسلامتھا مسؤ

للعقوبات في عھد عصبة الأمم والذي تم وضعھ عقب انتھاء الحرب العالمیة الأولى، بھ دف إیج اد حل ول    

.للمنازعات الدولیة، ومنع تفاقم المشكلات التي تؤدي إلى اشتعال الحروب بین الدول

عصبة الأمم على منح مجلس العصبة وھو الجھ از التنفی ذي بالمنظم ة    وقد بني نظام العقوبات في

سلطة تقریر وقوع عمل عدواني تجاه أي من الدول الأعضاء وإص دار توص یات إل ى ھ ذه ال دول باتخ اذ       

التدابیر العقابیة الكفیلة لوقف العدوان وردع المعتدي، كما منح الدول الأعضاء حق تقری ر المش اركة ف ي    

.ختیار نوعھا ومداھا بما یتناسب مع حجم العدوان، وظروف الدول المعتدیةالعقوبات، وا

، وذلك ردا على 1935وبالفعل تم استخدام العقوبات الدولیة وخاصة الاقتصادیة ضد إیطالیا عام 

قیامھا بغزو أثیوبیا، ولم یكتب النجاح لتجربة العصبة في توقیع العقوبات الاقتصادیة، فقد ثبت فشل نظام 

.من الجماعي بالمنظمة وانھارت بالتالي مع نشوب الحرب العالمیة الثانیةالأ

بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، اجتمعت الدول المنتصرة لتضع أسس منظمة جدیدة تتبنى نظام ا  

محكما للأمن الجماعي ویضمن تمیز ھذه الدولة بالسیطرة على صنع الق رار، كم ا تبل ور نظ ام العقوب ات      

الاقتص  ادیة، حی  ث م  نح مجل  س الأم  ن كجھ  از تنفی  ذي للمنظم  ة س  لطة إص  دار الق  رارات الملزم  ة الدولی  ة 

للدولة للقیام بتوقیع ھده العقوبات على الدول التي تخل بالتزاماتھا، والتي تتسبب في تھدی د الس لم والأم ن    
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لمجل  س ال  دولیین، واس  تطاعت ال  دول الكب  رى بس  بب تمتعھ  ا بح  ق الاعت  راض الس  یطرة عل  ى إص  دار ا       

.للقرارات العقابیة

وبنشوب الحرب الباردة بین ھذه الدول الكبرى، أصیب نظام الأمن الجماعي في المنظمة بالش لل،  

وبتكرار استخدام الدول لحق الاعتراض أحبطت محاولات المجلس لإصدار القرارات العقابی ة، مم ا ف تح    

.ل، وتحمل مسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیینالمجال أما الجمعیة العامة للقیام بدور فعال في ھذا المجا

، اس تطاع مجل س الأم ن التغل ب عل ى مش اكلھ وأداء       1990ولكن بع د انتھ اء الح رب الب اردة ع ام      

دوره في حفظ السلم والأمن الدولیین، وإكمال سلطاتھ العقابیة لمواجھة العدید من حالات العدوان وتھدی د  

.یة وحثھا على الامتثال للقرارات الدولیةالسلم، وذلك بغیة ردع الدول المعتد

في تطور آخ ر لنظ ام العقوب ات الدولی ة الاقتص ادیة نص ت مواثی ق المنظم ات الدولی ة الاقتص ادیة           

عل ى اس تخدام ھ ذه الآلی  ة لمواجھ ة ال دول الت  ي تخ ل بالتزاماتھ ا القانونی ة أو الت  ي تتس بب ف ي الأض  رار،           

نظ م كامل ة لأداء التعویض ات ع ن ھ ذه الأض رار، م ن        لمصالح الدول الأخرى، كما حرصت على وضع

أھم ھذه المنظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر ومنظمة التج ارة العالمی ة وتتخ ذ    

ھذه العقوبات شكل اتفاق تمتع الدولة العضو بحقوق عضویتھا في المنظمة، مما یكون لھ أكبر الأثر على 

.ث تحرم من الامتیازات والتسھیلات التي تقدمھا ھذه المنظمةمصالح ھده الدولة حی

ھذه الطبیعة المنفردة للعقوبات الاقتصادیة في ھذا الإطار میزتھ ا ع ن مثیلتھ ا ف ي المنظم ات ذات      

.الاختصاص العام وجعل منھا نموذجا یستحق الدراسة

ع ام، وم ا یمك ن تحقیق ھ م ن      وقد أثیرت مس ألة العلاق ة ب ین الأم م المتح دة وھ ذه المنظم ات بش كل         

تعاون في مجال حفظ السلم والأم ن ال دولیین، وتوقی ع الت دابیر العقابی ة بش كل خ اص، كم ا أثی رت قض یة           

.استقلال ھذه المنظمات وتأثیر القضایا السیاسیة على قراراتھا العقابیة

انتق الي انتق ائي،   ومن خلال ما تم ذكره لا بد أن أشیر إلى أن البشریة الیوم تمر بمنعطف تاریخي 

Croisée(فالإنس  انیة الی  وم أق  رب م  ا تك  ون إل  ى مفت  رق الط  رق      Des chemain(  فلق  د ك  ان ،

.ھو عقد الفصام، مثلما كان القرن الأیل للزوال ھو قرن الفطام1985/1994العقد

حی  ث أن  ھ ق  د اختلف  ت الأوض  اع الدولی  ة م  ن دول الش  مال إل  ى دول الجن  وب س  واء كان  ت ھ  ذه        

سیاسیة  أو اقتصادیة أو اجتماعیة، الأمر الذي قد یفضي  إلى نتائج تھدد كیان المجتمع ال دولي  الأوضاع 

.برمتھ، ومن ھنا جاء الدور الفاعلي للمؤسسات الدولیة العالمیة
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ھذا وقد تبحث ھذه المؤسسات العدید من الآلیات المتغایرة، منھا ما ھو إیدیولوجي، ومنھ ا م ا ھ و    

ا ما ھو سیاس ي واقتص ادي ب ل واجتم اعي ف ي بع ض الأحی ان وبعب ارة واح دة، إن          تنظیمي قانوني، ومنھ

:آلیات عمل المؤسسات الدولیة في محاولة لإنقاذ عالمنا المعاصر، قد انطلقت من عدة محاور

من ھنا .مفاده محاولة إصلاح النظم الدولیة الكلاسیكیة المھیمنة على النظام العالمي برمتھ:المحور الأول

.دأت تطفو على السطح ظاھرة إیجاد نظم عالمیة جدیدة تحكم المجتمع الدولي المعاصرب

مف اده محاول ة إج راء بع ض التع دیلات ف ي مواثی ق بع ض المنظم ات العالمی ة والإقلیمی ة            :المحور الث اني 

.بحیث تتفق مع عصر ما بعد الحداثة

دة، بحی ث تك ون أكث ر ع دلا وأفض ل فبم ا م ن        مفاده محاولة رسم إستراتیجیة عالمی ة جدی   :المحور الثالث

.قرینتھا التقلیدیة

وترتیبا على ما تقدم، بدأت المنظمة العالمیة تعقد العدید من الم ؤتمرات الدولی ة مث ل م ؤتمر الأم م      

المتح    دة للبیئ    ة والتنمی    ة وال    ذي انعق    د بمدین    ة ری    و ذي ج    انیرو بالبرازی    ل والمع    روف باس    م قم    ة  

13إل ى 05مم المتحدة للسكان والتنمیة، والذي انعق د بالق اھرة ف ي الفت رة م ن     لأ، ومؤتمر ا1992الأرض

إل ى  06، وأیضا مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة الاجتماعی ة المنعق د بكوبنھ اجن ف ي الفت رةمن     1994سبتمبر

أفری ل  29، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة لمن ع الجریم ة المنعق د بالق اھرة ف ي الفت رةمن      1995مارس 12

.1995مایو 8ى حت

فل  م یك  ن النظ  ام الع  المي المتج  دد قائم  ا وال  ذي ف  ي س  بیلھ إل  ى النش  وء والارتق  اء انتص  ارا فكری  ا  

خالصا بقدر ما كان اختمارا واقعیا محضا، فلم تك ن تل ك ال دعوة الت ي وجھھ ا ال رئیس الأمریك ي الأس بق         

لى ض رورة ص یاغة نظ ام ع المي     إ1991سبتمبر23جورج بوش أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في

.جدید إلا تجسیدا لھذا الاختمار الواقعي بضرورة قیام ھدا النظام الجدید

ویرى بعض فقھاء القانون الدولي أن النظ ام الع المي المنع وت بالتجدی د یق وم عل ى أرب ع مح اور         

:أساسیة وھي

ودولیة الحلولمحور عالمیة المشكلات–1

ام حقوق الإنسانواحترمحور الدیمقراطیة-2

التنمی ة السیاس یة، التنمی ة الاقتص ادیة     (محور السلام والأمن الدولیین والتنمی ة الدولی ة بأبعادھ ا الثلاث ة     -3

).والتنمیة الاجتماعیة

الدولي للعقوبات، ولعل الذي یعنینا في ھدا الخص وص ھ و المح ور    النظاممحور الجزاءات الدولیة أو-4

-1990(م  م المتح  دة ودول التح  الف ال  دولي إزاء الأزم  ة العراقی  ة الكویتی  ة  الأخی  ر، فلق  د أك  د موق  ف الأ 

إمكانیة اعتبار الجزاءات الدولیة، محورا فاعلا في تشكیل وبناء النظام العالمي الجدی د، وأساس ا   )1991
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لدولیین لاحترام الشرعیة الدولیة، وتنفیذ مبادئ الأمم المتحدة بصفة عامة، والمتعلق منھا بالسلام والأمن ا

بصفة خاصة، ولذلك ذھب جانب من الفقھ الدولي إلى إمكانیة اعتبار العقوبات الدولیة أحد وس ائل ص ون   

السلام والأم ن ال دولیین، ول ذلك ذھ ب ال بعض الآخ ر إل ى إمكانی ة اعتب ار العقوب ات الدولی ة وس یلة فعال ة              

تحقی  ق حی  اة أفض  ل لش  عوب لتط ویر بع  ض المؤسس  ات الدولی  ة الإقلیمی ة والت  ي مازال  ت تس  عى م  ن أج ل   

.أعضائھا
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:أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ

:تتمثل أھمیة الموضوع والأسباب التي أدت إلى اختیاره فیما یلي

یع  د ھ  دا الموض  وع أح  د أھ  م موض  وعات الس  اعة ل  دى ال  دوائر السیاس  یة ف  ي معظ  م دول الع  الم  -1

ظام العقوبات علیھا خاصة ف ي عھ د التس عینات     ولاسیما دول العالم الثالث التي كانت ضحیة تطبیق ن

م ع نھای ة القطبی ة الثنائی ة والإع  لان ع ن م یلاد النظ ام الع المي الجدی  د، وذل ك تح ت غط اء الش  رعیة            

وفي ھذا الشأن، تم صدور إعلان عن ال دار البیض اء ح ول الامتن اع     .الدولیة وبمباركة الھیئة الأممیة

الشعوب باعتبارھا تمثل ھدرا سافرا لحقوق الإنسان وحریات ھ  عن استخدام العقوبات الاقتصادیة ضد

.الأساسیة

تكسب ھ ذه الدراس ة أھمیتھ ا كونھ ا تتن اول بالتحلی ل والتفص یل كاف ة المس ائل المتعلق ة بموض وع            -2

العقوبات الدولیة في ظل نظام الأمن الجماعي كما تتناول البحث في قدرة وص لاحیات مجل س الأم ن    

.صلاحیاتھ في حالة الإخلال بالسلم والأمن الدولیینالدولي في تقدیر

وبالإضافة إلى ذلك تأتي أھمیة الدراس ة م ن كونھ ا تح اول لأول م رة ربم ا أن تب رز م ن الناحی ة          -3

النظریة والعملیة الخلل في معاییر مجلس الأمن الدولي في ازدواجیة القرارات وكما تبرز من ناحی ة  

نظام العقوب ات الدولی ة ف ي ظ ل النظ ام الع المي الجدی د لنق ف عل ى          أخرى الأھمیة في بحث موضوع 

حقیقة مھمة مفادھا الھیمنة في تس ییس ق رارات مجل س الأم ن ال دولي والخ روج بھ ا إل ى الغای ة الت ي           

.فرضت من أجلھا ھذه العقوبات

إن اختی  ار الموض  وع ج  اء بھ  دف الوص  ول إل  ى دور مجل  س الأم  ن ف  ي اس  تلاب اختصاص  ات     -5

ات الدولی  ة والمنظم  ات الإقلیمی  ة وذل  ك ف  ي غی  اب ال  رادع لأعمال  ھ وتخطی  ھ لموض  وع ح  ل      المنظم  

.النزاعات بالطرق السلمیة

إن اختی ار الموض وع وأھمیت ھ تكم ن ف ي أن مس ألة العقوب ات الاقتص ادیة وتأثیرھ ا عل ى انتھ اك            -6

خلفھ ا كم ا أن أي   حقوق الإنسان تثیر المزید من الش ك والتس اؤل ح ول مص داقیة الجھ ات الت ي تق ف       

جھة أو تجمع دولي لم یستطع حتى الآن الحیلولة دون اتخ اذ ق رارات بف رض العقوب ات الاقتص ادیة،      

ویتوق  ع ف  رض مث  ل ھ  ذه العقوب  ات ف  ي المس  تقبل ول  ذلك تب  رز أھمی  ة ھ  ده المس  الة إعلامی  ا حت  ى ی  تم   

.الإنسانطرحھا كقضیة ملحة على أجندة المؤتمرات واللقاءات الدولیة الخاصة بحقوق

كما تبرز أھمیة ھذا الموضوع إلى التأكید عل ى تع ارض نظ ام العقوب ات م ع ع دد م ن الاتفاقی ات         -7

والاتفاقی ة الدولی ة  بخص وص الم رأة وحمای ة      "استئص ال ش افھ الج وع وس وء التغذی ة      "الدولیة ح ول  

".حقوق الطفل"النساء واتفاقیة
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لى تعارض نظام العقوبات الاقتص ادیة م ع مب دأ ح ق     كما تبرز أھمیة ھذا الموضوع إلى التأكید ع-8

ھذا الحق الذي یتجسد في رفضھا الخضوع والتبعیة للسیطرة الخارجیة .الشعوب في تقریر مصیرھا

والاس  تغلال الأجنب  ي م  ن جھ  ة ورفض  ھا الاس  تبداد والاس  تلام ال  داخلي م  ن جھ  ة أخ  رى، ول  ذلك ف  إن  

لسكان ویزید من معاناتھم ویؤدي إل ى ھ در أكب ر    السعي لفرض نظام العقوبات سیضاعف من محنة ا

.لحقوق الإنسان

كما تكمن أھمیة ھذا الموض وع ف ي تأكی د أن نظ ام العقوب ات الاقتص ادیة یتع ارض م ع مب دأ ح ق           -9

ومواردھ  ا الطبیعی  ة، كم  ا ین  اقض م  ع ح  ق الش  عوب الع  ادل     االش  عوب ف  ي التص  رف ف  ي ث  را واتھ     

في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقا لمل تضمنھ والمشروع في التنمیة وتعزیز التعاون

.میثاق الأمم المتحدة، وما ینسجم مع مبادئ وقواعد القانون الدولي العام المعاصر

كما أن اختیار الموضوع جاء لإبراز العلاقة بین نظام العقوبات الاقتصادیة والحص ار ال دولي،   -10

یعتب ران العم ود الفق ري للأم م المتح دة      نلم والأم ن ال دولیین الل ذا   وبین الضرر الذي یتع رض ل ھ الس    

وأھدافھا خصوصا أن فرض العقوبات یعزز الشعور بالكراھیة والانتقام ویغ ذي النزاع ات العدوانی ة    

بعیدا عن روح التآخي والتسامح والتعاون التي یشجع علیھ ا میث اق الأم م    ءوالعنف لدى جمیع الفر قا

.المتحدة

ا أن اختیار الموضوع جاء لتأكی د عل ى أن نظ ام العقوب ات الاقتص ادیة الدولی ة یتع ارض م ع         كم-11

حول النزاعات 1977وكذلك مع البروتوكولین الملحقین بھا عام 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الدولیة المسلحة والنزاعات المسلحة الغیر الدولیة، خصوصا ما تسببھ م ن ح رب اقتص ادیة وحص ار     

.تجویع ضد السكان المدنیین الأبریاء العزل، بما یتعارض مع القانون الدولي الإنسانيو

كما أن الھ دف من ھ أیض ا ھ و التأكی د أن تع رض أي ش عب أو أم ة لعقوب ات اقتص ادیة جماعی ة            -12

بحج  ة مخالف  ة حكامھ  ا للق  انون ال  دولي س  یؤدي إل  ى إعاق  ة ممارس  ة ھ  ذا الش  عب لحقوق  ھ الأساس  یة         

ولحق الأفراد والجماعات في العیش بحریة وس لام دون خ وف، ومثلم ا ورد ف ي الإع لان      الجماعیة، 

.العالمي لحقوق الإنسان والعھدین الدولیین وغیرھا من الوثائق والصكوك والاتفاقیات الدولیة

التأكید على أھمیة التمییز الواضح والصریح بین الحكومات التي تخرق قواعد القانون ال دولي،  -13

عوب الضحیة التي یستھدفھا نظام العقوبات لذنب لم ترتكبھ، مما یعتبر جریمة دولیة تھدد بإفن اء  والش

.الشعوب وكتل بشریة كبیرة

التأكید على أن نظام العقوبات یقف حائلا أمام تطور وتعزیز التنمیة البشریة بجوانبھ ا المختلف ة   -14

.رات البشریةوذلك بما یتعارض مع حق التطور المستقل وتنمیة القد
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وأخیرا فإنھ من أسباب اختیار ھذا الموضوع ھو محاولة إطفاء لبنة ف ي ص رح الق انون ال دولي     -15

لحقوق الإنسان في الفقھ العربي وخاصة الجزائري الذي یفتقد في ھذا المجال إلى المراجع والبح وث  

.التي یزخر بھا الفقھ الأوروبي والأمریكي على العموم
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:البحثإشكالیة

إن الإش  كالیة الأساس  یة الت  ي یطرحھ  ا ھ  ذا الموض  وع ھ  ي ھ  ل تلع  ب العقوب  ات الاقتص  ادیة الت  ي    

یفرضھا مجلس الأمن على الدول دورا في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین وحقوق الإنسان كما تتبن ى  

رة مشاعر الكراھیة والعداء القوى المتنفذة فیھ؟ أم أنھا تساھم في انتھاك ھذه الحقوق وتساھم كذلك في إثا

.بدلا من السلم والمحبة بین الشعوب؟ وبكلمات أخرى

ھل تتناقض لشرعیة الدولیة مع نفسھا حینما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب، وفي الوقت نفس ھ  

تنتھك وتسلب أبسط حقوق ھذه الشعوب من خلال إجازتھا لفرض العقوبات؟ ویتفرع ع ن ھ ذه الإش كالیة    

:الأسئلة أھمھامجموعة من 

ھل تستند العقوبات الاقتصادیة لمرجعیة قانونی ة تجی ز لھ ا ف رض العقوب ات عل ى الش عوب بحج ة         

معاقبة الأنظمة والجماعات المتھمة بخرق وانتھاك حقوق الإنسان؟ 

ھل نجحت العقوبات الاقتصادیة  الت ي فرض ت عل ى ال دول ف ي تبن ي أنظمتھ ا ع ن انتھ اك حق وق           

الدولیة كما ینسب إلیھا من فبل مجلس الأمن والدول المسیطرة علیھ؟الإنسان والشرعیة

ھل تفرض العقوبات الاقتصادیة رغبة ف ي الحف اظ عل ى الأم ن والس لم ال دولیین أم تنفی ذا لرغب ات         

وأھداف سیاسیة لدول وقوى معینة؟

ع أم أنھا انتقصت ھل أسھمت العقوبات الدولیة الاقتصادیة في استقرار الإقلیم والنظام الدولي الوس

منھما؟

ما مدى تأثیر النظام ال دولي الجدی د عل ى نظ ام العقوب ات الاقتص ادیة الدولی ة م ن السیاس ة الدولی ة           

ومیثاق الأمم المتحدة؟ وبعبارة أخرى ھل یجوز  تعدید میثاق الأمم المتحدة ولاسیما الفصل السابع الم ادة  

اعتباره أصبح یشكل ھذا النظام تھدیدا واسعا وھدرا سافرا من المیثاق وإلغاء نظام العقوبات الدولیة ب41

لحقوق الإنسان والشعوب التي عانت ولا زالت شعوب تعاني منھا؟
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:خطة البحث 

تبعا للإشكالیات التي یثیرھا موضوع البحث وتطبیقا لمناھج البحث اقتضت الضرورة أن 
لإشكالات التي تطرحھا والاختصار في في بعض نقاط البحث نظرا لأھمیتھا وافصیلیتم الت

:یم الموضوع إلى بابینسبعضھا الأخرى لقلة أھمیتھا وذلك بتق
فقد خصص للعقوبات الدولیة الاقتصادیة وفعالیتھا في إطار القانون الدولي :الباب الأول

:ھذا الأسباب قسم إلى فصلینلالعام و
العقوبات وأسسھا القانونیة :الفصل الأول

ذا الفصل لیتناول بنوع من التفصیل العقوبات الدولیة الاقتصادیة وذلك في إطار ثلاث جاء ھ
.مباحث 

جاء لیعرفنا بالعقوبات الدولیة الاقتصادیة وتحدیدھا وذلك كلھ في ظل أربعة :المبحث الأول
ھا خلفیتمطالب ، ثم جاء المبحث الثاني لیتحدث عن أشكال العقوبات الدولیة الاقتصادیة و

.لتاریخیة ، وأھم التطورات التي عرفتھا ھذه العقوبات عبر التاریخا
فجاء لیتناول نظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة في القانون الدولي ، :أما المبحث الثالث

:واحتوى ھذا المبحث على ثلاث مطالب
متحدة تناول الأساس القانوني للعقوبات الدولیة في ضوء منظمة الأمم ال:المطلب الأول

رض العقوبات فسلطة مجلس الأمن في سوتفرع عن ھذا المطلب فرعین أساسین وھما أسا
.الاقتصادیة وكذا أساس الجمعیة العامة في ھذا المجال

فجاء لیتناول الأساس القانوني للعقوبات في إطار المنظمات الدولیة :أما المطلب الثاني
خارج وع من التفصیل عقوبات اقتصادیة الاقتصادیة ثم جاء المطلب الثالث لیتناول بن

.الشرعیة الدولیة
:ھذا الباب اشتمل علىنأما الفصل الثاني م

الالتزام بتنفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیة والعوامل التي تساعد على فعالیة ھذا النظام 
:واحتوى ھذا الفصل ثلاثة مباحث 

الاقتصادیة، واشتمل ھذا المبحث على ثلاث تنفیذ قرارات العقوبات الدولیة :المبحث الأول
:مطالب

جاءا لدراسة الالتزام بتنفیذ قرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة، :المطلب الأول والثاني
.أما المطلب الثالث فجاء لیتكلم عن الالتزام بتنفیذ قرارات المنظمات الدولیة الاقتصادیة

تنفیذ الدولي لقرارات العقوبات الدولیة وذلك في فقد جاء لیتحدث عن ال:أما المبحث الثاني
:إطار ثلاث مطالب

.الأحكام التي تنظم تنفیذ الدول للعقوبات :المطلب الأول
.تنظیم ودور لجنة العقوبات على تنفیذ الدول للعقوبات:المطلب الثاني

.یةالرقابة لجنة العقوبات على تنفیذ الدول للعقوبات الدول:أما المطلب الثالث
لدراسة فعالیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة والعوامل التي تساعد :بینما جاء المبحث الثالث

:على ھذه الفعالیة وذلك في إطار المطلبین
جاء لدراسة عوامل نجاح عقوبات الدولیة الاقتصادیة وكذا أھم العقبات التي :المطلب الأول

.تواجھھا 
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الممارسة :سة فجاء عبارة عن تقییم لھذا النظام فجاء كالتاليأما الباب الثاني من ھذه الدرا
:الدولیة وحقوق الإنسان وقسم إلى فصلین

.دور العقوبات الدولیة الاقتصادیة في حمایة وترقیة حقوق الإنسان:تناول الفصل الأول
لھا فجاء ھذا الفصل لیبین الدور الحقیقي والإیجابي لنظام العقوبات الدولیة الذي سطره 

:میثاق الأمم المتحدة وتفرع عن ھذا الفصل ثلاثة مباحث 
فالمبحث الأول جاء لیبین بنوع من التفصیل والدقة الدور الحقیقي للعقوبات التي جاءت من 
أجلھ وھو الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین كما تناولنا القیود على ھذه العقوبات بمقتضى 

.الدولي المیثاق الأمم المتحدة والقانون
كما عرضنا في إطار المبحث الثالث إلى جانب تطبیق لنظام العقوبات وتناولنا أھم الدول 

.التي كانت مستھدفة بھذا النظام سواء أثناء الحرب الباردة أو بعد زوالھا
بینما اشتمل الفصل الثاني من ھذا الباب على العقوبات الدولیة الاقتصادیة وآثارھا على 

والشعوب لیوضح بنوع من التفصیل الأغراض من ھذه العقوبات أي حقوق الإنسان 
وآثاره على الوضع الإنساني ومدى تعارض ھذا النظام مع قواعد .الأغراض غیر المعلنة

ومدى تعارضھ مع المواثیق والمعاھدات .القانون الدولي العام وكذا القانون الدولي الإنساني
اجعلنا نتطرق إلى الحدیث عن النظام الجدید والصكوك الدولیة لحقوق الإنسان وھذا م

المیثاق ومجلس الأمن الدولي،وضرورة الإصلاحلللعقوبات وتعدیلھ بما في ذلك تعدی
.والضرورة إصلاح الأمم المتحدة 

وفي الأخیر حدوث احتوت خاتمة البحث على أھم نتائج المتواصل إلیھا من خلال البحث 
:ى المقدمة والخاتمة إلى الأبواب التالیةوعلیھ فإن البحث قسم بالإضافة إل

.العقوبات الدولیة الاقتصادیة وفعالیتھا في إطار القانون الدولي:الباب الأول
.الممارسة الدولیة وحقوق الإنسان:الباب الثاني
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:الباب الأول
العقوبات الدولیة الاقتصادیة وفعالیتھا في إطار القانون الدولي العام

الج زاء  (لعقوب ات الدولی ة  الباب إلى الوقوف عل ى الإط ار الزمن ي والفلس في وال واقعي      یھدف ھذا ا

ولتحدید العلاقة بین الظاھرة الجزائی ة ووض عیة القاع دة الدولی ة وھ ذا نظ را لم ا ث ار ح ول فك رة           )الدولي

الدراسة ف ي  العقوبة الدولیة من جدل حول مدى اعتبار وجودھا في القانون الدولي العام وینبغي على ھذه 

العلاق ات  يعل ى مس رح الحی اة الدولی ة وم دى فعالیتھ ا ف        یان الدور الذي تلعب ھ فك رة العقوب ة   ھذا الباب تب

.التزام الدول بتنفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیةالدولیة ومدى 

ه في قد أثارت فكرة الجزاء في القانون الدولي منذ ظھورھا خلافا فقھیا كبیرا فقد شكك اتجاوعلیھ ف

الفقھ في وجود الجزاء في القانون الدولي، وقد كان لھذا الاتجاه تبریره، بینما أك د اتج اه آخ ر عل ى وج ود      

1ھذا الجزاء ولكن بشكل وبطبیعة تختلف عن نظیره في القوانین الداخلیة

وترجع أھمیة ھذا الخلاف إلى وجود الجزاء أو تخلفھ ھو محور التشكیك في النظام القانوني، وھو

.الدافع وراء الباحثین للوصول إلى أساس القانون الدولي وتحدید طبیعتھ

ونستعرض فیما یلي ھذا الخلاف الفقھ ي بش يء م ن الإیج از كم دخل لدراس تنا الخاص ة بالعقوب ات         

.الدولیة الاقتصادیة

ذل ك  شكك اتجاه في الفق ھ ف ي إس باغ الص فة القانونی ة عل ى قواع د الق انون ال دولي و         :الاتجاه الأول

تأسیسا على مقارنتھ بقواعد القانون الداخلي التي تتضمن إیقاع الجزاء على المخالف لھ، ووفق ا لم ا ذھ ب    

یع  د مقیاس ا للش  كل الكام ل المث  الي للق انون، وتنحص  ر دائ رة الش  ك ف ي قانونی  ة القواع  د      .إلی ھ ھ  ذا الاتج اه  

بط س  لوك أف  راده ومعاقب  ة المخ  ل الدولی  ة ف  ي م  دى الالت  زام بھ  ا م  ن قب  ل ال  دول وق  درة المجتم  ع عل  ى ض   

.2بنظامھ

.18، الناشر دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص 2000فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة ، الطبعة الأولى /د1
.90الدولیة بین النظریة والتطبیق ، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الاسكندریة ص السید أبو عطیة ، المحامي بالقضاء العالي ، الجزاءات /د2
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القرن التاسع عشر حیث غلب علیھ التمسك بالخصائص التقلیدیة ر وترجع جل ھذه الاتجاھات إلى 

وم ن أھ م ھ ذا الاتج اه     للق انون بأن ھ یتطل ب ص لحا معین ا، ویف رض عقوب ات لإل زام الأف راد بھ ذا الص لح،           

.نون الدولي بأنھ لیس أكثر من نظام أخلاقي ایجابيالذي وصف القا»أوستن«المشرع الإنجلیزي 

وعلى ذلك فإن غیاب العقوبات المنظمة قد أوجدت الریبة لدى الباحثین في قانونیة القواعد الدولی ة  

.والاعتقاد بأنھم أمام نظام قانوني بدائي

لاعت داء ھ ي   كما ذھ ب أنص ار ھ ذا الاتج اه إل ى أن الت دابیر الت ي تتخ ذھا ال دول بنفس ھا ردا عل ى ا           

ض  رب م  ن ض  روب الانتق  ام أو ال  رد بالمث  ل، لكنھ  ا لا ترق  ى إل  ى مس  توى العقوب  ات الت  ي یج  ب أن توق  ع  

، كما أن العقوبات التي یتضمنھا میث اق الأم م المتح دة لا یمك ن     1بواسطة سلطة علیا حاكمة تتمتع بالحیاد

مجل س  (التصویت في جھازھا  التنفی ذي  مقارنتھا بالعقوبات التي تفرضھا القوانین الداخلیة، ذلك أن نظام

قد أفرغ التدابیر التي یقررھا من مض مون العقوب ة، حی ث تحول ت إل ى أداة سیاس یة ف ي ی د الق وى          )الأمن

.العظمى تستخدمھا كضغوط للتأثیر على سیاسات الدول الأخرى تحقیقا لمصالحھا

تقترن بجزاء یفرض الالتزام بھا، مع ھذا الاتجاه في أن القاعدة القانونیة یجب أن»كلسن«ویتفق 

ذھب إلیھ من أن الجماعة الدولی ة لا تمل ك عناص ر مكتمل ة للج زاء، وف ي       اولكنھ یختلف عن الآخرین فیم

2ت الانتقامیة بصبغة العقوبات الدولیةتمحاولة لإنقاذ القانون الدولي قام بصبغ تدابیر الحرب والإجراءا

على ما ھو كائن فعلا ولیس على ما ینبغي أن یك ون، مس تندا   ومن الملاحظ أن ھذا الرأي قد ركز 

إن كیفی ة عیش نا   «:...عن دما ق ال  )الفص ل الخ امس عش ر   (ف ي كتاب ھ الأمی ر   »مكیا فیلي«إلى ما ذھب إلیھ 

تختلف كثیرا عن كیف یجب أن نع یش بحی ث أن م ن ی درس م اذا یج ب فعل ھ ب دلا م ن دراس ة م ا یج ري             

.»بدلا من الطریق إلى بقائھفعلا، یتعلم الطریق إلى سقوطھ

فقد ذھ ب إل ى أن دور الج زاء ف ي الق انون لا یتع دى كون ھ دورا تنفی ذیا، یتمث ل          :الاتجاه الثانيأما 

أن تتخذه السلطة التنفیذیة من إجراءات القسر لحمل الأفراد على الالتزام بالق انون، وإتب اع م ا    فیما یمكن

20الدكتورة فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة  ، ص 1
تور محمود سامي جنیھ ، ومن الفقھاء المصریین الدك)ھوبز-ھیجل(ومن الجدیر بالذكر أن نذكر أن من مؤیدي كلسن من الفقھاء الغربیین 2

وقیعھ والدكتور محمد سامي  عبد الحمید الذي دعم رأي كلسن بما قرره بأ،ه لا یحول دون توافر عنصر الجزاء قیام الجماعة نفسھا ممارسة مھنة ت
ي الجماعة الدولیة في توقیع مباشرة ، وذلك بغیر الالتجاء في ھذا إلى الأجھزة الوسیطة المتخصصة ، إذ من المتضرر أن یشترك كافة الأعضاء ف

.الجزاء على الدولة المخلة بالاتزاماتھ
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إن كان یساعد على نفاد القاعدة القانونیة وتطبیقھا ولكنھ لیس شرطا یقضي بھ من أحكام فالجزاء المنظم و

1لوجودھا

كم  ا ذھ  ب الأس  تاذ الغنیم  ي إل  ى أن ال  ولاء للق  انون لا یل  زم حتم  ا الأم  ر أو التھدی  د ب  الجزاء، وإنم  ا  

.یقتصد فقط على قبول القاعدة القانونیة كقاعدة ملزمة

"في قولھF.L.Kirgis)(وھذا ما عبر عنھ  أن الدور الذي تقوم بھ العقوبة حتى في المجتمع ات  :

الداخلیة ھو دور محدد، فالمواطنون داخ ل الدول ة لا یطیع ون الحكوم ة بس بب خ وفھم م ن ض ربة العص ا          

الخاصة برجل البولیس أو من التھدید بالسجن، ولكنھم یطیعونھا بسبب إدراكھم بأن المجتم ع ل ن یس تطیع    

ن بین مواطنیھ، كما یمتثل المواطنون لأحكام المجتمع أملا في المشاركة تحقیق وظائفھ بدون بعض التعاو

في المزای ا الت ي یمنحھ ا لھ م مج تمعھم ع ن طری ق توظی ف ھ ذا التع اون، وحرص ا عل ى الإقت داء بنم اذج               

.السلوك المقبول

ال داخلي،  كما أن أسباب امتثال الدولة لأحكام القانون الدولي ھي ذات الأسباب السائدة في المجتمع 

فالدول تؤدي واجباتھا، لأنھا تعل م أن ھ ذا النظ ام ال دولي ل ن یعم ل بغی ر ھ ذه الطریق ة، كم ا أن م ن ش أن             

التزامھا المحافظة على عضویتھا في التجمعات الدولیة بالمزایا التي تمنحھا لھا تل ك التجمع ات، ك ل ذل ك     

ثل من الدول الأخرى، وكذلك احت رام  الى أھداف أخرى تسعى لھا الدول مثل الحصول على الاحترام مما

.العالمي دولا أو شعوبامالرأي العا

ومما سبق تبیانھ أن الجزاء في القانون الدولي ودوره في دعم إل زام القواع د الدولی ة ل ھ الأث ر الكبی ر ف ي        

.قتص ادیة ا یلي سوف نتناول بنوع من التحلیل العقوبات الدولی ة الا ـإطار العلاقات الدولیة بین الدول وفیم

.اب الأولـورھا التاریخي وذلك كلھ في إطار الفصل الأول من البـتعریفھا وطبیعتھا وأھدافھا وكذا تط

:وبذلك تم تقسیم ھذا الباب إلى فصلین 

.العقوبات الدولیة وأسسھا القانونیة :الفصل الأول

الالتزام بتنفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیة :الفصل الثاني

.95السید أبو عطیة ، المرجع السابق  ص /د1
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.العقوبات الدولیة  وأسسھا القانونیة:الفصل الأول

وبی ان طبیعتھ ا   إلا بع د تعریفھ ا وتحدی دھا بدق ة    العقوبات الدولیة وأسسھا القانونیة لا یمكن إدراك 

:وأھدافھا وأشكالھا وفقا للمباحث الثلاثة التالیة
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.یدھاتعریف العقوبات الدولیة الاقتصادیة وتحد:المبحث الأول

).تطورھا(أشكال العقوبات الدولیة الاقتصادیة وخلفیتھا التاریخیة :المبحث الثاني

.القانون الدولي ونظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة:المبحث الثالث

:تعریف العقوبات الدولیة الاقتصادیة وتحدیدیھا:المبحث الأول-

القانون الدولي العام ھ ي وض ع التعری ف دقی ق     لعلھ من أھم وأصعب المھام التي واجھت الفقھ في 

لفكرة العقوبات الدولیة الاقتصادیة على المستوى الدولي، بید أن التحدید مفھوم العقوبة الدولیة لیس ت م ن   

conter(الیسیر، بمكان بل كانت مثار جدل عمی ق   verse(       ف ي الأوس اط العلمی ة الدولی ة ل ذلك تغ اض

ع  ن محاول  ة وض  ع التعری  ف لھ  ذا المص  طلح كم  ا تقاعس  ت بع  ض    1يالعدی  د م  ن رج  الات الفق  ھ ال  دول 

ف  ي ھ  ذا الص  دد وأیض  ا بع  ض الاتفاقی  ات الدولی  ة بھ  ذا الخص  وص ع  ن محاول  ة      2الم  ؤتمرات العالمی  ة 

.التصدي لھذه المشكلة

ونظ  را لص  عوبة تعری  ف العقوب  ة الدولی  ة الاقتص  ادیة وتحدی  دھا واخ  تلاف الفقھ  اء ح  ول اس  تخدام    

وإیراد .وكذلك العمل الدولي فإنھ من الأجدر تحدید ماھیة العقوبات الدولیة لغة واصطلاحامصطلح واحد

بعض التعریفات المختلفة لبعض الفقھاء واتجاھاتھم في الفقھ الدولي بصفة عامة وذلك في إطار المطال ب  

:التالیة

.تعریف العقوبات الدولیة لغة واصطلاحا:المطلب الأول

.قف المعاھدات والاتفاقیات والقضاء الدولي من تعریف العقوبات الدولیة الاقتصادیةمو:المطلب الثاني

.طبیعة وأھداف العقوبات الدولیة الاقتصادیة:المطلب الثالث

.توقیع العقوباتالسلطة المنوط بھا :المطلب الرابع

.89، ص الدكتور السید أبو عطیة ، المحامي بالقضاء العالي ، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق ، مؤسسة الثقافیة الجامعیة الاسكندریة 1
:سبیل المثال أنظر على2

"Conférence Mondiale sur des sanction l'Afrique du sud raciste " maison de l'unexu U Paris 16 -2 Juin Nu . New.
York . 1987.
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.تعریف العقوبات الدولیة لغة واصطلاحا:المطلب الأول

س  ألھ :كاف  أه وإجت زاه .ج  زاء الرج ل بك  ذا عل ى ك ذا   -جَ زَى :ثلاث ة مع  ان وھ ي  كلم ة لھ  ا  :الج زاء 

.زاء والجزاء والجازیة والمجازاة المكافأة على الشيء وجمع الجازیة ألجوازيالجِ.الجزاء

وبالت الي ف إن   1ر من ھ أو عن ھ ق ام مقام ھ وأغن ى عن ھ       قضاه إیاه جدى الشيء كفاه، وأجزى الأم  

عن ي الع وض أو المقاب ل س واء أكان ت عقاب ا أو تواب ا ك ذلك تعن ي المكاف أة أو المحاكم ة            فكرة الجزاء لغة ت

.وھذا متفق علیھ لدى سائر لغات دول العالم المعاصر

ومن خلال ما تم ذكره فإن كلمة الج زاء ھ ي أع م وأش مل م ن كلم ة عق اب، ومعل وم ان الج زاء لا          

2لعقاب على انتھاك التزام سیاسي فلا یسمى جزاءیقوم إلا كعقاب على انتھاك التزام  قانوني أما ا

فھناك من یستخدم .فتجدر الإشارة إلى أنھ تزداد الأمور تعقیدا حول استخدام المصطلح الملائم

(وھناك من یستخدم مصطلح ت دابیر )peine(مصطلح عقوبة التي تلقبھا باللغة الفرنسیة .mesures(

اك من الفقھ من یفضل استخدام مصطلح جزاء التي یقابلھا باللغة إلا إن ھن)procédés(أو الإجراءات 

.3على أي تعبیر)sanction(الفرنسیة 

.وھ  ذا الاخ  تلاف ف  ي اس  تعمال المص  طلح الملائ  م ط  ال حت  ى بع  ض الاتفاقی  ات والمواثی  ق الدولی  ة  

ح و ل   م تس   تخدم مص   طل".ت   دابیر"كمیث   اق عص   بة الأم   م ف   ي مادت   ھ السادس   ة عش   ر اس   تخدمت تعبی   ر  

5وكذلك میثاق جامعة الدول العربیة قد استخدمت واستعملت كلمة ت دابیر وذل ك ف ي الم ادة السادس ة     4جزاء

ق د اس تعملت كلم ة ت دابیر وذل ك طبق ا       .1982وكذلك نلاحظ إن اتفاقیة الأمم المتحدة لق انون البح ار لع ام    

)ن ورمبرج (عسكریة الدولی ة  من الاتفاقیة المذكورة ولقد استخدمت المحكمة ال265و232و130للمواد 

وكذلك فان اللجنة القانون الدولي التابعة للأم م المتح دة ق د اس تخدمت     (6)مصطلح عقوبة في مادتھا الأولى

من مشروع مدونة الجرائم المخل ة بس لم الإنس انیة وأمنھ ا     47و46مصطلح العقوبات وذلك في المادتین 

وعل ى ال رغم م ن ذل ك ف ان      1994یولیو )تموز22-ایوم(وذلك في دورتھا السادسة والأربعین في أیار 

.622ص619ص )بدون تاریخ(أنظر لسان العرب ، ابن منظور ، دار المعارف بالقاھرة ، 1
.915منشأة المعارف ، بالاسكندریة ، ص"التنظیم الدولي "مة في قانون الأمم محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العا/د -2

90السید أبو عطیة ، المرجع السابق ، ص /د - 3

"منعھد عصبة الأمم 16/3نص مادة -4 یوافق أعضاء العصبة أیضا علة أن یقدموا العون المتبادل الواحد منھم للأخرى في تدابیر المالیة :
كذلك فإن المیثاق منظمة الأمم المتحدة لم یستخدم مصطلح جزاء وإنما سار على نھج العھد واستعمل كلمة "ادیة التي تتخذ وفقا لھذه المادة الإقتص

.50-46، كذلك المدتان 45حتى 39تدابیر وھذا حسب الفصل السابع من المیثاق وبصفة خاصة المواد  --
"دول العربیة المادة السادسة من میثاق جامعة ال إذا وقع اعتداء من دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعھ فإن الدولة المعتدى علیھا أو المھددة :

"بالإعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا ویقرر المجلس التدابیر اللازمة لدفع ھذا الاعتداء ویصدر القرار بالإجماع -5
:على أنھ)نور مبرج(العسكریة الدولیة تنص المادة الأولى من المحكمة -6

In pursurnce of the argurment signed on the 8 the day of august 1945, by the goverment of the United States of
America , the provisional of the French republic the government of the United Canadian of great Britain and
northern I slound and government of the encon of Soviet Socialist republic there shall be established an
international military .Trubunal (hereinafter colled the just znd pronpt trial and Punishment of the mayor war
criminals of the European oxis)
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وك ذلك ف ان الأس تاذ ال دكتور محم د الس عید       1ق د اس تخدم مص طلح ج زاء ف ي دراس اتھ      العدی د م ن الشّ راح و   

دراس ة لنظری ة   .عدم الاعتراف بالأوض اع الإقلیمی ة غی ر المش روعة    "الدقاق قد استخدم التعبیر في كتابھ 

.1991ار المعارف الجامعیة الإسكندریة د"الجزاء في القانون الدولي

ومن الجدیر بال ذكر والملاحظ ة إن الم ؤتمر الع المي للج زاءات ض د جن وب إفریقی ا العنص ریة ق د           

.استخدم التعبیر نفسھ

2كما استخدمت محكمة العدل الدولیة المصطلح نفسھ عند تصدیھا المشكلة نامیبیا

حصار الاقتصادي على نوع من أنواع الجزاءات الدولیة، كما یدل تعبیر العقوبات الاقتصادیة أو ال

وبمقتضاه لیس في وسع حكومة ما أن تتص رف بحری ة ف ي علاقاتھ ا الاقتص ادیة والمالی ة م ع دول الع الم         

كما تعرف الجزاءات بوجھ ع ام بكونھ ا وس یلة تھ دف إل ى      3بفعل العقوبات التي نص میثاق الأمم المتحدة 

ولقد عرفتھا محكمة ف ي رأیھ ا   .ون عن طریق ردع الانتھاكات الموجھة ضدهضمان احترام وتطبیق القان

حول العقوبات التي فرضھا المجلس الأمن ال دولي عل ى لیبی ا    1998فبرایر 27الاستشاري الصادر في 

42و 41، 39بأنھا التدابیر التي یتخذھا المجلس الأمن الدولي طبقا للمواد 2003في بدایة سبتمبر عام 

وبشكل یھدد السلم والأمن ثاق الأمم المتحدة ضد الدولة التي تنتھك أو تھدد بانتھاك تعھداتھا الدولیة من می

وھكذا فالجزاء في القانون الدولي ھو وسیلة لتحقیق الالتزام ویأتي مصدره من رغبة المجتم ع  4الدولیین 

.وتنفیذھاالدولي باحترام الالتزام، فھو الضامن لحسن تطبیق القواعد القانونیة

وھ و  .على أي تعبی ر آخ ر  )mesures(وتجدر الإشارة مند بدایة إلى إننا نفضل استخدام تدابیر 

41تعبیر الذي استخدمھ میثاق عصبة الأمم و كذا میثاق الأمم المتحدة في إطار الفصل السابع من المادة 

لأنھ .إطار العلاقات الدولیةوذلك فان مصطلح تدابیر یعتبر أحسن مصطلح من حیث الاستعمال في .منھ

صاحبة سیادة وم ن  .لا یلیق استخدام مصطلح جزاءات أو عقوبات دولیة لأننا بكل صراحة إننا أمام دول

غیر اللائق استعمال مصطلحات تجعلنا أمام حرج أن صح التعبیر دبلوماسي لأنھ الدولة لا تخضع لعقوبة 

ات الدولیة أو الإقلیمیة ب ل تخض ع لمجموع ة م ن     أو من طرف منظمة من المنظم.من طرف دولة أخرى

.تدابیر التي تراھا مناسبة وھذا في حالة إخلال إحدى الدول بالتزاماتھا الدولیة

ھؤلاء الشراح و1
L.cavaré et jean conbacau.

(والدكتور محمد طلعت الغنیمي في كتابھ  )التنظیم الدولي"الأحكام العامة في قانون الأمم : .915و 914منشأة المعارف بالاسكندریة ص "
:حیث جاء في حكم المحكمة2

" Turning new for question (B) that is the alleged character of adoption of the system or sanction to the non
porfomonce of obligations by the mandatory state"

.291و290معجم ففي القانون الدولي العام ، عمر سعد االله ، أستاذ القانون الدولي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى ، ص /د3
.155و 154لي العام ، عمر سعد االله ، أستاذ القانون الدولي ، ص معجم في القانون الدو4
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والج  دیر بال  ذكر أن أش  یر إل  ى أنن  ي س  أكون مجب  ر عل  ى اس  تعمال مص  طلح عقوب  ات دولی  ة طیل  ة    

"تحریري لھذه الرسالة وذلك طبقا للمثال القائل ".من صواب مھجورخطئ شائع خیر:

.أھم تعریفات العقوبة الدولیة الاقتصادیة:الفرع الأول

عندما نتعرض لتعریف العقوبة الدولی ة بش كل ع ام، نج د أنفس نا إزاء ع دة تعریف ات ت دور جمیعھ ا          

.حول محور واحد

ینصرف إلى إج راء مح دد یطب ق م ن     "الجزاء"فقد ذھب رأي في الفقھ إلى أن اصطلاح العقوبات 

بینما ذھب رأي أخرى إلى ان ھ إج راء ینط وي عل ى إك راه      1ل تأمین وضمان الطاعة والامتثال للقانوناج

.یتخذ ضد من یرتكب فعلا غیر مشروع

غیر أن الجزاء في مفھومھ الواسع ھو مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تستھدف إزالة آثار 

.التصرف غیر المشروع

إلى أن الجزاء یش مل عل ى أیل ون م ن أل وان الض رر تلحق ھ الفئ ة         وھناك تعریف أكثر تحدیدا ذھب

المسیطرة على الجماعة بعض و م ن أعض ائھا بس بب إخلال ھ بأح د قواع د الق انون الت ي تلزم ھ بالانص یاع            

أن ینصرف الضرر إلى الكیان الذاتي للمخاطب بالقاعدة أو إلى ذمتھ .لأحكامھا، ویستوي في ھذا المجال

2ا قد یجریھ من تصرفات قانونیةالمالیة أو إلى م

:وإذا دققنا النظر نجد أن جمیع ھذه التعریفات تجمع فیما بینھا عناصر مشتركة ھي

.القاعدة قانونیة)أ

.إخلال بأحكام تلك القاعدة)ب

.أجراء قسري یطبق على المخل بھذه الأحكام)ج

ب الدولي لدى الفقھ الدولي یدور ومن خلال ھذا أو ذاك فإن المفھوم الحالي للجزاء الدولي أو العقا

حول فكرة مفادھا أن الجزاء الدولي ذات طبیعة عقابیة ویم ارس ك أثر مترت ب عل ى الفع ل غی ر مش روع        

3تصرف یشكل خرقا أو انتھاكا لأحكام القانون الدولي العامن دولیا، أ

.لدوليویتضح ھذا التصور من خلال استعراض العدید من تعریفات الفقھ الدولي للجزاء ا

ض رر یلح ق بالدول ة أو المنظم ة     :الجزاء ال دولي بأن ھ  "محمد سامي عبد الحمید"فیعرّف الأستاذ الدكتور 

".الدولیة، متى أخلت بحكم قاعدة انتھت الفئة المسیطرة على المجتمع الدولي إلى مناسبة سنھا

.2000القاھرة ، الطبعة الأولى –فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة ، الناشر دار النھضة العربیة :الدكتورة1
.914م الدولي منشأة المعارف الاسكندریة ، ص محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العامة في القانون الأمم التنظی:الدكتورة 2
.92صالدكتور السید أبو عطیة المحامي بالقضاء العالي ، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق ، مؤسسة الثقافیة الجامعیة ، الإسكندریة 3
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حی ال م ن یرتك ب فع لا غی ر      إجراء إكراه یتخذه:"بأنھ"محمد طلعت الغنیمي"كما یعرف الأستاذ الدكتور 

".مشروع

ان الج زاء ھ و   :"عل ى نف س ھ ذا المفھ وم الكلاس یكي بقول ھ      "عب د العزی ز س رحان   "ویؤكد الأستاذ ال دكتور 

الفعل الاجتماعي الذي یعبر عن أشیاء المجتمع تجاه أحد أعضائھ، الذي ارتكب ما یخلف مضمون إح دى  

".القواعد القانونیة الساریة في ھذا المجتمع

الجزاء الدولي ھو النتیجة القانونیة التي تترتب على الاعتداء،وال ذي یتجل ى ف ي    "تونكن"یعرف الأستاذ و

.تطبیق الدولة لتدابیر القسر

"ج ورج س ل  "وی ذھب الأس تاذ    "g. solle"          م ع الفق ھ ال دولي الكلاس یكي ویع رف الج زاء بقول ھ ھ و ك ل

1"إجراء یتخذ لتحقیق احترام القانون ولمنع انتھاكھ

"ھانز كلسن"ویرى الأستاذ  "HANS KELSEN"الأثر المترتب على انتھاك أحكام :"أن الجزاء ھو

ویأخ   ذ بھ   ذا التع   ري العدی   د م   ن رج   الات الفق   ھ ال   دولي مث   ل الأس   تاذ ش   ارل ل   بن       "الق   انون ال   دولي 

CH.LEBENوالأستاذ:CLAUS DIETER

JOHN"وی  ذھب الأس  تاذ فیش  ر FIXHER. WILLIAMS ف  ي ذل  ك الأس  تاذ ویؤی  ده"JEAN

COURBACAU"إلى أن فكرة الجزاء الدولي ترادف فكرة العقوبة الدولیة.

وم ن الأھمی  ة بمك ان أن أش  یر إل ى أن ھ  ذا المفھ وم أیدت  ھ لجن ة الق  انون ال دولي ف  ي تقریرھ ا ح  ول        

23/م ایو /آی ار 3"مشروع النظام الأساسي بإنشاء محكمة جنائی ة دولی ة ف ي دورتھ ا الخامس ة والأربع ین       

ویمك ن رد ھ ذه التعریف ات المختلف ة إل ى      .م ن ھ ذا المش روع   53، 52ف ي الم ادتین   "1993یولیو /تموز 

.مجموعة اتجاھات في الفقھ الدولي

وفي الأخیر تعرف العقوبات الاقتصادیة على أنھا إجراء اقتص ادي یھ دف إل ى الت أثیر عل ى إرادة      

م التزاماتھ  ا الدولی  ة، بحی  ث تص  بح قراراتھ  ا مطابق  ة لم  ا الدول  ة ف  ي ممارس  ة حقوقھ  ا لحملھ  ا عل  ى احت  را

یرفض علیھا القانون الدولي یمكن أن نعرف من جانبنا العقوبات الاقتصادیة بأنھا إجراء تتخذه المنظمات 

الدولیة أو دولة أو مجموعة من الدول في مج ال العلاق ات الدولی ة الاقتص ادیة ض د دول ة م ا، لمنعھ ا م ن          

یرى أن الحروب الجمركیة من أسالیب القسر ومن أمثلة یؤكد الأستاذ بییر رینوفان على ھذا المعنى نفسھ حیث یرى أن الجزاء مرادف للقسر و1
، والنمسا ضد 1898حتى عام 1888، وإیطالیا ضد فرنسا من عام 1894حتى عام 1890ذلك تلك التي قامت من ألمانیا ضد روسیا منذ عام 

.1909حتى عام 1906الصرب من عام 
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، أو لحملھا على إیقافھ إذا كانت قد بدأتھ وذل ك بغی ة الحف اظ    1ف لأحكام القانون الدوليارتكاب عمل مخال

.على السلم والأمن الدولیین

وعلیھ یمكن القول بان الغرض من العقوبات الدولیة ھو الضغط على الأطراف لتغییر سیاستھا من 

ن ع الدول ة مرتكب ة المخالف ة الدولی ة م ن       جانبھا، واستفاد قواھا من جانب ثان، وھو ما ی دفعنا إل ى الق ول م   

، كم ا م ن   2لردعھ ا ةالاستمرار في فعلھا، أما الجانب  الثاني فھو عق ابي یھ دف إل ى إیق اع الض رر بالدول       

شأنھ إعطاء عبرة للدولة الأخرى لمنعھا من انتھاج سیاسة مماثلة،  غی ر أن فاعلی ة العقوب ات الدولی ة ف ي      

ن  ذكر منھ  ا، عالمی  ة تنفی  ذ العقوب  ات والوض  ع الاقتص  ادي للدول  ة     تحقی  ق ذل  ك تتوق  ف عل  ى ع  دة عوام  ل  

وموقعھا الجغرافي والاستراتیجي فضلا عن العوامل السیاسیة وغیرھا وھ ذا م ا س وف نتناول ھ بن وع م ن       

.في الفصل ثاني من الباب الأول حول فعالیة العقوبات الدولیة لاحقالالتفصی

.ضاء الدولي من تعریف العقوبات الاقتصادیةموقف المعاھدات والق:المطلب الثاني

سنحاول في إطار ھذا المطلب أن نقف ح ول موق ف المعاھ دات والاتفاقی ات الدولی ة وك ذا القض اء        

:الدولي من تعریف العقوبات الاقتصادیة وذلك تحت فرعین

.الدولیة من التعریف العقوبات الاقتصادیةموقف المعاھدات والاتفاقیات:الفرع الأول

.القض        اء ال        دولي ع        ن التعری        ف العقوب        ات الاقتص        ادیةفموق        :انيالف        رع الث        

موقف المعاھدات والاتفاقیات الدولیة من تعریف العقوبات الدولیة :الفرع الأول

من الأھمیة بمك ان أن أش یر إل ى موق ف الاتفاقی ات الدولی ة س واء الش ارعة أو الثنائی ة إزاء مفھ وم           

وذل ك م ن خ لال اس تقراء النص وص العدی دة م ن ھ ذه الاتفاقی ات          .و الج زاء ال دولي  فكرة العقوبة الدولیة أ

سواء العالمیة مثل میثاق منظمة الأمم المتحدة أو الاتفاقیات المتعلقة بالمجال الجزائي ذاتھ مث ال ذل ك تل ك    

:ت التالیةالمرتبطة بالجرائم الخاصة بسلم وأمن الإنسانیة وذلك على النحو الذي سنتعرض لھ في الفقرا

إذا لج أ أي عض و م ن أعض اء     "من عھد عصبة الأمم في فقرتھا الأول ى عل ى أن ھ   16تنص المادة 

فانھ یعتب ر بفعل ھ ھ ذا ان ھ ارتك ب فع لا م ن        15، 13، 12العصبة إلى الحرب مخالفا تعھداتھ وفقا للمواد 

یة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، رسالة دكتوراه المعیدة بكلیة الحقوق ، جامعة باتنة الدكتورة رقیة عواشریة، حمایة المدنیین والأعیان المدن1
.382م ص 2001/ھـ 1422لعام )جامعة عین الشمس ، كلیة الحقوق (

جامعة "الحقوق ،جامعة باتنةرقیة عواشریة ، حمایة المدنیین والأعیان المدنیین في النزاعات المسلحة ، رسالة دكتورة المعیدة بكلیة:الدكتورة 2
.382ص /م 2001/ھـ 1477العام "عین الشمس كلیة الحقوق 
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وا علی ھ قط ع العلاق ات    أفعال الحرب ضد جمیع الأعضاء العصبة، الذین یتعھدون بأن یبادروا بان یفرض

التجاریة والمالیة وتحریم أي اتصال بین رعایاھم، ورعایا الدولة المخالفة للعھ د ومن ع أي اتص ال م الي،     

دول  ة أخ  رى س  واء أكان  ت عض  وا ف  ي تج  اري أو شخص  ي ب  ین رعای  ا الدول  ة المخالف  ة للعھ  د ورعای  ا أي

"العصبة أم تكن كذلك

5، والم ادة  7و الفق رة  5، فق رة  2مادة (یثاق الأمم المتحدة وعلى ھذا النھج ألقسري للجزاء سار م

1"2منھ الفقرة 94منھ وأیضا المادة  42و ذلك الفصل السابع ولاسیما المادة .من المیثاق

وع لاوة  2مفھوم الردعي التقلیدي ھو المفھوم الس ائد ل دى المعاھ دات الدولی ة    الویتضح من ذلك أن 

ي ھو المفھوم  الذي س اد ل دا الم ؤتمر ال دولي للج زاءات ض د جن وب إفریقی ا         على ذلك فان المفھوم التقلید

.المؤتمر ومن استقراء أقوال وفود المؤتمرتالعنصریة، وھذا یتضح من خلال استقراء قرارا

ولقد أخذت اتفاقیة من ع ج رائم الإب ادة الجماعی ة والمعاقب ة علیھ ا بھ ذا المفھ وم العق ابي للج زاء ف ي            

، وال  ذي ب  دأ نف  اده طبق  ا للم  ادة  1948م  ن دیس  مبر 09الم  ؤرخ ف  ي )3-د(أ260لعام  ة ق  رار الجمعی  ة ا

.1970نوفمبر 11الثامنة في 

ولقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقدة في مدینة میلانو في 

ی   ث ج  اء ض   من المب   ادئ  ، وعل   ى ھ  ذا الم   درك العق  ابي للج   زاء نفس  ھ، ح   1985س  بتمبر  6أوت، 26

التوجیھیة لمنع الجریمة والقضاء الجزائي في سیاق التنمیة أن ھ ینبغ ي الأخ ذ بعقوب ات أو ج زاءات انس ب       

3حینما لا تتناسب التدابیر القائمة مع نطاق الجرائم المذكورة وخطورتھا.تفرض على الجرائم الاقتصادیة

.Mولقد أكد الأستاذ  G AETANO. DRANGIO. الخاص للجنة القانونیة الدولیة ف ي  المقرر

"1991تقری  ره ع  ن المس  ؤولیة الدولی  ة ع  ام    أن الج  زاء م  ا ھ  و إلا نتیج  ة منطقی  ة لح  دوث فع  ل غی  ر    :

رمشروع دولیا الأمر الذي یعني بالضرورة الحق في المطالب ة ب التعویض أو الترض یة للط رف المض رو     

"من الجزاء ھذا الفعل

.لدولي من تعریف العقوبات الاقتصادیةموقف القضاء ا:الفرع الثاني

یؤك  د موف  ق القض  اء ال  دولي س  واء الق  دیم أو الح  دیث أخ  ذه ب  المفھوم الس  ائد للج  زاء ال  دولي، وھ  و   

المفھوم  الردعي أو العق ابي للج زاء ویتض ح ھ ذا م ن خ لال اس تقراء العدی د م ن أحك ام المح اكم  الدولی ة             

.فھا أكبر محفل قضائي عالمي في المجتمع الدولي المعاصربوص.سواء الجنائیة أو محكمة العدل الدولیة

"....من المیثاق 2/5على سبیل المثال تنص المادة 1 كما یمتنع أعضاء الأمم المتحدة عن مساعدة أیة دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءھا عملا من :
.U.S1945اق في أنظر نصوص المیث"أعمال  المنع أو القمع 

.شارع مصطفى مشرقة الاسكندریة 4:السید أبو عطیة ، الجزاءات الدولیة النظریة والتطبیق ، مؤسسة الثقافیة الجامعیة :الدكتور2
.97و96ص .السید أبو عطیة ، المرجع السابق /د3
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نجد ھذه .بالرجوع إلى لائحة محاكم نور مبورج وطوكیو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة

.الأخیرة قد أخذت أو استخدمت كلمة جزاء بالمفھوم العقابي الردعي فقط دون غیره من المفاھیم الأخرى

.م التقلیدي للجزاء الدوليالأمر الذي یدعم المفھو

لقس  ري للج  زاء ال  دولي عن  د عل  ى الأخ  ذ بھ  ذا المفھ  وم العق  ابي اولق  د أك  دت محكم  ة الع  دل الدولی  ة 

، حیث یفھم من حك م المحكم ة ف ي ھ ذا     9921أفریل 14تصدیھا لمشكلة لوكربي في حكمھا الصادر في 

1الصدد أن الجزاءات ترادف معنى استخدام القوة

لقسري للج زاء ال دولي ھ و المفھ وم الس ائد ف ي المجتم ع        سبق ذكره أن المفھوم ان كل ماویتضح م

.الدولي سواء لدى الفقھ الدولي أو الاتفاقیات الدولیة وأیضا القضاء الدولي

:طبیعة وأھداف العقوبات الدولیة الاقتصادیة:المطلب الثالث

ج زاء، لأن الج زاء ھ و الوس یلة تحقی ق      من المسلّم بھ أن طبیعة النظام القانوني تؤثر على طبیعة ال

.الفعالیة للقانون وتحقیق الفعالیة لابد أن یختلف بداھة باختلاف الدور الذي یلعبھ القانون

:طبیعة العقوبات الدولیة الاقتصادیة:الفرع الأول

ن إن مھمة القانون الدولي أساسھا ھو تنظیم العلاقات بین سیادات متساویة تس تقل الواح دة منھ ا ع     

.2مظاھر من الإنسانیة على طرائق استخدام القوةءالأخرى، وإرساء قواعد للتنظیم و إضفا

إذن فالقانون ھذه الطبیعة لابد أن یحتاج إلى جزاءات قد تختلف طبیعتھا عن طبیعة الجزاءات التي 

3یحتاجھا القانون الداخلي

ال داخلي، وأث ر ذل ك عل ى اخ تلاف      والإضافة إلى اختلاف مھمة القانوني الدولي عن مھمة الق انون  

:طبیعة الجزاء الذي یحتاجھ كل من القانونیة، ھناك أسباب أخرى لھذا الاختلاف منھا

اخ  تلاف طبیع  ة المجتم  ع المخاط  ب بأحكام  ھ، إذ الف  ارق ب  ین المجتمع  ات الداخلی  ة والمجتم  ع  :أولا

4الدولي أمره واضح

De":جاء في حكم المحكمة1 toute mesure qui residuerati d'aggravier ou d'elgair le diffrenede comme newspaper
manquerait pas de la faire l'importation, de sauctions cntre la libye ou l'enploi de la force".

.97السید أبو عطیة ص :أنظر في ھذا المجال المرجع السابق 
.27، المرجع السابق ، ص فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الإقتصادیة/د2
.69-68محمد طلعت الغنیمي ، د محمد السعید الدقاق ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص /د3
ون یوجد تباین بین القانون الدولي والأنظمة الوطنیة سواء على مستوى المصادر في شفھا الشكلي والموضوعي حیث أن المرجع الرئیسي في القان4
ق وطني ھو إرادة الدولة المعینة أما القانون الدولي فھو نتاج تلاقي إرادات الدول ھذا ما دفع البعض إلى اعتبار ھذا الأخیر قانون تنسیال
)Coordination ولمزید أكثر یمكن الرجوع إلى المرجع للدكتور ، محمد بوسلطان، ، مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، دار الغرب

.45للنشر والتوزیع ، ص
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ص القانون الدولي العام ھي الدول التي تتمت ع  اختلاف طبیعة الأشخاص المخاطبین،  فأشخا:ثانیا

بالس  یادة وك  ذلك المنظم  ات الدولی  ة، وعن  د ارتك  اب ھ  ؤلاء الأش  خاص مخالف  ة لقواع  د الق  انون ال  دولي لا     

یتصور أن یكون رد فع ل المجتم ع ال دولي مماث ل ل رد فع ل المجتم ع ال داخلي إزاء أف راد ومؤسس اتھ عن د            

.ارتكاب مخالفة ما

نظام العلاقات في المجتمع الدولي، إذ تحكمھا مبادئ وأسس مغایرة لتلك السائدة في اختلاف :ثالثا

المجتمعات الداخلیة، حیث تسود في العلاقات الدولیة مبادئ المساواة في السیادة، وعدم جواز الت دخل ف ي   

الخ...المسائل التي تعد من صمیم الاختصاص الداخلي للدول

الدولیة التي تستدعي توقیع جزاء مم ا ی ؤدي إل ى اخ تلاف طبیع ة      اختلاف طبیعة المخالفات:رابعا

فالعقوبات الدولیة ضرر یلحق بالدولة التي أخلت بقاعدة انتھت الفئة .1رد فعل الدولة عن رد فعل الداخلي

المسیطرة على المجتمع الدولي إلى ضرورة سنھا، ھذا الضرر یتمثل في حرمان الدولة المخلة كرم ا م ن   

قوق، فقد ینصب حق من الح

على الكیان المادي للدولة أي إقلیمھا، أو عل ى الكی ان المعن وي لھ ا والمتمث ل ف ي مالھ ا م ن حق وق          

جوھریة كالسیادة والاستقلال، كما قد ینصرف الجزاء الدولي أیضا إلى الذمة المالیة للدول ة أو المنظم ات   

.الدولیة

فرادى أو السلطة المركزی ة ف ي المجتم ع ال دولي     یترتب على اعتبار العقوبة الدولیة رد فعل الدول 

:النتائج التالیة -الأكثر تنظیما إزاء انتھاك القاعدة القانونیة

.أن العقوبة لاحقة على وقوع الفعل المحظور-1

یجب أن تتناسب العقوبة مع الضرر الذي وقع فالتجاوز في تطبیقھا یرتب مسؤولیة دولیة ضد القائم -2

اسب تتفق مع مفھوم القصاص الذي أكدتھ الشریعة الإسلامیة، كما ھو معروف تمیزا بھا، وقاعدة التن

.لھ عن الانتقام الذي لا تحده ضوابط

ألا تستھدف العقوبة القضاء على الطرف المخط ئ، كم ا یج ب أن تحت رم ل دى تطبیقھ ا قواع د الرأف ة         -3

.الإنسانیة

ر وألا یك  ون ال  دافع الوحی د إلیھ  ا تحقی  ق  أن تك ون العقوب  ة ردا عل ى انتھ  اك قاع  دة ترت ب علیھ  ا ض ر    -4

مصلحة سیاسیة معینة، وھنا تفترق العقوبة ع ن ممارس ة الض غط عل ى الدول ة معین ة لإجبارھ ا عل ى         

2تنفیذ سیاسة معینة، أو حملھا على تعدیل سلوكھا بما یتفق مع ھذه الأھداف

29فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص /د1
.عبد الأشعل ، الجزاءات غیر العسكریة في الأمم المتحدة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة القاھرة :الدكتور 2



-27-

ت ي یرتك ز علیھ ا الق انون ف ي      ومن خلال ما تم ذكره فإن العقوبات الدولیة ھي الركیزة الأساس یة ال 

إلزام  ھ اتص  افھ بالموض  وعیة، إذ ب  دونھا  لا إل  زام وإذا انتف  ى الإل  زام فق  د أص  بح الس  ریان الفعل  ي غی  ر        

.مضمون وغیر مؤكد

ولاشك أن قواعد القانون الدولي العام، في مفھومھا الوضعي الدقیق، قواعد ملزمة تتجلى ب الجزاء  

طبیعت ھ، وإن اختل ف أحیان ا ف ي مظھ ره ع ن الص ور المتع ددة الت ي          المادي الملموس غیر المختل ف عل ى   

.ألقتھا الجماعات الداخلیة

أھداف العقوبات الدولیة الاقتصادیة:الفرع الثاني

ویجدر بنا البحث في ماھیة الھدف الذي یبتغیھ المجتمع الدولي في قیام ھ بتوقی ع العقوب ات الدولی ة     

ل ھذه العقوبات إحداث أثار كبیرة ف ي الدول ة الھ دف، وعلی ھ ف إن      على احد أعضائھ، حیث أن من شأن مث

على المجتمع الدولي أن یحدد الھدف من وراء إجراءاتھ العقابیة، فھل الھدف ھو الردع والعقاب وإعط اء  

مثل للدول الأخرى حتى لا تحدو أي منھا ح ذو الدول ة المخالف ة، أم إص لاح الأض رار الناش ئة ع ن الفع ل         

ویض الدولة المض رورة،  أم غیرھ ا م ن الأھ داف، وق د تع ددت الآراء ف ي ش أن تحدی د ھ ذا           المخالف وتع

.الھدف

اتج  ھ رأي ف  ي الفق  ھ إل  ى أن مث  ل ھ  ذه الإج  راءات ھ  دف مح  دد یترك  ز ف  ي عق  اب الدول  ة المرتكب  ة  

ف ي  ویؤك د رأی ھ بتج ارب س ابقة تتعل ق بتوقی ع ھ ذه الت دابیر        1لمخالفة قانونیة ولیس إصلاح ھ ذه المخالف ة  

ل م تق ف عن د ح د إجب ار      .العلاقات الدولیة، فعلى سبیل المثال العقوبات الدولیة التي فرضت عل ى الع راق  

الق  وات العراقی  ة عل  ى الانس  حاب م  ن الأراض  ي الكویتی  ة أو تع  ویض الكوی  ت الخس  ائر الت  ي نجم  ت ع  ن   

الع راق وعقاب ھ   الغزو، ولكن تجاوزت ھذه الأھداف واس تمرت العقوب ات لتحقی ق ھ دف مع ین وھ و ردع       

والتأكد من عدم قدرتھ على ارتكاب مثل ھذه المخالفة مجددا وتأمین جیرانھ م ن ال دول م ن احتم ال إیق اع      

.أي ضرر جدید بھم

اتجاه آخر یرى في إص لاح أث ار الض رر الناش ئ ع ن مخالف ة الق انون ال دولي ھ دفا أساس یا لتوقی ع            

ذا الاتج اه یتمی ز بالموض وعیة ف ي تحدی د الھ دف م ن        والب ین أن ھ   2العقوبات الدولیة وخاصة الاقتص ادیة 

.وراء العقوبة

فالدولة المتضررة من الفعل المخالف للقانون تحرص بش كل أساس ي عل ى إص لاح الأض رار الت ي       

لحقت بھا والحصول على التعویض المناسب،  أما ھدف العقاب والردع فھو أمر غیر مجد بالنسبة للدولة 

.المضرورة

.30الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة /د1
.66محمد السعید الدقاق ، المرجع السابق ص /محمد طلعت الغنیمي ، د2
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اتجاه ثالث إلى أن الھدف من ھ ذه الت دابیر ھ و الت أثیر عل ى دول ة م ا لإجبارھ ا عل ى          بینما یذھب -

.تغییر سیاستھا التي تتعارض مع إحكام القانون الدولي

وأخیرا یذھب رأي رابع إل ى أن أھ داف ھ ذه العقوب ات سیاس یة ف ي المق ام الأول لمحاول ة ت دعیم          -

من الأھداف السیاسیة التي قد تكون واضحة وسافرة، أو نفوذ دولة كبرى، في منطقة معینة، أو غیر ذلك 

.غامضة ومستثرة بأھداف أخرى

ورغم تباین الآراء سالفة الذكر، فقد نشاھد جزاءات توق ع م ن المجتم ع ال دولي تھ دف إل ى تحقی ق        

.أكثر من ھدف من الأھداف التي تتبناھا أیمن تلك الآراء السابقة

عقوب ة یختل ف بحس ب ن وع ھ ذه العقوب ة، فق د تك ون مدنی ة ف ي           ونرى أن الھدف م ن وراء توقی ع ال  

صورة بطلان أو تعویض أو غی ر ذل ك م ن الص ور المدنی ة، وھ ذا الن وع یس تھدف إص لاح أث ار الض رر            

المترتب على مخالفة القانون الدولي، وقد تكون العقوبة جنائیة أي أن توقع عل ى مص الح الدول ة المختلف ة     

النوع من العقوب ات یس تھدف ردع وتأدی ب الدول ة المخالف ة، ومنعھ ا م ن إتی ان         اقتصادیة او سیاسیة وھذا 

.مثل ھذه الأعمال مرة أخرى،  وإعطاء العبرة للدول الأخرى لمنعھا من انتھاج سیاسة مماثلة

:السلطة المنوط بھا توقیع العقوبات الدولیة:المطلب الرابع

ولي واس  تحقاقھا العق  اب س  واء بھ  دف ردعھ  ا   عن  د ارتك  اب دول  ة م  ا لمخالف  ة لأحك  ام الق  انون ال  د   

وتع  ویض الط  رف المتض  رر م  ن الس  لوك المخ  الف، ف  إن المجتم  ع ال  دولي ھ  و ص  احب الح  ق الأول ف  ي    

اس  تخدام ھ  ذه الآلی  ة ل  دفع الدول  ة عل  ى الرج  وع ع  ن س  لوكھا المخ  الف والالت  زام بقواع  د الق  انون ال  دولي،   

بجھة أو ھیئة معینة لتقوم بتوقیع العقاب سواء بتقریره أو وبشكل عملي فإن المجتمع الدولي لا بد أن یمثل 

.تنفیذه

.وقد تباینت أراء الفقھاء في تحدید الجھة التي یناط بھا استخدام ھذه التدابیر العقابیة

ف  ذھب رأي أن المجتم  ع أو الجماع  ة الدولی  ة كك  ل ھ  ي ص  احبة ھ  ذا الح  ق وی  رى جان  ب أخ  ر أن ال  دول  

القیام بھذا الدور القانوني بینما یرى فریق ثالث أن المنظم ة الدولی ة ھ ي    -ایًعمل-فرادى ھي التي تستطیع 

ھذه الآلیة س واء ف ي تقری ر العقوب ة أو مراقب ة تنفی ذھا وھ ذا م ا         مالكیان القانوني الأحق والأنسب لاستخدا

:يسنتعرض لھ فیما یل

م  ع ال  دولي، ل  ذلك ف  ان  أم  ا ال  رأي الأول فق  د ذھ  ب إل  ى أن  ھ ولع  دم وج  ود س  لطة تنفیذی  ة ف  ي المجت   

الجماعة الدولیة ھي التي تقوم بالتشریع لنفسھا، كما تقوم بتنفی ذ م ا ش رعتھ، وم ن ذل ك یب ین أن الجماع ة        
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أنھ قد انص رف إل ى أن الق ائم بتقری ر الج زاء مع ین       نوبتحلیل ھذا الرأي یستبی1تضع الجزاءات وتوقعھا

قصد بھا مجموع ال دول والمنظم ات الدولی ة وأن ھ ل م      على دولة مخالفة ھي الجماعة الدولیة بشكل عام، وی

.یقتصر ھذا الاختصاص على الدول بشكل فردي أو على المنظمات الدولیة بشكل مستقل

وھذا ال رأي وإن ك ان یتمت ع بتأیی د وت دعیم كثی ر م ن الفقھ اء، إلا أن ھ یفتق د الواقعی ة، ذل ك أن ھ م ن               

زاء على إحدى الدول، وذلك بسبب اختلاف وتشابك الصعب عملا إجماع الدول والمنظمات على توقیع ج

.المصالح السیاسیة

وذھب رأي أخر إلى أنھ وبسبب عدم وجود سلطة مركزی ة ق ادرة عل ى توقی ع العق اب عل ى ال دول        

التي تخالف القانون الدولي، فان الدول تمارس ھذا الجزاء فرادى، وذھب أیض ا إل ى أن ھ ف ي حال ة س لوك       

أو أھ  داف سیاس  یة معنی  ة، فلق  د أعط  ى ھ  ذا ال  رأي للدول  ة .م  ع التزام  ات دولی  ةدول  ة م  ا مس  لكا یتع  ارض 

الموج  ھ ض  دھا ھ  ذا المس  لك الح  ق ف  ي أن تق  وم بتوجی  ھ رد إل  ى الدول  ة  الأول تختل  ف ص  ورتھ وحدت  ھ        

ومشروعیتھ وف ق ظ روف مختلف ة تتعل ق بال دول المتض ررة، وم دى تط ور النظ ام، الض بط ف ي المجتم ع             

2الدولي

ھذا الرأي أنھ لم یستطع التمییز بین الرد بالمثل أو الأعمال المضادة أو الانتقامیة ب ین  ویؤخذ على 

العقوبات بالمعنى القانوني لھا، فھذه الأعمال وإن كانت ذات خصائص قریبة الشبھة بالعقوبات ف ي إط ار   

أن العقوبة لا تصدر من وھي .العلاقات الدولیة إلى حد كبیر، إلا أنھا تفترق عنھا في زاویة قانونیة معینة

قبل الطرف المضرورة وإلا كان فعلا مخالفا للق انون، لأن أي نظ ام ق انوني ف ي أي مرحل ة م ن المراح ل        

وإن كن ا ن رى أن ال رد    3نموه لا یس مح أن یجم ع ط رف م ن أط راف الن زاع ب ین ص فتي الخص م والحك م          

ف ي إط ار حال ة الانتق ال الت ي یجتازھ ا       والانتقامیة قد تتمتع بمشروعیة خاص ة 4بالمثل والأعمال المضادة

الیوم النظام القانوني الدولي، ولكن ھذه المش روعیة لا ترق ى بھ ذه الأعم ال حت ى توص ف بأنھ ا ج زاءات         

.بالمعنى القانوني لھا

وھن  اك رأي أخی  ر ی  ذھب إل  ى أن العقوب  ة ھ  ي الج  زاء ال  ذي یمك  ن توقیع  ھ عل  ى مرتك  ب المخالف  ة   

.بل جھاز مؤھل لذلك بناءا على قرار صادر بثبوت تلك المخالفة قانونالقاعدة قانونیة دولیة من ق

وبناءا على ذلك فانھ یشترط في العقوبة الدولیة ألا تصدر كما ذكرن ا م ن ط رف المض رور الأم ر      

.5الذي یلزم معھ صدور العقوبة في مرحلتیھا القاعدیة والإجرائیة من جھة مؤھلة قانونا للقیام بذلك

السودان مركز الدراسات الوحدة العربیة ، حقوق الطبع والنشر محفوظة -لیبیا–العراق –تیم تبلوك ، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط 1
.27ص 2001یولیو /، بیروت تموز للمركز ، الطبعة الأولى 

.16، ص1976الدكتور ، عبد االله الأشعل ، الجزاءات غیر العسكریة في الأمم المتحدة ، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 2
.33فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص /د3
Lesیر المضادة الأعمال المضادة أو التداب4 contres mésures ویعتبر تعبیر التدابیر المضادة من التعبیرات الجدیدة في فقھ القانون الدولي

.09/12/1978العام فلقد استخدمھ قضاء التحكیم الدولي بین فرنسا والو م أ في الحكم الصادر في 
Affaire concernant l'accord relatif aux services aériers du 27 mars 1946 sentences du decembre 1978.

.بصدد بعض المشكلات الخدمات الجویة بین الدولتین
.34فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص /د5
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عقوبة من مجرد كونھا وس یلة فردی ة لع لاج حال ة اللامش روعیة والض رر المح دود        وھكذا تخرج ال

إلى اعتبارھا إجراء قسریا رادعا لمعالجة المخالفة الدولیة التي ترتك ب ض د الالتزام ات جوھری ة المتعل ة      

.بمصالح السیاسیة للجماعة الدولیة

التنظیم ي محتم ل ولكن ھ ل یس     وإذا كانت مارجریت دوكس ي ق د ذھب ت إل ى أن الاس تخدام التنفی دي      

مكون أساسا للعقوبة وإن كنا نتفق تماما مع ھذا الرأي، لكن یمكن إضافة أن واقع العلاقات الدولیة یس مح  

مجموع ة ال دول أو   .الآن بتقریر العقوبة من قبل جھ ة المؤھل ة ل ذلك قانون ا، وتنفی ذھا ومراقبتھ ا بواس طة       

لمراقب مؤھلا قانونا بتفویض من جھة تقری ر العقوب ة للقی ام بھ ذا     دولة معنیة، وبذلك یكون ھذا المنفذ أو ا

.الدور

.یة الاقتصادیة أشكال العقوبات الدول:المبحث الثاني

التي تعكس ألوانا متع ددة لھ ذه   )العقابیة(فلقد حفلت الحیاة الدولیة بالعدید من الممارسات الجزائیة 

یمكن من خلالھ جمع شتات صنوف ھذه الج زاءات، داخ ل   الجزاءات بید أنھ یلزم البحث عن معیار دقیق

.تقسیم معین یمكن أن یتصف بالطبیعة العلمیة القانونیة

، وسوف نحاول ...فتنوع أشكال العقوبات الاقتصادیة بین الحظر والمقاطعة وعقوبة عدم المساھمة

.ولو بإیجاز تبیان ھذه الإشكال كل على حدى

وف ح ول البیئ ة التاریخی ة لظ اھرة رس التنا غی ر أن إلق اء نظ رة         كما یھ دف ھ ذا المبح ث إل ى الوق      

.تاریخیة بھذا الخصوص، لا تعد مسألة تسلیة ذھنیة، بقدر ماتعتبر قضیة أصول علمیة

بید أن إلقاء الأض واء التاریخی ة ح ول ظاھرتن ا المعنی ة بالبح ث والدراس ة تس ھم إل ى ح د بعی د ف ي             

الممارسة العلمیة لفكرة الجزاءات الدولی ة، الأم ر ال ذي یوط د ف ي      استجلاء الجوانب القانونیة وإرھاصات 

.نھایة المطاف الأطر العلمیة لنظریتنا حول العقوبات الدولیة

غیر أن الأھمیة الخاصة لھذه الدراسة تكمن في الاعتقاد السائد ل دینا ف ي إثب ات فك رة طالم ا ن ؤمن       

ل دولي بص فة عام ة والمتعل ق منھ ا بفك رة العقوب ات        وھي تدور حول فكرة مفادھا أن قواعد الق انون ا .بھا

الدولیة بصفة خاصة لیست حك را عل ى ص نف مع ین م ن الحض ارات دون غیرھ ا وإنم ا ھ ي نت اج س ائر            

.الحضارات الإنسانیة

أشكال العقوبات الدولیة الاقتصادیة:المطلب الأول

ھ  ا، وتباین  ت فلس  فتھا لق  د تنوع  ت أش  كال العقوب  ات الدولی  ة م  ن عص  ر إل  ى عص  ر واختلف  ت أنواع  

وأھدافھا من مرحلة إلى مرحلة، ففي عصر سیادة القوة العس كریة وال دور الأساس ي ال ذي كان ت تق وم ب ھ        

على صعید العلاق ات الدولی ة، كان ت العقوب ة الاقتص ادیة ھ ي عقوب ة مكمل ة للأعم ال العس كریة، ب ل أنھ ا             

.خدام  قوات منفذة ومراقبة لھاتطبعت یومئذ بالطابع العسكري إذ تم توقیعھا عن طریق است
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وف ي ذل ك الوق ت كان ت للعقوب  ة الاقتص ادیة أش كال مح ددة تتمث  ل ف ي الحظ ر،  والحص ار الس  لمي           

والحربي، والمقاطعة والحجز، وم ع التط ور ال ذي لح ق بالعلاق ات الدولی ة ب دأت العقوب ة الاقتص ادیة ف ي           

التطور ظھور صور من العقوبات الاقتص ادیة  التحول وأخذت شكلا أكثر تنظیما وتبلورا، وقد واكب ھذا 

تختلف عن الصور التقلیدیة، یمكن جمعھا تحت عقوبة الحرمان من المس اھمة ف ي نش اط م ا ف ي المنظم ة       

1التي تسھر على تنظیم ھذا النشاط 

لا یعد تطورا في شكل العقوبة الاقتصادیة بقدر ما ھو تطور ف ي  –في حقیقة الأمر -وھذا التطور

لاقات الدولیة بشكل عام، فتراجعت فكرة استعمال القوة في تسویة المنازعات  الدولیة، وظھ رت  أسس الع

وسائل أخرى مثل التحكیم والتفاوض والوساطة، وعند فشل تلك الوسائل استحدثت وس ائل أخ رى لعق اب    

.الدول المخالفة لأحكام القانون الدولي مثل الضغوط الدبلوماسیة والاقتصادیة

:سنتناول أشكال العقوبات الاقتصادیة،  والطبیعة الخاصة التي تتمتع بھا كل عقوبةيیلوفیما 

:)الحصار الاقتصادي(:مفھوم الحصار وتطبیقاتھ:الفرع الأول

أش د أن واع العقوب ات الاقتص ادیة     »Embargo«2یمثل الحصار أو الحظر أو التحریم الاقتص ادي 

ھن، حی  ث یعتب  ر تطویق  ا اقتص  ادیا للدول  ة المطب  ق ض  دھا  الدولی  ة قاطب  ة وبص  فة خاص  ة ف  ي الوق  ت ال  را 

كدول ة مطب ق إزاءھ ا    3الحصار بل وللدول المجاورة لھا في بعض الأحیان كم ا ھ و ح ادث الآن م ع لیبی ا     

.حصار اقتصادي جوي

كما یعتبر الحصار الاقتصادي  أداة أو وس یلة م ن وس ائل القس ر أو القص اص ال ذي یس تخدم ع ادة         

وفي المرحلة الأولى من مراحل تطور ھذا الشكل من أشكال العقوب ات الاقتص ادیة ك ان    .لأھداف سیاسیة

یأخذ الحصار شكل احتجاز البواخر التي تحمل أعلام الدول المخالف ة بغی ة إجبارھ ا عل ى تص حیح الخط أ       

–جامعة باتنة –الحقوق –ة دكتوراه المعیدة بكلیة رقیة عواشریة ، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسال/د1
.جامعة عین الشمس ، كلیة الحقوق  .382م ص 2001/ھـ1422"

بسبب الطبیعة الشاملة لنظام العقوبات ضد العراق فقد استعملت :تسمح المصطلحات المختلفة بتعاریف وتفسرات مختلفة مثال ذلك 2
نا أن نتذكر أن واشنطن فضلت الحدیث في الأیام الأولى من فرض العقوبات عن الحظر مرادفات وظیفیة ، وعلی'المصطلح

)Interdiction( ولیس الحصار)Embargo( وھذا لتجنب التھم بأنھا مذنبة بارتكاب أعمال حرب)العقوبات .التنكیل بالعراق:أنظر مثلا
.214عربیة ص لجیف سیمونز عن مركز الدراسات الوحدة ال)والقانون والعدالة

.بعد حسم مشكلة لوكیربي نسبیا1999تم تعیلق العقوبات ضد لیبیا في مایو 3
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على إقلیمھا وتقوم المنظمات الدولیة بدعوة الدول الأعضاء أو رعایاھا لتطبیق المقاطعة الاقتصادیة على 

.وتتخذ المقاطعة أشكالا متنوعةدولة المخالفة لأحكام القانون الدولي

كما تعتبر المقاطعة الاقتصادیة وسیلة فعالة من وسائل الضغط الجماعي الت ي تس تخدمھا مجموع ة    

1من الدول لتحقیق أھداف سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة

ا م ع  منع التعامل تمام-بناء علیھا–فالمقاطعة تعتبر من أشد أنواع العقوبات الاقتصادیة، حیث یتم 

وفي الغال ب یك ون اس تخدام س لاح المقاطع ة الاقتص ادیة       .ھذه الدولة أو المؤسسات أو الأفراد التابعین لھا

.عملا سیاسیا في المقام الأول، یھدف إلى ردع الدولة المعتدیة أو الخارجة عن الشرعیة الدولیة

ح الي ال ذي یش ھد تزای د     ف ي الوق ت ال  2وللمقاطعة أثر سلبي على التوازن الاقتصادي للدولة خاصة

.في الحاجة إلى التعاون الدولي

وتجدر الإش ارة إل ى أن المقاطع ة الاقتص ادیة ق د تقتص ر أثارھ ا الس لبیة عل ى الدول ة الت ي اتخ ذت             

أضرار للدول الغیر الت ي تتعام ل م ع ھ ذه الدول ة كم ا أن       وضدھا، وإنما تتعدى في اغلب الحالات لتسبب 

حدث أسالیب العقوبات الاقتصادیة، والتي سوف یكون لھ ا مس تقبل كبی ر ف ي     المقاطعة تعتبر من أخطر وأ

التأثیر على المنازعات الدولیة برغم ما تسببھ من أض رار لل دول الأخ رى المتعامل ة م ع الدول ة المخالف ة،         

زاماتھ ا  إلا أن لھا أثر كبیر على إرادة الدولة المخالفة والنیل من حریتھا في ممارسة حقوقھا الس یادیة والت 

3الدولیة

العقوب ات الت ي وقع ت ض د جن وب إفریقی ا، وق د        :ومن أھم الأمثل ة التطبیقی ة للمقاطع ة الاقتص ادیة    

بإصدار عدة قرارات تطالب حكوم ة جن وب إفریقی ا ب التوقف     4قامت كل من جمعیة العامة ومجلس الأمن

لم تمتث ل حكوم ة جن وب إفریقی ا     وسیاسیة التمییز العنصري التي تنتھجھا، ولما.عن ممارستھا العنصریة

وتط ورت حت ى ش ملت    1963لھذه القرارات تم توقیع عقوبات دولیة علیھا بدأت بالحظر العسكري ع ام  

جمیع المعاملات التجاریة والاقتصادیة، وقد لاقت ھذه التدابیر قبول معظ م دول الع الم مم ا ض من تحقی ق      

ص ادیة الكامل ة والت ي اس تمرت ح والي ثلاث ین عام ا،        نجاح كبیر لھا حتى اكتملت بھا صورة مقاطعة الاقت

حققت في نھایتھا جمیع أھدافھا وأجبرت حكومة جنوب إفریقیا على إجراءات انتخابات حرة والتخلي عن 

.16/05/2002منشور على الأنترنیت یوم 1ص.حرب بلا دماء ...لبي ، خبیر اقتصادي ، المقاطعة مغاوري ش/د-1
ففرض مقاطعة على سبیل المثال على دولة تعتمد في صادراتھا على البترول یؤدي إلى عجز میزان مدفوعاتھا وانخفاض دخلھا من العملة -2

الصعبة 
ھي قیام الدولة بوقف علاقتھا الاقتصادیة والمالیة مع الدولة الأخرى ورعایاتھا BOY-COTTمقاطعة لقد جاء في الموسوعة البریطانیة أن3

كما یثور السؤال حول مدى مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة ، ثم اتفاق في الفقھ الدولي .بھدف إجبار ھذه الدولة على الإدعان لمطالبة الدولة الأولى 
د جزءا مشروعا في زمن الحروب ، بید أن تم خلافا حول مشروعیتھا في زمن السلم ، فذھب جانب من الفقھ إلى أن المقاطعة الاقتصادیة ، تع

سلم أو في اعتبارھا غیر مشروعة في حال السلم لأنھا تعد تھدیدا لحالة السلم ذاتھا في حین یرى آخرون إلى اعتبارھا أمرا مشروعا سواء في حالة ال
قاطعة قد تكون فردیة ، كما قد تكون جماعیة ، وقد تأتي المقاطعة في صورة سلبیة وقد تكون في شكل إیجابي كالمقاطعة حالة الحرب ، كما أن الم

.العربیة لإسرائیل في أوائل الستینات
40فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص /د4
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سیاس  تھا العنص  ریة وأجری  ت ھ  ذه الانتخاب  ات برقاب  ة دولی  ة وإش  راف م  ن قب  ل الأم  م المتح  دة وف  از ف  ي      

س نة مس جونا ف ي    28ماندیلا الذي أمضى أكث ر م ن   نر الإفریقي نیلسوالانتخابات الرئاسیة زعیم المؤتم

1معتقلات النظام العنصري

للحص  ار ش  كلان تقلی  دیان ھم  ا الحص  ار الس  لمي والحص  ار الحرب  ي     :الحص  ار البح  ري :الن  وع الثال  ث

pacifique(ویختلف الحصار السلمي  block ode(عن الحصار الحربي) .Hostile blockade(

شكل الأول لا توجد حالة حرب رسمیة كما أنھ لا یطبق إلا على سفن الدول ة المحاص رة، أم ا س فن     ففي ال

الدول الأخرى فإنھا لا تتأثر بالحصار، بالإضافة إلى أن الدول المحایدة لا تستطیع التمس ك بحیادھ ا لع دم    

.وجود حالة حرب رسمیة

كریة في التعامل مع السفن كما یؤدي في أما الحصار الحربي فانھ یطبق باستخدام بعض القوة العس

2بعض الأحیان إلى احتجاز السفن على ما سوف یتضح فیما بعد التابعة للدولة المعاقبة 

والجدید بالذكر إلا أن الحصار ھو ذلك المفروض من قبل دولة أو أكث ر عل ى م وانئ دول ة أخ رى      

3لمنع سفنھا من الخروج إلى البحار العامة أو الدخول إلیھا

.ولكي یكون الحصار السلمي صحیحا لا بد لھ من توافر الشروط الآتیة

أن لا یؤثر على حقوق دولة ثالثة لیست طرفا في النزاع وعلى ذلك یج ب أن یب اح دخ ول    :الشرط الأول/أ

.السفن الأجنبیة إلى موانئ الدولة المحاصرة وخروجا منھا

.یئة وغیرھا من الدول أن یسبقھ إعلان رسمي للدولة المس:الشرط الثاني/ب

انھ إذا لم تس تجیب الدول ة المس یئة لتص حیح إس اءتھا الت ي س ببت الحص ار، واحتج زت          :الشرط الثالث/ج

فانھ یجب عند انتھاء الحص ار أن تع اد تل ك الس فن بكام ل حمولتھ ا ومع داتھا        .الدولة المحاصرة سفنھا

4لأصحابھا بدون إصابتھا بأیة أضرار

الم ا رغ ب الطرف ان المعنی ان ف ي اعتب اره ك ذلك وم ن أھ م أمثل ة الحص ار            ویبقى الحصار سلمیا ط

كوسیلة فعالة لعقاب الدول الخارجة على أحكام القانون الدولي الإجراءات التي فرضھا مجلس الأمن على 

، وال ذي  661، فقد أصدر مجلس الأم ن الق رار رق م رق م    1990العراق عقب الغزو العراقي للكویت عام 

لحظر الكامل على دولة العراق لحثھا على الالتزام القرارات الدولی ة والتوق ف ع ن تھدی د     فرض بموجبھ ا

.الدول المجاورة

م ، 2002/ھـ 1423التدخل والتدخل لحمایة حقوق الإنسان الجزء الثاني ، رسالة الدكتوراه للباحث بومدین محمد ، القانون الدولي بین مبدأ1
.559ص

.38فاتنة عبد العال أحمد المرجع السابق ، ص 2
.285حسین محمد جابر ، القانون الدولي ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة القاھرة ، ص /د3
95ص .حسین محمد جبار ، القانون الدولي/د4
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وال  ذي دع  ي فیھ  ا ال  دول الأعض  اء إل  ى التع  اون م  ع حكوم  ة     670، 665كم  ا أص  در الق  رارین  

661الكویت والمساھمة بقوات بحریة لتأمین تنفیذ الحظر التجاري الصادر بھ القرار رقم

قد كانت مھمة ھذه القوات مراقبة تنفیذ القرارات السابقة، وتأمین موانئ دولتي الع راق والكوی ت   و

1لمنع تجاوز ھذه القرارات 

كأس اس  422ومن أھمیة بمكان أن أشیر إلى أن إجراء الحصار منصوص علیھ ف ي إط ار الم ادة     

فقد حددت 42، أما المادة 41المادة قانوني لھ، وذلك باعتباره شكلا من أشكال العقوبات لم یرد في نص

وك  ان م  ن ب  ین تل  ك الأش  كال .أش  كال الأعم  ال الت  ي تتخ  ذ ع  ن طری  ق الق  وات الجوی  ة والبری  ة  والبحری  ة

.الحصار، وھو ما سنشرحھ تفصیلا في مكان أخر

س اءة  ھو احتجاز السفن التابعة للدولة المسیئة الت ي اتف ق وجودھ ا ح ین ارتك اب الإ     :الحجز:النوع الرابع

3في میناء الدولة المضرورة كوسیلة لوقف إساءة غیر القانونیة 

وذھبت بعض الدول إلى أبعد من ذل ك إذ  .كما أن إجراء یطبق على جمیع السفن المحلیة والأجنبیة

كانت تحتجز السفن التي ترفع علم دولة ما عندما یلوح ف ي الأف ق احتم ال نش وب ح رب م ع تل ك الدول ة،         

جاز یؤدي إلى مصادرة السفن ف ي وق ت لاح ق والاحتف اظ بھ ا كغن ائم ح رب وذل ك أس ھل          وكان ھذا الاحت

.منالا، كما یتیح للدولة الحاجزة موردا سھلا من السفن

ویعد ھذا إجراء مكملا للحصار البحري الذي سبق الحدیث عنھ ویتمیز تطبیقھ بإضفاء فعالیة على 

:ویلاحظ من ھنا أمران4ھذا الحصار

حجز السفن التجاریة كمقدمة للإستلاء علیھا عند توقع نشوب حرب ھو ثأر فاسد أیغیر أن :الأول*

أن ھناك فرقا بین ھذا النوع المذكور من حجز في وقت السلم وب ین ن وع آخ ر م ن     :الآخر.صحیح قانونا

5الحجز یصیب السفن المحایدة في میناء دولة محاربة عند نشوب القتال وھو أمر خاص بقانون الحرب

یقصد بعقوبة عدم المس اھمة قی ام منظم ة دولی ة بإص دار ق رارات       :عقوبة عدم المساھمة:الفرع الثاني

إداریة تنطوي على عدم إمكانیة استخدام الدولة المخالفة لحقوقھا داخل المنظمة، كما تحرم تلك الدولة من 

ھ ذه العقوب ة عل ى م دى أھمی ة      التمتع بالامتیازات التي تمنحھا المنظمة لأعضائھا، ویتوقف مدى خطورة 

المنظمة التي توقعھا والدور الذي تقوم بھ في إطار العلاقات الاقتصادیة الدولی ة، ھ ذا وتتخ ذ عقوب ة ع دم      

.38فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص/د1
لا تفي بالغرض أو تبث أنھا لم تف بھ جاز لھ أن یتخذ بطریق 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیھا في المادة "فتقرر 42المادة 2

و لإعادتھ إلى نصابھ ، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات القوات الجویة والبحریة والبریة من أعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أ
.الأمم المتحدة"والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البریة التابعة لأعضاء  "

.284حسین محمد جابرن المرجع الیاسبق ص 3
.39فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص/د4
285جابر ، المرجع السابق ، ص حسین محمد /د5
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المس  اھمة إش  كالا متنوع  ة م  ا ب  ین الحرم  ان م  ن المش  اركة ف  ي التص  ویت، وحرم  ان م  ن المش  اركة ف  ي       

یق اف أو من ع أو تجمی د أوج ھ التع اون ال دولي ب ین        النشاطات الاقتصادیة التي تمارسھا المنظمة، وك ذلك إ 

1أعضاء المنظمة الدولیة المخالفة، وقد یصل الأمر إلى حد إیقاف العضویة ذاتھا أو إنھائھا

قام البنك الدولي للإنشاء والتعمی ر بحرم ان دول ة    :ومن أھم الأمثلة التطبیقیة لعقوبة عدم المساھمة

عض ویتھا ف ي البن ك ومن ع تق دیم أی ة ق روض لھ ا بس بب انتھاجھ ا           من التمت ع بمزای ا  1968عام "لبیرو"

2لسیاسة تأمیمیة غیر عادلة تجاه شركة بترول أمریكیة

ومن قبلھا قیام صندوق النقد الدولي بتطبیق مثل ھذه العقوبة ضد فرنسا بسبب اضطراب سیاس تھا  

.1948النقدیة وذلك عام 

»:قط  ع العلاق  ات الدبلوماس  یة  :ف  رع الثال  ث ال LA RUPTURE DES RELATIONS

DIPLOMATIQUE »

.lucienیعرف الأستاذ Sfez"    تص رف إرادي یعب ر ع ن ع دم     "قطع العلاق ات الدبلوماس یة بأن ھ

رغبة دولة معینة في عدم اس تمرار علاقاتھ ا السیاس یة أو الدبلوماس یة م ع دول ة أخ رى أي ان ھ یعب ر ع ن           

3لى أنھ تصرف دولي یعبر عن إرادة واحدة منفردةإرادتین متوازیتین في حین ذھب البعض الآخر إ

بینم  ا یعتق  د .وی  ذھب ال  بعض إل  ى أن  ھ لا ف  ارق ب  ین قط  ع العلاق  ات أو وق  ف العلاق  ات الدبلوماس  یة

آخ  رون أن وف  ق العلاق  ات الدبلوماس  یة یختل  ف ع  ن إنھائھ  ا لأن  ھ ف  ي الحال  ة الأول  ى لیس  ت العلاق  ات ب  ین   

.تین الدائمتین تستمر في مباشرة عملھاكما أن إحدى البعث–الدولتین منقطعة 

للنشاط البعثة الدبلوماسیة للدولة أ لدى الدولة ب وللدولة ب ھناك وقف تالٍ.بینما في الحالة الثانیة

.لدى الدولة أ

ویتخذ القرار القطع العدد من الصور، فمن الناحیة النظریة قد یصدر شفویا وقد یكون مكتوب ا وق د   

ن ضمنیا وقد یكون مسببا وفي بعض الأحیان غیر مسبب ومن الناحیة العملیة فھذا یكون صریحا وقد یكو

القرار یتم بصفة عامة بإعلان رسمي مكتوب من دولة التي بادرت بقطع ھ ذه العلاق ات وق د یك ون س بب      

أث  ار المبع  وث  1720والأس  باب السیاس  یة للقط  ع متع  ددة فف  ي ع  ام   4القط  ع سیاس  یا وق  د یك  ون قانونی  ا   

ي المعتمد ل دى الحكوم ة الانجلیزی ة العدی د م ن المش اكل مم ا دع ى الحكوم ة البریطانی ة إل ى اتخ اذ             الروس

قرار مفاده ضرورة مغادرتھ للبلاد خلال ثمانیة أشھر مع قطع العلاقات الدبلوماسیة مع روسیا كما حدث 

384-383رقیة عواشریة ، المرجع السابق ، ص /د1
.24-41فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د2
حسین محمد جابر ، القانون الدولي ، الناشر دار النھضة العربیة القاھرة الطبعة الأولى /د3
.390أبو عطیة السید ، المرجع السابق ، ص /د4
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رت على أراض یھا  نظرا لاعتقاد السعودیة بأن مصر أغا1962بالنسبة للسعودیة تجاه مصر في نوفمبر 

.بحرا وجوا

أما الأسباب القانونیة التي تجعل الدولة تقطع علاقاتھ ا بغیرھ ا م ن ال دول فھ ي تعتب ر مح دودة ف ي         

قام ت فرنس ا بتخف یض    :مث ال ذل ك  .إطار مخالفة الدولة الصادر ضدھا القطع لقواعد القانون الدولي الع ام 

یفی ا والاتح اد الس وفیاتي وذل ك لاعت راف ھ ذه ال دول        مع ك ل م ن انجلت را وبول   مستوى بعثاتھا الدبلوماسیة

.1958في سبتمبر GPARبالحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 

فالدول تحاول دائما عندما تقطع علاقاتھا بدولة ما أن تب دي م ا یت راءى لھ ا م ن الأس باب القانونی ة        

.قلب القواعد الدولیة حتى تظھر أمام الأسرة الدولیة في صورة الشخص المحافظ على روح و

ولق د  1ولیس ثم الشك في أن القرار قطع العلاقات الدبلوماسیة كجزاء دولي یعد أم را خطی را للغای ة   

م ن  45ظاھرة قط ع العلاق ات الدبلوماس یة وأثارھ ا القانونی ة ف ي الم ادة        1961تناول مؤتمر فیینا أفریل 

.متمخضة عن ھذا المؤتمرالاتفاقیة الدولیة للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ال

ولق د نص ت علی ھ العدی د     .ویجوز للمنظمات الدولیة أن تمارس ھذا الجزاء السیاسي أو الدبلوماسي

الفق رة الأول ى   16من ذلك نص الم ادة  :من المواثیق ھذه المنظمات لاسیما العالمیة منھا على ھذا الجزاء

1511وم  ن تطبیق  ات تل  ك التوص  یة رق  م م  ن میث  اق الأم  م المتح  دة41م  ن عھ  د العص  بة ون  ص الم  ادة 

عن الجمعیة العامة للأمم  المتح دة بقط ع العلاق ات الدبلوماس یة ض د حكوم ة       06/11/1962في )17(و

بید أن أھم آثار قطع العلاقات الدبلوماسیة 2ب إتباعھا سیاسة التفرقة العنصریةجنوب إفریقیا بسب

« Efforts juridiques rupture des relations diplomatiques »

یتمثل في تخفیض مستوى البعثات الدبلوماسیة من جانب الدولة التي أص درت قرارھ ا ب القطع بی د     

إن ھذا التخفیض لا یؤثر على الحجم التمثیل القنصلي المتعلق بالجانب الاقتص ادي والتج اري ب ل یس تمر     

.ھذا التمثیل قائما

.یة الاقتصادیة والأشكـال الأخرى ذات الطبیعیة المتشابھةالتمییز بین العقوبات الدول:المطلب الثاني

المخ الف،  ةعندما تختفي من المجتمع السلطة القادرة على فرض الالتزام بأحكام القانونی ة، ومعاقب   

لإجب ار الغی ر عل ى احت رام     ةبالأفعال اللازممھذا المجتمع إلى حمایة أنفسھم وأموالھم بالقیادیضطر أفرا

.وما بعدھا 395أبو عطیة السید ، المرجع السابق ، ص/د1
، الجزء 2002بومدین محمد ، القانون الدولي بین مبدأ عدم التدخل والتدخل لحمایة حقوق الإنسان ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة لعام /د2

.555-554الثاني،ص 
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ف ي المجتم ع ال دولي، حی ث توج د مظ اھر كثی رة ل ردود الأفع ال          هما نج د ومتبادلة بینھم، وھالالتزامات ال

.تجاه مخالفة أحكام القانون الدولي

ال دول  تفقبل قیام المنظمات الدولیة القادرة على أداء دور السلطة التي تفرض أحكام القانون، كان  

.وان، وھذا ھو جوھر مبدأ المساعدة الذاتیةفي حالة ضرورة للمواجھة والتصدي لما قد تواجھھ من عد

بصد العدوان وتع ویض  ةوالمقصود من ھذا المبدأ قیام الطرف المعتدي علیھ باتخاذ الوسائل الكفیل

ال  رد بالمث  ل، ...دون اللج  وء إل  ى إج  راءات قانونی  ة، وم  ن ھ  ذه الوس  ائل كالأض  رار الت  ي لحق  ت ب  ھ، وذل  

أن أش یر إل ى ش كل آخ ر ذو طبیع ة      نوم ن الأھمی ة بمك ا   .المختلف ة الانتقام، التدخل، وغیرھا من الوسائل 

Les).متشابھة بالعقوبات الاقتصادیة وھي التدابیر المضادة contre mesures)

وھي عبارة ع ن رد فع ل لتص رف غی ر مش روع م ن جان ب دول ة أو أكث ر ویعتب ر تعبی ر الت دابیر             

وتش مل الت دابیر المض ادة الأعم ال الثأری ة      1لي الع ام المضادة من التعبیرات الجدی دة ف ي فق ھ الق انون ال دو     

الأعمال القمعیة والمقاطعة والحظر وجمیع أشكال الج زاءات الأخ رى ذات الط ابع الاقتص ادي أو الم الي      

.، فالخاصیة العامة لھذه التدابیر أنھا ذات طابع قسري من ناحیة واقتصادي من ناحیة أخرىيأو التجار

وقت الحاض ر یتمت ع بق در كبی ر م ن التنظ یم والاتج اه نح و تح ریم اس تخدام           والمجتمع الدولي في ال

آلیات فعالة لھذا العرض، ومع ذل ك فإن ھ كثی را م ا تفش ل      ءالقوة كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة، وإنشا

إل ى  يالمنظمات الدولیة وآلیتھا في تسویة الن زاع أو ص دّ الع دوان وتع ویض المعت دي علی ھ وھ و م ا ی ؤد         

وء الدول إلى إجراءات المساعدة الذاتیة وتوقیع عقوبات انفرادیة، وھ ذا یرج ع إل ى اعتم اد ل دى ال دول       لج

2بأن النزاعات البسیطة یمكن تسویتھا بفاعلیة عن طریق استخدام إجراءات المساعدة الذاتیة

یر المضادة إلى ویرجع التشابھ بین إجراءات المساعدة الذاتیة والعقوبات الاقتصادیة الدولیة والتداب

:الأمور التالیة

.الطبیعة الاقتصادیة التي تنطوي علیھا تلك الإجراءات.1

.القیام بتنفیذھا بمناسبة الرد على عمل معاد واقع على الدولة.2

.الھدف منھ ھو دفع الدولة المعتدیة إلى وقف العدوان وتعویض الدولة المضرورة.3

وھریا من حیث الطبیعة وأسلوب الأداء والشرعیة على النح و  ولكنھم یختلفون فیما بینھم اختلافا ج

:التالي

الدولی ة  تصدور قرار العقوبات الاقتصادیة عن جھة دولة مؤھل ة ل ذلك مث ل مجل س الأم ن، والمنظم ا      /أ

.المتخصصة والإقلیمیة وغیرھا من الجھات المعنیة بتسویة المنازعات

.98نظریة والتطبیق ، مؤسسة الثقافة الجماعیة الإسكندرة ، صالسید أبو عطیة ، الجزاءات الدولیة بین ال/د1
.44، ص2000فاتنة عبد عبد العال أحمد ، العقوبات الاقتصادیة الدولیة ، الطبعة الأولى لعام/د2
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ع ن  اوتم ت مخالفتھ   .أقرت من معظ م ال دول  .لأحكام دولیةصدور قرار العقوبات الاقتصادیة تنفیذا /ب

.طریق الدول المعاقبة

ص د  میھدف قرار العقوبة الاقتصادیة إلى إرساء الاحترام بقواعد الق انون ال دولي ف ي المق ام الأول، ث      /ج

.العدوان وتعویض المضرورة

.ة المخالفة لأحكام القانونتطبیق العقوبة الاقتصادیة في أغلب الأحیان بشكل جماعي ضد الدول/د

تتمتع العقوبة الاقتصادیة بالشرعیة الدولیة أي أنھا تصدر عن جھة مؤھلة ل ذلك قانونی ا، وذل ك تنفی ذا     /ھـ

لأحكام مستقرة تقوم الجھة المنفذة لھا بدور الضبط والرقابة على تنفیذ، ومنع أیتجاوز لھ دف وح دود   

.العقوبة

جان ب م ن الفقھ اء أن المس اعدة الذاتی ة یمك ن أن یطل ق علیھ ا         ىررغم ھذه الاختلافات الكبیرة، فی

.عقوبات القانون الدولي

وكذا التدابیر المضادة فإنھا تؤدي غایة ووظیفة الجزاءات الدولیة الشرعیة من حیث تحقیق السلام 

أنھا ت ؤدي إل ى   المنتقد لھا ب1في المجتمع الدولي بخلاف ما یزعمھ الفقھ.والأمن واحترام الشرعیة الدولیة

:زعزعة الثقة في المجتمع الدولي ویستند ھذا الرأي في ذلك إلى عدة دعائم منھا

ةإن العقوبات الاقتصادیة ھي عقوبات نص علیھا إتفاقیا في مواثیق ومعاھ دات مختلف ة، والمس اعد   

تف اقى یقی د الق انون    ك ان الق انون الا  االذاتیة ھي من الأمور المستقر علیھا في القانون الدولي العرفي، ولم  

عجزت تلك القاع دة ع ن القی ام ب دورھا ف ي ص د       نالدولي العرفي، فإن القاعدة الاتفاقیة أولى بالتطبیق، فإ

ھذا الموقف سیفتح الباب أمام القواعد العرفیة لتح ل مح ل القواع د الاتفاقی ة، وب ذلك تكتس ب       نالعدوان، فإ

بینھ ا وب ین العقوب ات الاقتص ادیة     ةة، وینتف ي س بب التفرق    إجراءات المساعدة الذاتیة صفة الشرعیة الدولی

مص طلح الت دابیر   توالجدیر بالذكر أن أشیر إلى أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ق د اس تخدم  

المضادة في المادة الثلاثین من مشروح الاتفاقی ة الخاص ة بالمس ؤولیة الدولی ة والت ي ج اءت تح ت عن وان         

2ضادة لفعل غیر مشروع دولیاالتدابیر الم

وبرغم الاتجاه نحو تنظیم المجتمع الدولي، وإحاطة عناصره بإط ارات تعم ل عل ى توحی د ص فوفھ      

وتع  اونھم ف  ي كاف  ة مج  الات الحی  اة، ف  إن ال  دول مازال  ت تلج  أ إل  ى إج  راءات المس  اعدة الذاتی  ة لتس  ویة          

:جراءات یمكن إیجازھا فیما یليوالأسباب الرئیسیة لاستخدام تلك الإ.بینھااالمنازعات فیم

.103-102السید أبوعطیة المرجع السابق ، ص/د1
أن الفعل غیر المشروع للدولة والذي لا یتفق مع التزام تلك "لیة على أنھ من مشروع الاتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة الدو30حیث تنص المادة 2

السید أبو عطیة ، المرجع السابق /وللمزید من المعلومات ، أنظر د..."الدولة إزاء دولة أخرى ، یكون محظورا ، إذا كان ھذا الفعل إجراء مشروعا
99-98ص 
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.فشل الدول الكبرى في النظر بجدیة إلى الالتزامات الدولیة وأحكام المنظمات الدولیة:أولا

.عجز المنظمات الدولیة ذاتھا عن تسویة الخلافات في حالات كثیرة:ثانیا

ن أج ل تحقی ق تل ك    اھتمام الدول الكبرى بمصالحھا في المق ام الأول، والعم ل ف ي أي اتج اه م      :ثالثا

المص  انع، وھ  و م  ا ق  د ی  ؤدي ف  ي أغل  ب الأحی  ان إل  ى تجاھ  ل ق  رارات المنظم  ات الدولی  ة واللج  وء إل  ى        

.إجراءات المساعدات الذاتیة

وبإمع  ان النظ  ر ف  ي م  دى الفعالی  ة الت  ي تتمت  ع بھ  ا إج  راءات المس  اعدة الذاتی  ة كوس  یلة لتس  ویة            

تكون نك الزمان أن تؤسس الالتزام بالأحكام الدولیة، وأأنھا استطاعت منذ ذلحالمنازعات الدولیة، یتض

والتعھدات الدولیة المتبادلة تتمتع باحترام شدید م ن قب ل ال دول،    ترادعا حقیقیا للدول المخالفة، فالالتزاما

عل  ى عك  س الالتزام  ات والتعھ  دات الجماعی  ة والت  ي بس  بب خض  وعھا للإج  راءات   كالأط  راف فیھ  ا، ذل  

بس  بب ص  عوبة اتخ  اذ ق  رار جم  اعي   كتتمت  ع بق  در أق  ل م  ن الاحت  رام والح  رص، وذل    الدولی  ة الجماعی  ة 

.والعقبات التي قد تصاحب تنفیذه والمعوقات التي تصادفھ

وعلى ھذا قامت منذ الحرب العالمیة الثانیة سلس لة م ن المس اعدة الذاتی ة خ ارج الإط ار الجم اعي،        

1988حتى عام1948حالة منذ 91بلغت حوالي  1

الت  دخل الس  وفیاتي ف  ي  وف  ي طھ  ران، نوعل  ى س  بیل المث  ال ال  رد عل  ى أزم  ة الرھ  ائن الأم  ریكیی   

كم   ا مورس   ت الض   غوط 2أفغانس   تان، والعقوب   ات الت   ي فرض   ت ف   ي الح   رب الفوكلان   د والأزم   ة اللیبی   ة 

لرغم سیاسة الحظ ر العرب ي ض د الإتح اد الس وفیاتي ب ا      :الاقتصادیة في الإطار العلاقات الدولیة مثال ذلك

»الحرب الباردة«السیاسة وھو همن استخدام تعبیر آخر لإشارة إلى ھذ

وبعد أن انفردت الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة العالم لجأت إلى تطبیق ھذا النوع من العقوب ات  

.حالة إما بفردھا أو بمساعدة دول الأخرى62أغراض سیاسیة عدیدة؛ فسعت وحدھا لتطبیق حوالي 

نوع آخر تسعى لتطبیق نفس النوع من العقوبات؛ فقد لج أت المملك ة المتح دة إل ى الحص ار      وھناك 

وك  ذلك العقوب  ات التجاری  ة عل  ى .1982الم  الي والتج  اري ض  د الأرجنت  ین خ  لال ح  رب الفوكلان  د ع  ام  

.بمساعدة الولایات المتحدة الأمریكیة1979وحتى 1972من عام »إبان حكم عیدي أمین «أوغندا  

.47فاتنة عبد العال أحمد ، ص/د1
بإجراءات اتخذت لمنع أنواع معینة من المبیعات العسكریة للیبیا ، إذ منعت الحكومة الأمریكیة تسلیم 1973بة لیبیا مع العقوبات عام بدأت تجر2

من صنع شركة لوكھید كان اللیبیون قد سددوا ثمنھا وقررت عدم بیع لیبیا أسلحة 130لیبیا ثماني طائرات ھیلیكوبتر من طراز ھیركولیساسي 
إثر استیائھ من رفض 1972عسكریة یمكن أن تزید كثیرا قدرات لیبیا العسكریة ، كما غادر السفیر الأمریكي البلاد في نھایة عام ومعدات

العقوبات :للمزید من المعلومات أنظر 1973مسؤولیین كبار في النظام اللیبي الاجتماع بھ وأممت حصص شركات النفط الأمریكي في سبتمبر 
".السودان-لیبیا–العراق "ي الشرق الأوسط والمنذوبون ف
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.الخلفیـة التاریخیـة للعقوبات الدولیة الاقتصادیة:لمطلـب الثالـثا

غیر إن إلقاء نظرة تاریخی ة  .یھدف ھذا المطلب إلى الوقوف حول البیئة التاریخیة لظاھرة رسالتنا

ل ن  -إن دراس تنا –غی ر  .بھذا الخصوص، لا تعد مسالة تسلیة ذھنیة، بقدر ما تعتب ر قض یة أص ول علمی ة    

المطلب، متوقفة عند حدود السرد التاریخي لفكرة العقوبة الدولیة، بل سوف تتعدى ذلك إلى تكون في ھذا

1محاولة تقدیم تفسیر موضوعي لھذا التطور التاریخي لظاھرتنا المعنیة وكذا استجلاء الجوانب القانونیة

رة طالم ا ن ؤمن   ف ي إثب ات فك    .غیر أن الأھمیة الخاصة لھذا المطلب تكمن في الاعتقاد السائد لدینا

أن قواعد القانون الدولي بصفة عام ة والمتعلق ة منھ ا بفك رة العقوب ات      :وھي تدور حول فكرة مفادھا.بھا

وإنم ا ھ ي نت اج س ائر     .الدولیة بصفة خاصة لیست حكرا على ص نو مع ین م ن الحض ارات  دون غیرھ ا     

ة العالمی ة الت ي یعیش ھا الإنس ان     أن الحض ارة الإنس انی  :الحضارات الإنس انیة ولإیض اح ھ ذه الفك رة نق ول     

.الیوم وغدا تعد تراثا إنسانیا مشتركا بین جمیع الحضارات الإنسانیة

ومن خلال ما تم ذكره فان المجتمع الدولي منذ بدایة تكوین ھ ودخول ھ ف ي علاق ات مش تركة ع رف       

ی ة وق د ت م اس تخدام     عدة أشكال من العقوبات  الاقتصادیة سواء التي وقعتھا الدول بصورة فردیة أو جماع

ھذه العقوبات لضمان احترام الدول لالتزامھا الدولیة كما استخدمت م ن اج ل تحقی ق أھ داف أخ رى، وق د       

كمفھ وم اس تخدام الق وة، بم دى التع اون ال دول ف ي        2تطبعت ھذه العقوب ات بط ابع العص ر ال ذي وقع ت فی ھ      

علی ھ فق د تط ورت العقوب ات الاقتص ادیة      تحقیق أھدافھا، بتطور المنظمات الدولیة، وغیرھا من العوامل و

:في ظل العدید من المتغیرات الدولیة وذلك كما سنبین فیما یلي

قام المجتمع الدولي منذ نشأتھ على أساس توازن الق وى ال ذي اقتض ى التك افؤ ب ین ال دول الكب رى،        

الت ي تس تھدف   وفي إطار ھ ذا النظ ام كون ت ال دول التحالف ات،  وعق دت الم ؤتمرات، ووقع ت المعاھ دات         

الحفاظ على ذلك التوازن، ومنع أي مساس بھ، وھنا ظھرت فكرة العقوبات والتي استھدفت ردع أي دولة 

3تخرج عن ھذا النظام، وتخل التوازن، ومنعھا من إتیان أیفعل مخالف لھ

وكما ثبت أن للاقتصاد قوة مؤثرة على العلاقات الدولیة في عصرنا ھذا، فان ذل ك ك ان أیض ا ف ي     

العصور السابقة، فالاقتصاد كان دائما عاملا مؤثرا في سیر الأحداث الدولیة وك ان الدعام ة الرئیس یة ف ي     

نھضة الشعوب، وكانت التجارة الدولیة ھي عصب الاقتص اد ال دولي، وم ن ھن ا ظھ رت أھمی ة العقوب ات        

وكان ت الوس یلة المثل ى    الاقتصادیة في ذلك الح ین وق د اس تھدفت العقوب ات القواف ل والأس اطیل التجاری ة،        

4لعقاب الدولة ھي قطع خطوط وطرق التجارة منھا والیھا

.104السید أبو عطیة ، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص1
48و47فاتنة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة ، المرجع السابق ص /د2
.48فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص /د3
.المفھوم والأدوات....الخبیر الاقتصادي ، مغاوي شلبي ، الحروب الاقتصادیة /د4
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وم  ع غی  اب المنظم  ات الدولی  ة الت  ي تجم  ع ال  دول وتنس  ق أنش  طتھا، وف  ي ظ  ل مش  روعیة الح  رب   

وجواز استخدام القوة كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة، اتس مت العقوب ات الاقتص ادیة بالط ابع ألقس ري،      

رى استخدام القوة العسكریة لتنفی ذ ھ ذه العقوب ات، كم ا كان ت العقوب ات الاقتص ادیة تابع ة أو         أو بمعنى أخ

للدولة الھدف، ومنع .تكمیلیة تتبع العملیات العسكریة، وتطبیقھا الدول المتحاربة لإضعاف القوة العسكریة

قتص ادیة بش كل   وصول الإصدارات إلیھا وان ك ان ذل ك، من ع م ن نش وب الح روب، وتوقی ع العقوب ات الا        

.مستقل

وم  ن أش  ھر أمثل  ة توقی  ع العقوب  ات وأبرزھ  ا قاطب  ة، المرس  وم المیغ  اري ف  ي الیون  ان القدیم  ة ال  ذي 

ویذكر ثوس یدیدیس المرس وم ف ي    .نساء اسبازیات3ردا على خطف .م.ق432عام "بیركلیس"أصدره 

فانھ یعد المرسوم من "لاخرانئبونا"كتاب الحرب البیلوبونیزیة، اما ارستوفانیس في مسرحیتھ الكومیدیة 

(واھم ما جاء في منطوق المرس وم :الأسباب المھمة لتلك الحرب ب الا یك ون المیغ اریون عل ى     )وأم ر :...

..."أرضنا أو في سوقنا أو على بحرنا أو في قارتنا

وأحدثت العقوبات تأثیرا أو بسبب حرمان المیغاریین من ضرورات الحیاة فقد استسلموا ورفض وا 

:وھو ما أدى إلى الحرب

التمسوا من اللیسیدیمونیین سحب المرسوم الصادر بسبب البغایا ...بسبب ازدیاد جوع المیغاریین"

.الثلاث

ولتفص یل  1"غیر أننا لم نرغب في رفعھا رغم أنھم طلبوا ذلك مرارا ثم نشب صراع ال دروع 

مخت ارة قب ل الح رب العالمی ة الأول ى عل ى       وھ ي أمثل ة   )1-2(أكثر قد تم تدعیم ھذه الدراسة بجدول رق م  

.العقوبات الاقتصادیة

سمة مشتركة للصراع عل ى م ر الق رون س واء تطبی ق      -الحصار-الحظر–فكان استعمال العقوبات 

.أو بوصفھ سلاحا في الح روب ب ین ال دول   )كما في الحرب الأھلیة(القسر في ظروف المواجھة الداخلیة 

ھو تجویع العدو، سمة صراعات عسكریة كثیرة عبر العصور یتمثل في فكان الغرض الرئیسي للعقوبات

دحر الحصون عن طریق الحصار وكان ضروریا ھنا لا كما ھو الح ال الع دوان الأمریك ي عل ى الع راق      

.الحدیث، حرمان الشعب من ضروریات البقاء، وبخاصة الغداء والماء

أو المقاطع  ة الت  ي فرض  ھا مش  ركوا ونح  اول ف  ي ھ  ذا الص  دد الوق  وف ح  ول الحص  ار الاقتص  ادي  

قریش على المسلمین في زمن النبوة فلم ا أح س مش ركوا ق ریش أن خططھ م ل م تص ل إل ى نتیج ة، ورأوا          

، 1998العقوبات والقانون والعدالة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت بالطبعة الثانیة ، سبتمبر :جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق 1
.215-214ص
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الخطر یزداد علیھم بازدیاد انتشار الإسلام فلجئوا إلى تدبیر خسیس، بعید عن الإنسانیة، وقرروا مقاطع ة  

:روا وثیقة تتضمن أربع نقاط للمقاطعةالمسلمین، وفرض الحصار الاقتصادي علیھم، وأصد

.منع شراء والبیع من المسلمین-1

.مناصرة خصوم محمد،  والالتزام بھا، واجب في جمیع النزاعات-2

.لا حق لأحد في الزواج من المسلمین أو تزویجھم-3

.یمنع أیشكل من أشكال التعامل والعلاقة مع المسلمین-4

وامتدت المقاطعة قریش لبني ھاشم ثلاث سنوات، كانت 1على الكعبةوعلّقوا صحیفة المقاطعة ھذه 

وخاصة من حیث قلة المواد الغذائیة التي وصلت إلى ح د ك ان فی ھ    .من اشد الفترات قسوة على المسلمین

وك ان عل ي   .الفرد منھم ینال حبة تمر واحدة في الیوم بل كانت حبة التمر ھذه تقسم أحیانا بین اثنین منھم

وفي الأشھر الحرم، حین كان الأمن یتوفر بشكل أفضل، كان . عنھ یأتیھم بالطعام سرا من مكةرضي االله

بعض فتیان بني ھاشم یتصدون مكة لتامین بعض ما یلزمھم من حاجی ات، فكان ت ق ریش تح رّض الباع ة      

حت ى لا  أیھا الن اس ارفع وا م ن أس عاركم     :على رفع أسعارھم، وكان أبو لھب یصیح في أسواق مكة قائلا

وبعد مقاطعة دامت ثلاث سنوات دون طائل، وح ین ثب ت لق ریش أن    2یستطیع المسلمون شراء ما یلزمھم

الحصار الاقتصادي بدوره لم ی أت بنتیج ة ول م یف ت م ن عزیم ة المس لمین، ب ل زادھ م إیمان ا، ن دم بع ض             

تھ ى الأم ر ب ان أص بح     القرشیین على ما أقدم علیھ قومھم، وبدؤوا شیئا فشیئا یخفضون الحص ار، حت ى ان  

واستطاعوا أن یعودوا ثانی ة إل ى بی وتھم، وك ان ذاك بمعج زة م ن       .المسلمون أحرارا في المجيء إلى مكة

إل  ى ص  حیفة المقاطع  ة، "وھ  ي حش  رة ص  غیرة تق  رض الأخش  اب وغیرھ  ا "االله تع  الى، إذ بع  ث الأرض  ة 

بحانھ لا یقبل بھذه المقاطعة، فمزقوا وأبقت على غیرھا من الكلمات، فلما رأى الناس ذلك عرفوا أن االله س

.الصحیفة واسلم عدد كبیر منھم

ف ي العص ور الوس طى إل ى أھمی ة إت لاف       .، الحج ة ف ي الح روب الأوروبی ة    يویشیر جیم براد ب ر 

.محصول الغداء قبل فرض الحصار وحرمان العدو من الحصول على الماء

ك ان م ن الش ائع اختی ار الم دافعین      :"عن مثل ھذا الص راع ف ي الق رون الوس طى    يویقول براد بر

ولكن إذا لم تنجح أشكال الضغط المختلفة كاف ة یمك ن اللج وء    ...على اشد نحو ممكن في المراحل المبكرة

3"إلى قطع التجھیزات وتجویع أفراد الحامیة

الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب ، منشور على الأنترنیت :، المصدر محمد عمارة ، حكومة العرب قبل الإسلام/د1
WWW.balagh.com./mosoa/sirah

ھ وعرض علیھ أن ولما وصل المسلمین إلى طریق مسدود مع قریشیین وغدت معیشة المسلمین مستحیلة في مكة ، تقم أبو طالب من ابن أخی2
باقترابھ ، 0وحین لمس قبولا من الرسول صلى االله علیھ وسلم "شعب أبي طالب"یغادر بنو ھاشم إلى بعض ضواحي مكة ، یقیموا في واد یعرف ب

.لقد عزم محمد على الانتقال إلى الشعب لذا فكل منكم مكلف بمرافقتھ:جمع أفراد بني ھاشم وقال لھم 
.217مركز الدراسات الوحدة العربیة ، ص "العقوبات والقانون والعدالة"یل بالعراق جیف سیمونز، التنك3
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قد یض طر م ن   .فكانت خطط الحصار واضحة على نحو كاف في إطار حروب العصور الوسطى

ونلاح ظ  .حص ار طوی ل تتخلل ھ مح اولات أخ رى لش ن ھجم ات       "ر إلى الاكتف اء بف رض   یفرضون الحصا

استمرت واشنطن طوال الحظر الأمریكي ضد العراق في شن ضربات متك ررة أدت  :التشابھ مرة أخرى

.مرارا إلى إصابات بین المدنیین

اواستطاعوحفر المھاجمون نفقا تحت الأرضنوأثناء الحصار في القرون الوسطى في الین صو

م  ا یع  ادل القص  ف الأمریك  ي الح  دیث لمحط  ات ض  خ المی  اه  (تخری  ب الأنابی  ب الت  ي تجھ  ز القلع  ة بالم  اء  

1وأرغموا بذاك المدافعین على الاستسلام).العراقیة

ولقد قدمت حروب نابلیون احد أقدم الأمثلة للحصار الاقتصادي على نطاق واسع عل ى ال رغم م ن    

.مم المتحاربة المختلفة في ھذا الإطار عدت غیر حاسمةأن الجھود التي بذلتھا الأ

حص ارا اقتص ادیا ض د الم  وانئ    "أبراھ ام لنك ولن  "ف رض ال رئیس   1861ابری ل  /نیس ان 19وف ي  

وخلال أسابیع اشترى الاتحاد اجر عشرات الس فن التجاری ة وس لحھا وأرس لھا لتنفی ذ مھم ة       ةالكون فدرالی

خلیج ا وخلیج ا ص غیرا    180موانئ كبیرة وزھ اء  10ومیل3500وكانت الولایات الفدرالیة .الحصار

س فینة حص ار مھ ام الدوری ة ف ي ھ ذا الخ ط الس احلي         32تستطیع السفن الصغرى الوصول إلیھ، وتول ت  

مع استمرار تكالیف وتأجیر سفن أخرى كل أسبوع لفرض الحصار، وبقي الحصار 1861بحلول یونیو 

سفینة في الحصار وبلغ 500واشتركت حوالي زھاء .مدى نجاحھرغم ذلك غیر محكم ودار جدل بشأن 

سفینة، وأسرت أو دمرت أثناء سنوات الحرب 150معدل السفن القائمة بأعمال الدوریة في أیوقت زھاء 

.سفینة انتھكت الحصار1500حوالي 

خیرة بدأ الحصار في منع وص ول ال ذ  1861یولیو /تموز16والجدیر بالذكر أن أشیر إلى أن في 

وانھ بسبب الحصار كذلك بدأت أس عار الم واد البقالی ة ف ي ارتف اع مس تمر ولا یك اد یمك ن الحص ول عل ى           

2أحذیة والسلع الجافة من أي نوع

تطور أسلوب الحرب الاقتصادیة أثناء الحرب العالمیة الأولى وأصبح أسلوبا مختلفا كثیرا عن كل 

فعل الجانب ان ك ل م ا ف ي وس عھما لف رض حص ار        .لیةشيء معروف قبلھ، وأصبح لھ مدى جدید من الفعا

فعّال، وأوقعت الغواصات الألمانیة خسائر فادحة في السفن التجاریة البریطانیة وفرض بریطانیا حص ارا  

.كرد معلن على حرب الغوص المؤذیة1915مارس /رسمیا على ألمانیا في آذار

(دمر الأرض ثم العدو"فكانت أسالیب الحصار الرئیسیة واضحة المعالم فطبق مبدأ الأساسي 1 وھو نفس النھج الذي طبقھ المخططون -)برلدبري"
.عراقیة العسكریون الأمركیون في استھداف البنى الأساسیة ال

.219جیف سیمونز ، نفس المصدر ، ص 2
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العقود اللاحقة لیصل إلى مستوى جدید وتطور أسلوب الحظر الاقتصادي الذي ازدادت أھمیتھ في 

:ولخص بیان رسمي بعض خصائص الحصار الرئیسیة1من التعقید

.أوقفت تماما تقریبا الصادرات الألمانیة إلى الأقطار الأجنبیة.1

تفحص الشاحنات كافة إلى الأقطار المحایدة المجاورة لألمانیا فحصا دقیقا من اجل تحدید جھة معادیة .2

.ملة ترسل إلیھاخفیة محت

یب  دل ك  ل جھ  د لتطبی  ق نظ  ام الحص  ص ال  ذي یض  من إن الأقط  ار المحای  دة المعین  ة وح  دھا ھ  ي الت  ي   .3

2.تستورد كمیات من المواد المحددة مثلما تستورد عادة لاستھلاكھا الخاص

الاتفاق م ع ش ركات الخط وط الملاحی ة وبالاس تعمال الواس ع إص لاحیة رف ض م لء مس تودع الس فینة            .4

وھولندا ةبالفحم أمكن إقناع نسبة كبیرة من السفن التجاریة المحایدة التي تتاجر مع الدول الاسكندینافی

.بقبول الشروط المعدة لمنع السلع التي تحملھا ھذه السفن من الوصول إلى العدو

الدولی ة  وفي السنوات الأولى من الحرب العالمیة الأولى لم تقبل الدول جمیعا بالالتزام بالمتطلب ات 

للحصار على سبیل المثال، اعترضت الولایات المتحدة على عناصر مثل مراقب ة الس فینة ب الفحم ووض ع     

القوائم السود بوصفھا تخرق السیادة الأمریكیة، ولكن عندما اشتركت أمریكا في الح رب قبل ت ممارس ات    

تجارة التصدیر الألمانیة قد وبحلول نھایة الحرب كانت.وساعدت بریطانیا في فرضھا.الحصار المختلفة

القطن، الصوف، والمط اط  (دمرت عموما، وفرض منع فعال على كثیر من أھم صادرات ألمانیا الحیویة 

).وغیرھا

ج  اء ال  رد الأمریك  ي ف  ي ممارس  ة الض  غط 1937یولی  و/وبع  د أن غ  زت الیاب  ان الص  ین ف  ي تم  وز

قی ودا اقتص ادیة مختلف ة عل ى     1940ع ام  الاقتصادي، وكانت الولایات المتحدة قد فرضت بحل ول أوائ ل  

روزفلت فرض حظر تام على حصول الیاب ان عل ى ال نفط م دركا ان     .الیابان، وتجنب الرئیس فرانكلین د

نوتجنب فرض الحصار أو الحظر الكلي على النفط بمنع الصادرات الغاز ولی.ھذا یمثل استفزازا واسعا

غی ر أن ھ ذا الجھ د لف رض الحص ار بمح دود واج ھ        .ط الثقی ل العالي الاوكتان وحده وتقیید ص ادرات ال نف  

الفشل المحتوم إذ أسرع المتشددون في واشنطن وطوكیو الى تفس یر التجمی د بان ھ كل ي ووص فت ص حیفة       

نیویورك تایمز مبادرة روزفلت بأنھا أقوى ضربة تقل ع ن الح رب وف ي الوق ت نفس ھ ض غطت واش نطن        

ح للیابان بالحصول عل ى تجھیزاتھ ا ال وافرة م ن الخ ام الحدی د وك ان        على الحكومة الاسترالیة لكي لا تسم

.ھذا عملا استفزازیا آخر

شبھ مع العلم كان ثوابا جدیدا من الحصار الذي یفرض على نطاق واسع عن طریق السیطرة على السلع المھربة والاتفاق مع الدول المحایدة ولا ی1
.الحصار البحري المباشر القدیم الطراز على ساحل العدو

.220، ص جیف سیمونز ، نفس المصدر 2
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انط  وت العقوب  ات الاقتص  ادیة الت  ي ش  نت ض  د ألمانی  ا والیاب  ان حتم  ا عل  ى الم  زیج الممی  ز م  ن           

ذلك ومن أشھر الأمثلة توقی ع العقوب ات الاقتص ادیة ف ي ھ ذه الحقب ة ك        .الإجراءات العسكریة والاقتصادیة

باحتج از س فن دول ة ص قلیة وذل ك نتیج ة الانتھ اك الأخی رة لحق وق والتزام ات           1939قیام بریطانی ا ع ام   

تعاھدی  ھ وح  ین س  وي الن  زاع بطریق  ة مرض  یة لبریطانی  ا أعی  دت جمی  ع الس  فن المحتج  زة إل  ى أص  حابھا     

1الشرعیین

:الحیننلاحظ وجود سمات مشتركة توافرت في العقوبات الدولیة الاقتصادیة في ذلك

   كان  ت العقوب  ة الاقتص  ادیة ف  ي ذل  ك الوق  ت عقوب  ة تكمیلی  ة، تس  تھدف إض  فاء الفعالی  ة عل  ى العملی  ات

.العسكریة في الحروب

       الإرادة الفردیة للدول ھي المحرك لھذه العقوبة، فلم تكن ھناك آلی ة قانونی ة لتقری ر توقیعھم ا، كم ا ل م

.یكن ھناك أي تنسیق دولي لفرضھا

ي توقیع العقوبات، أما كمؤد للعقوب ة أو كھ دف لھ ا، عل ى س بیل المث ال إیق اف وحج ز         تدخل الأفراد ف

.السفن الخاصة بالأفراد وذلك للضغط على الدولة التابعین لھا

ولاس  یما الح  رب الأھلی  ة الأمریكی  ة  (وأك  دت خب  رة الحص  ار ف  ي الص  راعات العس  كریة المختلف  ة   

وفي سنوات ما بعد .بوصفھ عاملا في الصراع العسكريأھمیة الضغط الاقتصادي)والحربین العالمیتین

الحرب العالمیة الثانیة، وبخاص ة ف ي فت رة الح رب الب اردة، اس تعملت العقوب ات الاقتص ادیة ف ي عش رات           

الح  الات، وأحیان  ا أخ  رى باعتبارھ  ا ب  دیلا ع  ن العم  ل العس  كري المعل  ن، واحیان  ا بالتنس  یق م  ع الجھ  ود       

2العسكریة

:ة الأمم والأمم المتحدة والعقوباتعصب:الفرع الأول

كان واضعو مسودتي میثاق عصبة الأمم ومیثاق الأمم المتحدة الذي استند إلى المیثاق الأول عل ى  

نحو جزئي، حساسین إزاء الدور التقلیدي للعقوب ات الاقتص ادیة ف ي الص راعات الناش ئة ب ین ال دول، ول م         

وسیلة ممكنة للضغط على الدول المعادیة ولا یعني ...)ارالحص/الحظر(یحن الوقت لم تعد فیھ العقوبات 

ھذا الضغط الاقتصادي حاسم على نحو ثابت لان الدول المتحاربة جمیعا تحاول استعمال سلاح العقوبات 

.ولا تستطیع ھذه الدول كلھا إن تنتصر

ان إح دى  ك  .وعلى الرغم من العض ویة المح دودة لعص بة الأم م وتركیزھ ا الأوروب ي ف ان میثاقھ ا        

وكان محتم ا إن یعط ي ال نص مكان ا     .الأولى لتقدیم إطار معد لضمان السلم العالمي"العالمیة"المحاولات 

49، ص 2000فانتة عبد العال أحمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة ، الطبعة الأولى /د1
، ثم یستكشفون استعمال )1990-1948(حالة تنطوي على استعمال العقوبات الاقتصادیة 11أولا قائمة ب)1990(یوردھوفبار وزملاؤه 2

)إلخ....لمستھدف وزعزعة الحكومة وتعطیل الجھود العسكریة وإعاقة القدرة العسكریة تغییر سیاسة البلد ا(العقوبات لأغراض معینة 
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"ویلسونهودرو"للعقوبات الاقتصادیة أو ما سماه  تنفذ العقوبات لأنھ ا إذا طبق ت بح زم    ".العلاج الفظیع"

1وبالتعاون الدولي، یمكن أن تحقق نتائج مذھلة

لج  أ أي "وت نص ھ  ذه الأحك  ام عل ى ان  ھ إذا   16العص بة إحك  ام العقوب  ات ف ي الم  ادة   ویح دد میث  اق  

ان ھ ارتك ب عم لا حربی ا ض د أعض اء العص بة        ...فیعتب ر ...عضو ف ي العص بة إل ى الح رب مس تخفا ب ھ       

وحظ  ر المع  املات .الآخ  رین كاف  ة، ال  ذین یفرض  ون علی  ھ ف  ورا قط  ع العلاق  ات التجاری  ة أو المالی  ة كاف  ة 

ومن  ع التعام  ل الم  الي والتج  اري أو شخص  ي ب  ین م  واطني الدول  ة الت  ي خرق  ت المیث  اق وب  ین      ...جمیع  ا

ویق  ر ب  ان ف  رض العقوب  ات یض  ر دولا أخ  رى غی  ر م  ن تف  رض عل  یھم       ...".م  واطني أي دول  ة أخ  رى 

.العقوبات، ولذلك ینص المیثاق على الدعم المتبادل

الغموض التي ابتلى بھا میثاق الأم م  وأدت حالات الغموض في میثاق العصبة، شأنھا شأن حالات

وأعطى الأعضاء مجالا واسعا في .المتحدة بعدئذ، إلى منح الدول الأعضاء حریة غیر مساعدة في العمل

.صیاغة المیثاق لكي یقرروا الانضمام إلى نظام عقوبات

دول ل م تك  ن لمجل  س العص بة، الم  رادف لمجل  س الأم  ن ف ي الأم  م المتح  دة أی ة ص  لاحیة لإرغ  ام ال      

المتم  ردة عل  ى دع  م حظ  ر تج  اري دول  ي ولك  ن عل  ى ال  رغم م  ن مناش  دة الأط  راف المنظم  ة ل  م تف  رض      

).اثیوبی ا حالی ا  (عق ب غ زو الحبش ة    1935/1936العقوبات سوى م رة واح دة وكان ت ض د ایطالی ا ف ي       

وف  رض الحظ  ر عل  ى تص   دیر الأس  لحة وال  ذخیرة والتجھی  زات الحربی   ة الأخ  رى إل  ى ایطالی  ا وقی   دت          

الكت  ب (املات المالی  ة معھ  ا وف  رض الحظ  ر عل  ى اس  تیراد الس  لع م  ن ایطالی  ا م  ع اس  تثناءات مختلف  ة  المع  

2...)والمطبوعات والذھب والفضة والنقود المدنیة والسلع

"أیام عام ا جدی دا م ن العقوب ات الدولی ة     9اللجنة أسست في "أن "فرانك ھاردي"ولاحظ المراقب 

وعل ى ال رغم م ن    .من أعضاء العصبة أنھم یطبق ون العقوب ات  50ذكر زھاء 1935وبحلول نھایة عام 

.ذلك كانت العقوبات جزئیة وغیر فعالة

كم  ا ق  ررت العص  بة ع  دم ف  رض حظ  ر عل  ى ال  نفط والفح  م والحدی  د والف  ولاذ والم  واد الأساس  یة       

لحبش ة  بأن الحرب قد انتھت أعلن ض م ا "موسولینيوبینینی"عندما اقتنع 1936مایو /وفي آیار.الأخرى

أعلن وزیر الخزانة البریط اني أن أی ة فك رة ت رى اس تمرار      )یونیو(حزیران 10وبعد شھر واحد أي في 

العقوبات یساعد الحبشة ومن خلال ھذا فقد اجتمعت لجنة العقوبات في العصبة لتوصي برفع الإج راءات  

.225-224جیف سیمونز، نفس المرجع ، ص 1
دول وقد مع العلم أن عصبة الأمم قد اعتمدت كثیرا على العقوبات الاقتصادیة في نجاح نظام الأمن الجماعي الدولي لما لھا من تأثیر كبیر على ال2

إلى أن العقوبات الدولیة الاقتصادیة ھي خط الھجوم الأول لنظام الأمن الجماعي ، كما أكد كثیر من الفقھ على التأثیر التدمیري )I.Claude(ذھب
وقیع لھذه الإجراءات الخاصة على الدول التي لا تتمتع بقوة اقتصادیة كثیرة ومن الأھمیة أن أشیر إلى أن عصبة الأمم لم تمارس سلطتھا في ت

، وقد وقعت ھذه العقوبات على إیطالیا بشكل جزئي )اثیوبیا(، ذلك لمواجھة النزاع القائم بین إیطالیا والحبشة 1935العقوبات الاقتصادیة حتى عام 
دى نجاح العصبة محدود ، في حقیقة الأمر كانت ھذه التجربة الوحیدة للعصبة في تنفیذ نظام الأمن الجماعي ، بناءا على ذلك تعد ھي المقیاس لم

.ونظامھا في دعم الالتزام بأحكام القانون الدولي 
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یطالی ا إل ى زوال عص بة    واس ھم انھی ار العقوب ات  ض د ا    1من المیث اق 16فروضة بموجب المادة كافة الم

وھذا ما ذھب إلیھ الفق ھ عل ى أن القض یة الایطالی ة الحبش یة ق د اثب ت فش ل عص بة الأم م ونظامھ ا،            .الأمم

وذلك یرجع بشكل أساسي إلى الطابع الاختیاري لتوصیات وقرارات العقوبات، ورغبة الدول في التعاون 

عندما أوص ت جمعی ة العص بة    .وبتھا على ایطالیامع النظام الایطالي وقد اعترفت العصبة ذاتھا بفشل عق

لإلغ  اء الت  دابیر .لجن  ة تنس  یق العقوب  ات التابع  ة للمجل  س بتق  دیم مقترح  ات مناس  بة  1936یونی  و 30ف  ي 

المتخذة ضد ایطالیا، وھو ما یعبر عن إحباط المنظمة م ن نت ائج العقوب ات واعتقادھ ا ف ي ض رورة وقفھ ا        

ل نظام العقوب ات ف ي العص بة ف ي ص د الغ زو الایط الي للحبش ة ك ان          وھناك شبھ إجماع فقھي على أن فش

النھایة الحقیقیة للمنظمة وھو ما عبر عنھ صراحة إمبراطور الحبشة في حدیث لھ أمام جمعیة العصبة في 

:بقولھ1936یونیو 

ة أؤكد أن المشكلة المعروضة الیوم على الجمعیة أكبر من مجرد العدوان الایطالي، ولكنھ ا مش كل  "

من عھ د العص بة والخاص ة    16إلا انھ في حقیقة الأمر قد شاب المادة 2..."الوجود الحقیقي لعصبة الأمم

بالعقوبات الدولی ة بع ض العی وب الت ي أدت إل ى فش ل تطبیقھ ا وبالت الي فش ل نظ ام الأم ن الجم اعي ال ذي              

:يیعتمد علیھا بشكل كبیر تتمثل ھذه العیوب فیما یل

16جود آلیة لإصدار قرار لتكییف الوضع وتحدی د المتع دي فق د نص ت الم ادة      الافتقار إلى و:أولا

ف ي فقرتھ ا الأول ى أن عل ى الأعض اء أن یقوم وا ب القطع الف وري للعلاق ات الاقتص ادیة ف ور تحق یقھم م ن              

وقوع الانتھاك أو فور الإبلاغ بوقوعھ أیان ال دول ھ ي الت ي تق وم بتكیی ف الوض ع وتحدی د وق وع انتھ اك          

ن، وھي ص احبة الس لطة التقدیری ة الأساس یة ف ي ھ ذا، كم ا أن لھ ا س لطة تحدی د المعت دي أو المخ ل             للقانو

بالتزامات  ھ كم  ا أنھ  ا تق  وم باختی  ار ن  وع التص  رف ال  ذي یج  ب اتخ  اذه ون  وع العقوب  ات الت  ي تتناس  ب م  ع      

3العدوان

ان كان مجلس العصبة قد الافتقار إلى آلیة تنظیم العقوبات الاقتصادیة والتنسیق بین الدول، و:ثانیا

قام بإنشاء لجنة تختص بذلك إلا أن سلطة ھذه اللجنة لا تتعدى إصدار التوصیات وقد اثبت التجربة فداحة 

ھذا العیب ف ي نظ ام العقوب ات، حی ث أن خط ورة العقوب ات الاقتص ادیة والتعقی د ال ذي ق د یش وب تنفی ذھا             

.انیات وصلاحیات واسعةیتطلب جھة تنظیمیة ورقابیة فاعلة ومؤثرة وذات إمك

:وبالإضافة إلى ذلك ھناك عوامل أخرى أدت إلى تعثر نظام العقوبات في عھد العصبة وھي

.فشل العصبة في التصدي لمسألة السیادة المطلقة لدول-1

225جیف سیمونز، نفس المرجع ص 1
50فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د2
.57-56فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د3
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.رفض الدول المحایدة التخلي عن حیادھا وتنفیذ العقوبات-2

لالتح  اق بعض  ویتھا وانس  حاب ال  بعض  فش  ل العص  بة ف  ي تحقی  ق العالمی  ة، وإع  راض بع  ض ال  دول ا  -3

1الأخرى

وخلاف ا لمیث  اق العص  بة لا یق  دم میث اق الأم  م المتح  دة أی  ة خط  وط ھادف ة لتحدی  د م  ا إذا ك  ان ینبغ  ي    

2ویترك تقدیر ذلك إلى تقدیر مجلس الأمن.فرض العقوبات الاقتصادیة على دولة معینة

"39الم  ادة وت  نص  أو انتھ  اك للس  لم أو عم  ل ع  دواني یق  ر مجل  س الأم  ن وج  ود أي تھدی  د للس  لم:

للمحافظ  ة عل  ى الس  لم والأم  ن ال  دولیین أو  ...ویتخ  ذ التوص  یات أو یق  ر الإج  راءات الت  ي ینبغ  ي اتخاذھ  ا  

".استعادتھما

185لمجل  س ص  لاحیة واس  عة، ولاس  یما ف  ي الأم  م المتح  دة الت  ي تض  م  أن ھ  ذه الم  ادة تم  نح إل  ى ل

مدعم ة بأحك ام أخ رى ف ي الفص ل      39مجلس، كما أن الم ادة  عضو، إلى الأعضاء الخمسة الدائمین في ال

:المتعلقة بالعقوبات41المادةالسابع من المیثاق، تنص 

لمجلس الأمن أن یقرر أي الإجراءات الت ي لا تنط وي عل ى اس تعمال الق وة ینبغ ي اس تعمالھا م ن         "

ءات التي قد تش مل القط ع الت ام    اجل تنفیذ قراراتھ، ولھ دعوة أعضاء الأمم المتحدة إلى تطبیق ھذه الإجرا

أو الجزئي للعلاقات الاقتص ادیة والاتص الات بالس كك الحدیدی ة والط ائرات والبری د والتلغ راف والرادی و         

".ووسائل الاتصالات الأخرى وقطع العلاقات الدبلوماسیة

41الم ادة  تعرف المواد اللاحقة الأحكام المتعلقة باستعمال القوة إذا اعتبر مجلس الأم ن إج راءات   

(غیر كافیة أو أثبتت أنھا غیر كافیة" 3)42المادة "

وكم  ا ھ  ي الح  ال ف  ي أحك  ام المقاطع  ة ف  ي العص  بة اس  تعملت الأم  م المتح  دة العقوب  ات ف  ي أوق  ات     

وقد فرضت الأم م المتح دة ف ي نص ف الق رن      .في الأقل حتى السنوات ما بعد الحرب الباردة(1)"متباعدة"

وعل ى جن وب   )1951(عل ى جمھوری ة الص ین الش عبیة وكوری ا الش مالیة ع ام        العشرین الأول العقوب ات  

وانغ  ولا ویوغس لافیا والع  راق  )1965(ورودیس  یا ع ام  )1969(والبرتغ  ال ع ام  )1963(إفریقی ا ع ام   

وطبق  ت ض  غوط اقتص  ادیة مختلف  ة لأغ  راض مختلف  ة كثی  رة وب  درجات   )ف  ي التس  عینات(ولیبی  ا وھ  اییتي 

ضلا عن العقوبات التي خولتھا الأمم المتحدة فرضت دول وتحالف ات كثی رة أنظم ة    متباینة من النجاح، وف

.أو تحالفات أخرى على تبني موافق سیاسیة جدیدة/عقوبات لإرغام دول و

.وما بعدھا100عبد االله الأشغل ، المرجع السابق ، ص/د1
.وما بعدھا226یمونز، المرجع السابق ، ص جیف س2
مم ویعني ھذا في الواقع أن الولایات المتحدة التي من الواضح الیوم أنھا المھیمنة على مجلس الأمن تقرر في أي الظروف تستعمل عقوبات الأ3

.المتحدة ، وھكذا فإن الأمم المتحدة أداة لا لبس فیھا للسیاسة الخارجیة الأمریكیة
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:الولایات المتحدة والعقوبات:الفرع الثاني 

لأم م أو  ھناك عقوبات الاقتصادیة أخرى تم فرضھا خلال القرن العشرین سواء ف ي عھ د عص بة ا   

في زمن الأمم المتحدة، لكنھا لم تصدر من ھیئات أو منظمات دولیة، وإنم ا ص درت م ن دول ة ض د دول ة       

من جانب العصبة أو الأمم (أخرى أو من دول ضد أخرى أو أخریات، سواء كانت ھذه العقوبات جماعیة 

دة ھي المبادر لفرضھا ف ي  أو من جانب مجموعة من الدول، أو فردیة فقد كانت الولایات المتح)المتحدة

م  رة أو م  ا یزی  د قل  یلا وف  ي ثل  ث ھ  ذه الح  الات كان  ت سیاس  ة أحادی  ة 120م  رة م  ن مجم  وع 70ح  والي 

1وبعضھا بتحالفات مؤقتة

التي جمع ت محتویتھ ا بخاص ة    )2-1(والجدیر بالذكر أن أشیر إلى القائمة المبینة في الجدول رقم 

ة شاملة، بل تشیر إلى الحماسة التي أبدتھا واشنطن لیست قائم"ھوفباور ورفاقیھ"من كتابي 

ح  الات اس  تعداد الولای  ات  )1-1(لممارس  ة الض  غط الاقتص  ادي عل  ى م  ر العق  ود، وی  ورد الج  دول رق  م    

المتحدة للعمل مع التحالفات إقلیمیة ومع الأم م المتح دة لف رض عقوب ات اقتص ادیة، بالمقارن ة ل م تتع رض         

حالات، وبخاصة من الاتحاد السوفیاتي السابق 6ات علیھا إلا في اقل من الولایات المتحدة لفرض العقوب

أكث ر نس تعین   ولتوض یح  2وجامعة الدول العربیة، ولم تكن العقوبات فعالة في أی ة حال ة م ن ھ ذه الح الات     

)1-1(بالجدول التالي 

)1-1(الجدول رقم 
)ةبتصرفھا الأحادی(ةالأقطار التي استھدفتھا العقوبات الأمریكی

المسألةالسنةالقطرالمسألةالسنةالقطر
مصادرة لممتلكات1976أثیوبیاالاحتواء1917الیابان
الانسحاب من جنوب 1940الیابان

شرقي آسیا
حقوق الإنسان1977باراغواي

حقوق الإنسان1977غواتي مالاإزاحة بیرون1944الأرجنتین
حقوق الإنسان1977جنتینالأرالإتحاد الاندونیسي1948ھولندا

سوموزا1977نیكاراغواالحدود1956إسرائیل
المملك  ة المتح  دة  

وفرنسا
حقوق الإنسان1977السلفادورالسویس1956

حقوق الإنسان1977البرازیلالشیوعیة1956لاوس
جمھوری                   ة 

الدومنیكان
القذافي1978لیبیاتروخیلوا1960

النوویة1978لالبرازیكاسترو1960كوبا
النوویة1978الأرجنتینمصادر الأملاك1961سیلان

.129، ص 2000لعام 251عبد الحسین شعبان ، العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، عن مجلة المستقبل العربي العدد /د1
.227جیف سیمون، المرجع السابق ص 2
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النوویة1978الھندغولارت1962البرازیل
الجمھوری                ة 

العربیة المتحدة
الإتح            اد الیمن والكونغو1963

السوفیاتي
المنشقون1978

الرھائن1979إیرانالاحتواء1963اندونیسیا
النوویة1979باكستاندییم 1963فیتنام الجنوبیة

حقوق الإنسان1979بولیفیا أسعار النحاس1965تشیلي
الإتح            اد الزراعة1965الھند

السوفیاتي
أفغانستان1980

الإرھاب1980العراق معارضة المقاطعة1965الجامعة العربیة
الشیوعیة1981نیكاراغواالنفاثات الأمریكیة1968بیرو
القانون العراقي1981بولندا اللندي1968بیرو

الفوكلاند1982الأرجنتینبنغلادش1971الھند وباكستان
الإتح            اد الإرھاب1972أقطار مختلفة

السوفیاتي
بولندا1982

الإتح            اد حقوق الإنسان1973أقطار مختلفة
السوفیاتي

رحلة الخطوط الجویة الكوریة1983

سجل التصویت في الأمم المتحدة1983زمبابويحقوق الإنسان1973كوبا الجنوبیة
الإرھاب والحرب1984إیرانحقوق الإنسان1973تشیلي
جن             وب قبرص1974تركیا

إفریقیا
الفصل العنصري1985

الإرھاب1986سوریاالھجرة1975الإتحاد السوفیاتي
القوات الكوبیة1986أنغولاالھجرة1975أوروبا الشرقیة

نورییغا1987بنماالشیوعیة1975فیتنام
الدیمقراطیة1987ھاییتيالنوویة1975جنوب إفریقیا

العفو العام1987السلفادوربعد الحرب1975كمبودیا
حقوق الإنسان1989السودانحقوق الإنسان1976أراغواي

الإرھاب1992إیرانالنوویة1976تایوان

:في التشریع الإسلاميفرض العقوبات :الفرع الثالث 

ك  ل ج  ان جنایت  ھ "وأن "لات  زر وازرة وزرة أخ  رى"الأص  ل ف  ي التش  ریع الجن  ائي الإس  لامي أن  ھ  

"أن العقوبة قاصرة وغیر متعدیة"و"العقوبة تقدر بقدر الجریمة"، وأن "علیھ

فعل  ى أس  اس ھ  ذه القواع  د المجمل  ة ی  رفض التش  ریع الإس  لامي أن تف  رض العقوب  ات عل  ى ش  عب      

والإھ لاك  .ذریعة، لما فیھا م ن ظل م والتعس ف والإس راف والاعت داء عل ى غی ر الجن اة        ،  تحت أيبكاملھ

وإِنْ عَ اقَبْتُم فَعَ اقِبُوا بِمِثْ ل مَ ا عُ وقِبْتُم ب ھ       :"للحرث والنسل والإفساد في الأرض فاالله س بحانھ وتع الى یق ول   

لیكم فَاعْتَدُوا علیھ بمثل ما اعتدى عل یكُم  فمن اعتدى ع:"وقال سبحانھ1"ولَئِن صبرتم لھو خیرٌ للصَابرین

فلا یجوز في العقوبة الزیادة والإسراف قطعا، لأن الزیادة تعتب ر  .2"واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقین

3"ولا تعتدوا إن االله لا یحبُّ المعتدین:"تعدیا منھیا عنھ بقولھ تعالى

.126من سورة النحل الآیة 1
.194من البقرة النحل الآیة 2
..87من سورة المائدة الآیة 3
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وذل ك  .لمس اواة ف لا یج وز فی ھ الإس راف والزی ادة      وقد اتفق الفقھاء على أن مبن ي القص اص عل ى ا   

ق ال   1"وم ن قُتِ ل مظلوم ا فق د جعلن ا لولیِّ ھ سُ لْطَانََا ف لا یُسْ رِف ف ي القت ل ان ھ ك ان منص ورا              :"لقولھ تعالى

لا یتج اوز الح د المش روع فی ھ ف لا یقت ل غی ر        :، أي"في القت ل ففلا یسر"المفسرون في تفسیر ھذه الآیة 

بالقاتل كعادة الجاھلیة، لأنھم ك انوا إذا قُت ل م نھم واح د قتل وا ب ھ جماع ة، وإذا ك ان القات ل          قاتلھ، ولا یمثل

.غیر شریف لم یقتلوه، وقتلوا بھ شریفا من قومھ، فنھى عن ذلك

دریع ة أو  فھذه ھي معاییر العقوبة ف ي الإس لام، فالش ریعة لا تقب ل الإس راف ولا التع دي تح ت أي       

ع السماویة أو في الق وانین الدولی ة وعن د ذوي العق ول الكامل ة م ا یب رر معاقب ة         فلا یوجد في الشرائ.سبب

الطفل والشیخ والمرأة، ولا م ا یب رر أن تش مل العقوب ة عم وم الن اس، س واء ف ي ذل ك العاق ل م نھم وغی ر             

2العاقل

فس اد  ومن خلال ھذا وذاك فإن العقوبات الدولیة غیر مقبولة في التشریع الإسلامي، مما فیھ ا م ن إ  

وس ائر المنظم ات الأخ رى    "الف او "فانظر في تق اریر منظم ة الأغذی ة والزراع ة     .وإھلاك للحرث والنسل

المستقلة لترى مدى فساد الذي یعم البلاد المستھدفة بالعقوبات الدولیة، ودولة الع راق عل ى رأس ھا، س واء     

اه الص الحة للش رب وھ و م ا     في المجال البیئي والصحي والمج الات التنموی ة الأخ رى، حی ث فس دت المی       

س  بب انتش  ار كبی  را للأم  راض، خاص  ة أم  راض الأطف  ال فنظ  ام العقوب  ات الدولی  ة ھ  ذا ل  یس إلا خُلق  ا م  ن 

وإذا ت ولى سَ عَى ف ي الأرض    :"واالله تعالى تحدث عن أخلاقھ م عن د م ا ق ال    .أخلاق المفسدین في الأرض

ولا تَبْغِ الفساد ف ي الأرض إن االله لا  :"وقال تعالى3"لفسادلیُفْسِدَ فیھا ویُھلك الحرث والنَّسل وااللهُ لا یحب ا

4"یحب المفسدین

33من سورة الإسراء الآیة1
.17/08/2002الجریدة نیت المقال منشور بتاریخ :العراق نموذجا، المصدر ....اسماعیل شوكي ، شرعیة فرض العقوبات على الشعوب /أ2
.205من سورة البقرة الآیة 3
.77من سورة القصص الآیة 4
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:نظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة والقانون الدولي:المبحث الثالث

تق  وم العلاق  ات ب  ین ال  دول عل  ى العدی  د م  ن المص  الح المتبادل  ة السیاس  یة، الاقتص  ادیة، التجاری  ة،     

انب ذلك ما قد ینش أ ب ین ال دول م ن مس ائل ومش اكل تتعل ق بالح دود المش تركة          الاجتماعیة والثقافیة إلى ج

.والمیاه الإقلیمیة والدولیة التي قد تشترك الدول فیھا

.ومع تطور ھذه العلاقات وتشعبھا، وامتدادھا لجمی ع من احي الحی اة، وف ي ظ ل المتغی رات الدولی ة       

ل دول وبرض ائھا ف ي التجمع ات والمنظم ات      وما أسفرت عنھ من حروب ومنازعات بین ال دول انض مت ا  

وعل  ى رأس ھ  ذه .الدولی  ة س  واء ذات الاختص  اص الع  ام او الت  ي یقتص  ر نش  اطھا عل  ى اختص  اص مع  ین 

المنظمات، منظمة الأمم المتحدة، تل ك المنظم ة الت ي نش أت عق ب توق ف العملی ات العس كریة ف ي الح رب           

ل  ل بع  د الفش  ل عص  بة الأم  م بح  ق عھ  دھا م  ن قص  ور العالمی  ة الثانی  ة وك  ان النظ  ام ال  دولي ق  د أص  ابھ الخ

وعی  وب انعك  س عل  ى العلاق  ات الدولی  ة، الأم  ر ال  ذي حرص  ت عل  ى معالجت  ھ عن  دما انعق  د م  ؤتمر س  ان     

.1945فرانسیسكو لوضع أسس المنظمة الدولیة الجدیدة عام 

ي تنشأ وقد حرصت الدول المجتمعة في ذلك المؤتمر على وضع نظام محكم لتسویة المنازعات الت

بین الدول بمنح المنظمة س لطات واس عة تب دأ م ن تقی یم الخط أ أو المخالف ة الت ي ترتكبھ ا إح دى ال دول ث م             

تحدید نوع العقوبة الواجب تطبیقھا على تلك الدولة، وأخیرا آلیة ذل ك التطبی ق وفق ا لأحك ام المیث اق ال ذي       

المتح دة نش أت منظم ات أخ رى دولی ة ذات      الى جانب المنظمة الأمم.یعد ألأساس القانوني لھذه العقوبات

اختصاصات متعددة من أبرزھا المنظمات ذات الاختصاص الاقتصادي، التي عملت على تنظیم العلاقات 

وق د  .الاقتصادیة بین الدول المشتركة في عضویتھا، والإشراف على تنفیذ تلك الدول لالتزاماتھا القانونیة

.سویة المنازعات الدولیة سلمیا وقسریاتمتعت ھذه المنظمات بآلیات فعالة لت

كم ا اش تملت مواثی ق ھ ذه المنظم ات عل ى أن واع متع ددة م ن العقوب ات الاقتص ادیة الت ي تلج أ إل ى               

.تطبیقھا في الحالات الإخلال بأحكامھا وأھدافھا

:ونقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

.إطار میثاق الأمم المتحدةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادیة في:المطلب الأول-

.الأساس القانوني للعقوبات في إطار المنظمات الدولیة الاقتصادیة:المطلب الثاني-

.عقوبات اقتصادیة خارج الشرعیة الدولیة:المطلب الثالث-
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في إطار میثاق الأمم المتحدةساس القانوني للعقوبات الأ:لالمطلب الأو

تح ل مح ل عص بة    رغب ة ال دول إل ى منظم ة دولی ة جدی د      انیة اتجھت في أعقاب الحرب العالمیة الث

.الأمم التي كانت قائمة قبل الحرب، كي تضطلع بمسؤولیة حفظ السلم والأمن الدولیین

لتحم ل تش كیلا للمنظم ة الحدیث ة عل ى أس اس تقلی د ال دول         ]دومب ارتون أوك س  [وجاءت مقترحات 

مجل س الأم ن، وم نح الأخی ر ص لاحیات واس عة ف ي        العظمى مس ؤولیات كبی رة ف ي إط ار عض ویتھم ف ي      

إصدار القرارات ذات الطابع ألقسري الملزم للدول الأعضاء جمیعا، وتمكینھ م ن إص دار م ا ی راه مناس با      

من إجراءات وتدابیر عقابیة على الدول الت ي تخ ل بالتزاماتھ ا ف ي المیث اق، كم ا احت وت ھ ذه المقترح ات          

، وح ددت وظائفھ ا ووض عت القی ود عل ى      ءتبر مؤتمرا لجمیع الدول الأعض ا إنشاء الجمعیة العامة التي تع

سعت الدول إلى تقلیص سلطات المجلس، وتوسیع ]سان فرانسیسكو[أدائھا لھذه الوظائف، وخلال مؤتمر

سلطات الجمعیة وخاصة في مجال حفظ السلم والأم ن ال دولیین، ووض ع المیث اق عل ى حال ھ ھ ذا، وال ذي         

1ن الجھازین في فرض العقوبات الدولیة على الدول المخلة بالسلم والأمن الدولیینیحدد سلطات كل م

كما ألقى میثاق الأمم المتحدة المسؤولیة الدولیة في حفظ الأمن والسلم الدولیین عل ى ع اتق مجل س    

الأم  ن ال  دولي ال  ذي م  نح س  لطات تقدیری  ة واس  عة بموج  ب الفص  ل الس  ابع م  ن المیث  اق لتحدی  د المواق  ف      

حالات التي تھدد الأمن والسلم الدولیین، وفي حالة حدوث نزاعات دولیة، كما أعطاه المیثاق الحق ف ي  وال

ممارسة سلطاتھ بفرض عقوبات سیاسیة أو اقتصادیة أو اتخاذ إجراءات عسكریة لحس م الن زاع كم ا ج اء     

2من المیثاق42و41في المادتین 

تض منة للت دابیر الت ي یس تطیع مجل س الأم ن       كما تض من الفص ل الس ابع م ن المیث اق النص وص الم      

ویلاح  ظ أن اتخ  اذ ھ  ده الت  دابیر   .اتخاذھ  ا لمواجھ  ة خط  ر تھدی  د الأم  ن والس  لم ال  دولي أو لقم  ع الع  دوان    

مشروط بان یقدر المجلس أولا تحقق تھدید الأمن والسلم الدولي أو وقوع العدوان فإذا قرر ذلك فإن مواد 

اوت في خطورتھا لتتخذ منھا ما یلاءم خطورة الحالة، وما یكفل إزالة الفصل السابع قد أعطت سلطات تتف

3الخطر أو قمع العدوان

:وھذا ما سنوضحھ في ھذا المطلب من خلال فرعین

أساس سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات الدولیة الاقتصادیة:الفرع الأول-

.65فاتنة عبد العال ، المرجع السابق ، ص /د1
حسن مكي محمد أحمد ، العقوبات الدولیة ضد السودان ، دار البیارق ، :حمود الضمور تحت إشراف الدكتور جمال م:من تألیف المحامي 2

.100ص .م2001الطبعة الأولى 
.308الدار الجامعیة للطباعة والنشر بیروت ص 1983محمد السعید الدقاق ، التنظیم الدولي ، الطبعة الثالثة عام /د3
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بات الدولیة  الاقتصادیةأساس سلطة الجمعیة العامة في فرض العقو:الفرع الثاني-

أساس سلطة مجلـس الأمن في فـرض العقوبـات الدولیـة الاقتصادیـة:الفـرع الأول

م ن میث اق   41فرض عقوبات اقتصادیة جماعیة بمقتضى المادة ىیمكن لمجلس الأمن أن یدعو إل

و خرق ا للس لام أو عم لا    ، أن ھن اك تھدی د للس لام،  أ   39الأمم المتحدة إذا كان قد قرر أولا بمقتضى المادة

من أعمال العدوان،  وإذا ك ان الھ دف م ن ف رض العقوب ات ھ و الحف اظ عل ى الس لام والأم ن ال دولیین أو            

.إعادتھما

على أن ھ قب ل اس تعراض الاعتب ارات القانونی ة والسیاس یة فالأھ داف الت ي م ن أجلھ ا أنش ئت الأم م             

أن الھ دف الرئیس ي ھ و الحف اظ عل ى الس لام والأم ن        المتحدة واردة في المادة الأولى من المیثاق، ولاشك

الدولیین الذي تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة الأولى على تحقیقھ من خلال التدابیر الواردة ف ي الب اب   

.السادس من أجل التسویة السلمیة للمنازعات أو الإجراءات القسریة المنصوص علیھا في الباب السابع

أعم ال الع دوان، فس وف    م ن  من وجود تھدی د للس لام أو انتھ اك ل ھ أو عم ل      الأمجلسروإذا ما قر

وق د تك ون ھ ذه    .یصدر توصیات أو یقرر اتخاذ التدابیر للحفاظ على السلام والأمن ال دولیین أو إعادتھم ا  

مث ل العقوب ات   »اس تخدام الق وة المس لحة   نالت ي لا تتض م  «41التدابیر ھ ي المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة      

الأعم ال العس كریة الت ي تملیھ ا الض رورة      «والت ي تتض من  42دیة، أو التدابیر الواردة ف ي الم ادة   الاقتصا

1»للحفاظ على السلام والأمن الدولیین أو إعادتھا

:من المیثاق الملاحظات التالیة41نص المادة روأھم ما یثی

ومعن ى  »....ن یق رر لمجلس الأم ن أ «إن المادة قد نصت في مستھلھا على أن :الملاحظة الأولى

ھذا أن توقیع ھذه التدابیر أمر مت روك كلی ة للس لطة التقدیری ة للمجل س، وعلی ھ ف إن المجل س یمل ك س لطة           

كما أن لھ ]39طبقا للمادة[أو إخلال بھ، وتحدید الطرف المتسبب في ھذا التھدیدمتھدید للسلدتقریر وجو

، رأي ال دول الت ي س تتولى التنفی ذ، كم ا أن الم ادة ق د        عسلطة توقیع العقوبات التي تناسب الحالة ومتى توق

وھي تختلف ع ن الص یغة الت ي اس تخدمت ف ي نص وص أخ رى حی ث         »...أن یقرر...«استخدمت عبارة

والف    ارق ب    ین ك    لا العب    ارتین بص    دد دراس    تھا تص    در  »یوص    ي«ج    اء فیھ    ا أن لمجل    س الأم    ن أن

ل ى عك س التوص یة الت ي تخل و وفق ا لم ا        وھ ي تص رفات ملزم ة لم ن توجھ ت إلی ھ ع      »قرارات«بموجب

وعلى ذلك فإن القرارات الصادرة بإتحاد تدابیر معینة وفقا للمادة .یذھب إلیھ غالب الفقھ من القوة الملزمة

.1عضو بالشعبة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القیود القانونیة والسیاسیة للعقوبات الإقتصادیة ، ص:آنا سیغال :بقلم 1
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تعد ملزمة للدول المخاطبة بھا إلا إذا كانت أو بعض ھذه ال دول  تع اني م ن المش اكل الاقتص ادیة م ا       41

1لس الأمن، وعلیھا عند ئد أن تلفت نظره إلى ذلكمن تنفیذ  ما قرره مجایمنعھ

للتدابیر غیر العسكریة كان على سبیل المث ال لا  41أن التعداد الذي ورد بالمادة :الملاحظة الثانیة

وعلیھ فإن مجلس الأمن یملك تقریر »...ویجوز أن یكون من بینھا...«، ویستدل على ذلك العبارةرالحص

غیر العسكریة دون تقید بأنواع مح ددة أو بت درج مح دد لھ ذه الإج راءات، فل ھ       ما یجب اتخاذه من التدابیر

بأن ینتقي من التدابیر م ا یتناس ب م ع الوض ع ولا ی رد عل ى ھ ذه الس لطة إلا قی د واح د وھ و أن لا یتطل             

ر مث ال  الق وة لض مان تنفی ذ الت دابی    هاتخاذ ھذه التدابیر استخدام القوة المسلحة،  وان كان ل ھ الاس تعانة بھ ذ   

استخدام سفن حربیة للتأكد من تطبیق الحصار تطبیق ا محكم ا، كم ا أن لمجل س الأم ن أن یبت دع م ن        :ذلك

2صور التدابیر غیر العسكریة ما لم یرد ذكره في ھذه المادة

ف ي ھ ده الم ادة أن ھ ل م ی رد بھ ا أي إش ارة لط رق تنفی ذ ھ ذه            ام ن الملاح ظ أیض    :الملاحظة الثالث ة 

دق د ت رك لتق دیر المجل س وال دول الأعض اء ف ي المنظم ة حی ث لا توج           ھمكن حملھ على أن  التدابیر، بما ی

تحت تصرف المجلس من الآلیات لتنفی ذ ھ ذه الت دابیر وذل ك عل ى عك س الت دابیر العس كریة، والت ي ن ص           

ي المیثاق على كیفی ة تنفی ذھا، والآلی ات الت ي یمك ن إنش اؤھا للقی ام ب دلك، وھ ذا یطل ق ی د مجل س الأم ن ف               

.تفویض الدول لتنفیذ ھده التدابیر، والاستعانة بالأجھزة القادرة على ممارسة الرقابة على الالتزام بھا

كغیرھ  ا م  ن  41ن التص  ویت عل  ى ق  رارات المجل  س المس  تندة عل  ى الم  ادة     :الملاحظ  ة الرابع  ة 

ال  دائمون، المس ائل الموض  وعیة، تص  در بموافق  ة تس  عة م  ن أعض اءه یك  ون م  ن بی  نھم الأعض  اء الخمس  ة   

ویكفي أن تعترض إحدى ھذه الدول على قرارات الت دابیر الاقتص ادیة لتح ول بین ھ وب ین إص دارھا وھ ذه        

ب ین المجل س وب ین تص دیھ بفعالی ة واقت دار للمش اكل الدولی ة،          لھي إحدى أھم العقبات التي كثیرا ما تح و 

3الفقھاء تصل إلى إھدار فكرة التدابیر القسریةوفي رأي بعض

والت ي ت نص عل ى    40طبیعة ھذه التدابیر تضعھا في مرتبة وسطى بین المادة:حظة الخامسةالملا

والخاص  ة بالعقوب  ات العس  كریة، وھ  ي عل  ى ذل  ك ذات ش  قین    42المؤقت  ة وب  ین الم  ادة  ةالت  دابیر الوقائی  

ة، والث اني  وقائي مؤقت یھدف منع الدولة مرتكبة المخالفة الدولیة من الاستمرار ف ي ھ ذه المخالف    اإحداھم

شق عقابي یھدف إلى إیقاع الضرر بالدولة بشكل ق د یتج اوز أض رار الت دابیر العس كریة لردعھ ا وإن زال        

4العقاب بھا
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ومما سبق ذكره تبین لنا رغبة واضعي المیثاق في إطلاق سلطة مجلس الأمن في استخدام التدابیر 

لس لم والأم ن ال دولیین، إلا أن المجل س مقی د      غیر العسكریة على النحو الذي یراه مناسبا في سبیل تحقیق ا

صفة الشرعیة وإن كان المجلس لا یلت زم  -ولو نظریا-في ھذا الشأن بعدة شروط انتفاء أحدھا یفقد قراره

من ضرورة إلقاء الضوء على ھذه الشروط  والقیام بفحص والتحقق من عبھذه الشروط، ولكن ھذا لا یمن

وف  ي ض  وء الإج  راءات ال  واردة بالمیث  اق والواج  ب إتباعھ  ا عن  د  ف  ي ض  وئھا1ش  رعیة ق  رارات المجل  س

2إصدار ھذه القرارات

:بأھداف مجلس الأمن التي حددھا المیثاقدالتقی:أولا

م ن المیث اق ف ي فقرتھ ا الأول ى عل ى أن مجل س الأم ن یتحم ل التبع ات الرئیس یة            24المادةنصت 

لى المجلس توخي تحقیق ھ ذا الھ دف فیم ا یص در م ن      لحفظ السلم والأمن الدولیین، وعلیھ فمن الواجب ع

قرارات حتى تتسم بالشرعیة، أما إذا انفصمت العلاقة بین القرار وھذا الھدف لص در الق رار معیب ا، وھ و     

قواستھداف المجل س تحقی   1962ما أكدت علیھ محكمة العدل الدولیة في رأیھا الاستشاري الصادر عام 

سلم والأمن الدولیین یشكل انحرافا بالسلطة، ولكن تحدید ماھیة المحافظة غایات أخرى من قراراتھ غیر ال

على السلم والأمن الدولیین كھدف لقرارات المجلس أمر یثی ر ص عوبة بالغ ة، فكم ا س بق البی ان أن تعبی ر        

السلم وتھدیده والمحافظة علیھ ھو أم ر غی ر مح دد ویتس م بالمرون ة والاتس اع مم ا یثی ر الخ لاف، فم ا ق د            

تبره البعض حفاظا على السلم الدولي یعتب ره ال بعض الآخ ر إث ارة للاض طرابات وإخ لال بالس لم،  ول م         یع

ینص المیثاق على أي تحدید لمفھوم المحافظة على السلم والأمن من الدولیین، ولذلك فقد كان ھ ذا الس بب   

مجل س الخاص ة   وراء توسیع المجلس لاختصاصاتھ وصلاحیاتھ فقد ش كك ال بعض ف ي ش رعیة ق رارات ال     

بالأزمة اللیبیة الغربیة بسبب انفصام الصلة بین ھذه القضیة وبین المحافظ ة عل ى الس لم والأم ن ال دولیین      

ح رص المجل س ف ي ق راره رق م      .كھدف یسعى إلیھ المجلس محاولة منھ لإغلاق الباب أمام ھذه ال دعاوى 

ال دولي،  وتھدی د الس لم والأم ن     على الربط بین إكمال الإرھاب 1992مارس 31الصادر بتاریخ 748

3الدولیین

:الالتزام باختصاصات مجلس الأمن التي حددھا المیثاق:ثانیا

في ھذا الصدد أنھ على جمیع أجھزة المؤسسات بصفة عامة ، والأمم المتحدة بصفة خاصة الإلتزام عند اتخاذ أي قرار "Serge"ویؤكد الأستاذ 1
تصدر ھذه القرارات على ضوء القواعد القانونیة التي حددھا میثاق المنظمة حیث یعتبر حینئذ بمثابة الشریعة العامة لھذه المؤسسات ، دولي أن

ضرب لنا مثلا على ذلك القرارات التي یصدرھا مجلس الأمن الدولي ، فجمیع القرارات التي تصدر من ھذا المجلس یمكن وصفھا بالشرعیة 
درت على ضوء ما خولھ المیثاق للمجلس في ھذا الخصوص لا سیما الفصلین السادس والسابع من المیثاق والذین یرتبطان بالعقوبات مادامت قد ص

التي یستطیع مجلس الأمن توقیعھا حال انتھاك قواعد القانون الدولي والأمم المتحدة 
:أنظر على سبیل المثال 2

La Charte Des Nation Unies commentaire article par article sans la direction de Jean Pierre et Alain Pellet P698.
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یجب على مجلس الأمن عند إصداره لأي قرار إن یلتزم بالحدود التي وضعھا المیث اق  لممارس تھ   

بع  دم الش  رعیة، لاختصاص  اتھ  وإذا م  ا ق  ام باتخ  اذ أي ق  رار یخ  رج ع  ن مج  ال اختصاص  اتھ فان  ھ یوص  م  

39، 41وتحدی  د  ھ  ذه الاختصاص  ات  یمك  ن إن ی  تم ص  راحة ف  ي نص  وص المیث  اق مث  ل ن  ص الم  واد       

وغیرھ   ا وق   د تك   ون اختصاص   ات ض   منیة تقتض   یھا طبیع   ة المجل   س  والأھ   داف یس   عى إلیھ   ا وفك   رة    

الاختصاصات الضمنیة تسمح لأجھزة المنضمات الدولیة بممارسة سلطات غیر منصوص علیھا صراحة 

في المواثیق المنشأة لھذه المنظمات وتضطر ھ ذه الأجھ زة لممارس ة ھ ذه الس لطات لإطف اء الفعالی ة عل ى         

ال  دور ال  ذي تق  وم ب  ھ، وتتقی  د الس  لطات أو الاختصاص  ات الض  منیة بالمھ  ام الت  ي یعھ  د بھ  ا المیث  اق  لھ  ذا   

.الجھاز

:اصاتھالتقید بالقواعد الإجرائیة المتعلقة بممارسة المجلس لاختص:ثالثا

تلتزم أجھزة المنضمات الدولیة، ومن بینھا مجلس الأم ن، ب احترام القواع د الإجرائی ة الت ي نص ت       

علیھ  ا مواثیقھ  ا عن  د ممارس  تھا لاختصاص  اتھا المختلف  ة، بحی  ث أن مخالف  ة ھ  ذه القواع  د یمك  ن أن یخ  ل       

ائی  ة ق  د تتعل  ق بش  رعیة ق  رارات ھ  ذه الأجھ  زة وبص  فة خاص  ة ق  رارات مجل  س الأم  ن ھ  ذه القواع  د الإجر

بالتصویت على القرار وإعلانھ ونشره وغیرھا من الأمور الأساسیة أو الثانوی ة وم ن خ لال م ا ت م ذك ره       

م  ن میث  اق الأم  م 41ف  ان مجل  س الأم  ن یج  د أس  اس س  لطتھ ف  ي ف  رض العقوب  ات الاقتص  ادیة ف  ي الم  ادة   

ل س الأم ن توقیعھ ا عل ى ال دول بن اءا       المتحدة التي تشیر إلى التدابیر العقابیة غیر المسلحة التي یجوز لمج

من المیثاق والتي ستكون محل دراس تنا ف ي النقط ة    39ةعلى وجود احدي حالات التي نصت علیھا الماد

ألا وھي حدوث تھدید للسلم أو الإخلال بھ أو عمل من أعمال العدوان، وواضح من ن ص الم ادة   .الموالیة

فلمجل س الأم ن أن یتخ ذ بعض ھا  أو     .1یل المثال لا الحصربان التدابیر التي تضمنتھا جاءت على سب41

كلھا أو شیئا غیرھ ا، كم ا ان ھ ل م ی ورد أی ة إش ارة لط رق تنفی ذ ھ ذه الت دابیر وبالت الي یت رك الأم ر لتق دیر                

.مجلس الأمن والدول الأعضاء وھو ما یفتح باب التعسف

نظ ام الأم ن الجم اعي یتح دد ف ي حف ظ       وإذا كان الھدف الأساسي الذي حدده میث اق الأم م المتح دة ل   

السلم والأمن الدولیین دون ذكر السلام والاستقرار الداخلي، فانھ یث ور التس اؤل ح ول أس اس قی ام مجل س       

384، ص 2001/ھـ1822رقیة عواشریة ، رسالة الدكتور في حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة لعام .د1
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غیر انھ م ا ی رد عل ى ذل ك أن     1الأمن بفرض عقوبات اقتصادیة بمناسبة النزاعات المسلحة الغیر الدولیة

.داخل الدولة خطوة رئیسیة لتحقیق السلام والأمن الدولیینمجلس الأمن قد ارتأى  في تحقیق السلام

.39سلطة مجلس الأمن في تحدید وجود مخالفة للقانون الدولي أو المیثاق طبقا للمادة :النقطة الأولى

لمزی  د م  ن التحلی  ل ح  ول الأس  اس الق  انوني لس  لطة مجل  س الأم  ن ف  ي ف  رض العقوب  ات الدولی  ة           

یق رر مجل س   :"من میثاق الأمم المتحدة الذي یقضي بان39إلى نص المادة الاقتصادیة ؛لابد من الرجوع 

الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أو الإخلال بھ أو كان قد وقع عمل من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك 

لحف  ظ الس  لم أو الأم  ن  42، 41توص  یاتھ او یق  رر م  ا یج  ب اتخ  اذه م  ن الت  دابیر طبق  ا لأحك  ام الم  ادتین     

وھذه المادة ھي ما بدأ بھ الفصل السابع من المیثاق، كما تعد الم دخل  "دولیین أو إعادتھما الى نصابھما ال

الطبیعي لوضعھ موضع التنفیذ حیث تفصح  عن حالات التي من خلالھ ا یس تطیع مجل س الأم ن اس تخدام      

2التدابیر المنصوص علیھا في ھذا الفصل

ي م ن أكث  ر م واد المیث  اق الت ي أث ارت ج  دلا ح ول تفس  یرھا      ولا ب د أن أش یر إل  ى أن ھ ذه الم  ادة ھ     

وتحدید طبیعتھا بما تحملھ من صلاحیات وس لطات خطی رة یتمت ع بھ ا مجل س الأم ن ف ي تص دیھ للقض ایا          

تمس السلم والأمن الدولیین، حیث یملك وحده سلطة تحدید الحالات الت ي یمك ن م ن خلالھ ا اس تخدام      يالت

علیھا في الفصل السابع من المیثاق، وھو في ھذا الشأن یتمتع بسلطة تقدیریة التدابیر العقابیة المنصوص

.مطلقة

ن واضعي المیثاق قد استھدفوا تركیز سلطة حفظ السلم والأمن ال دولیین ف ي ی د مجل س     والواضح أ

ومثال (وقد واجھ ھذا النص اعتراضات عدة  دول 3الأمن أي في ید الدول الكبرى الأعضاء في المجلس

رأت مصر وجوب الاعتراف للجمعیة  العامة بسلطة:ذلك

فإنھ یتعین حدوث حال ة م ن ح الات    39رقابیة حقیقیة على أعمال المجلس استنادا إلى نص المادة 

الثلاثة لانعقاد الاختصاص لمجلس الأمن حتى یمارس سلطاتھ في توقیع التدابیر المؤقتة أو العقابی ة، ھ ذه   

:الحالات ھي

أو الإخلال بھ، أو عمل عدواني، ومن الأھمیة بمكان أن أشیر إلى أن المیثاق لم یورد تھدید السلم،

توض  یحا أو تعریف  ا لھ  ذه الح  الات، ول  ذلك فق  د، اجتھ  د الفق  ھ  ف  ي ھ  ذا الش  أن، كم  ا قام  ت الجمعی  ة العام  ة   

أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات تقضي بفرض عقوبات دولیة بمناسبة نزاعات لا ترقى إلى مستوى النزاعات الدولیة ، نذكر منھا قرار 1
864ضد لیبیریا والقرار رقم 19/11/1992الصادر في 788ضد الصومال إثر الحرب الأھلیة والقرار رقم 23/01/1992، صدر في 733

قرر مجلس الأمن فرض عقوبات ضد الیونانیة المتمردة شملت عقوبات اقتصادیة 1996وفي عام .ضد أنغولا 1993سبتمبر 15الصادر في 
.وحظر سفر سفر المسؤولین وغیرھا

.128، ص 2000، ینایر 251المستقبل العربي العدد "العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان "أنظر للمزید من المعلومات عبد الحسین شعبان 
.وما بعدھا67فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د2
4جھاد یوسف عبد الرحمن ، العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، ص /د3
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ا بعد،  ھو الذي وضعت فیھ تعریفا للعدوان وھو ما سیرد ذكره فیم1974لعام 3314بإصدار قرار رقم 

.39توضیح للحالات الثلاث التي نصت علیھا المادة يوفیما یل

La:أولا تھدید السلم menace contre la paix

یقصد بتعبیر تھدید السلم إعلان دولة من دول نیتھا، في القیام بعمل من أعم ال الت دخل ف ي ش ؤون     

حت ى ل و ل م یستص حب ذل ك القی ام       دولة أخرى، أو القیام بأي عم ل م ن أعم ال العن ف ض د دول ة أخ رى،       

بالعمل بصورة فعلیة ذلك كما توجد حالة تھدید السلم عند وقوع صدام مسلح داخل اقلیم دولة معینة والذي 

1من شأن استمراره والاضرار بمصالح الدول الأخرى

أم را  وقد یكون مجرد توافد اللاجئین الفارین من ھذا النزاع المسلح على الحدود ال دول المتج اورة   

.یشكل تھدید للسلم والأمن في المنطقة

إل ى أن تھدی د الس لم ھ و الحال ة الت ي       )combacau(كونب اكو وذھب تعریف أكثر توسعا وضعھ

2یحدد الجھاز المختص حدوثھا،  والتي یقوم بتوقیع العقاب على المسئول عنھا

ة التقدیری ة الت ي یتمت ع بھ ا     ویعتبر ھذا التعریف الأكثر ملائمة للتطبیق العملي، حیث یصف السلط

مجلس الأمن فیكفي لكي یباشر المجل س س لطاتھ أن یك ون الوض ع ف ي تق دیره منطوی ا عل ى تھدی د للس لم،           

فتقاعس دولة ما عن  تنفیذ حك م محكم ة الع دل الدولی ة أو أي محكم ة دولی ة أخ رى، أو تطبی ق توص یات          

.لجنة تشاور، یمكن أن یفسر على  أنھ تھدید للسلم

:حیث قال1992ینایر 31عبر عن ھذا رئیس مجلس الأمن في بیان لھ بتاریخ وقد 

فقط من غیبة الح روب والمنازع ات المس لحة، فثم ة تھدی دات      إن السلم والأمن الدولیین لا ینبثقان"

أخرى للسلم الدولي لیس ت ذا طبیع ة عس كریة، ولكنھ ا تج د مص درھا ف ي غی اب الاس تقرار ف ي العلاق ات            

"الاجتماعیة الإنسانیة والبیئیة الاقتصادیة،

La:الإخلال بالسلم:ثانیا rupture de la paix

وقوع عمل من أعمال العنف من دولة ما ضد دول ة أخ رى، أو وق وع ن زاع مس لح داخ ل إقل یم        ھو

3دولة ولكنھ یشكل إخلال بسلم الدولة الأخرى

:أنظر في ھذا المجال 1
La Charte Des Nation Unies commentaire article sous la direction de: Jean Pierre et Alain Pellet .2eme édition
revue et augment ;p655-656.

:أنظر في ھذا المجال 2
La Charte des Nation Unies commentaire article par article 653-654.
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،  والصادر 1948لعام 54ي قراره رقم ولقد قام مجلس الأمن بتحدید المقصود بالإخلال بالسلم ف

بشأن القضیة  الفلسطینیة، وقد وسع ھذا القرار من مفھوم الإخلال بالس لم حی ث، اعتب ر أن ع دم الاذع ان      

وبن اءا عل ى ذل ك ف إن مجل س الأم ن ل ھ س لطة         1لقرار وقف إطلاق النار شكل م ن أش كال الإخ لال بالس لم    

بالسلم والأمن الدولیین حتى  لو لم ینطوي عل ى انتھ اك لأحك ام    واسعة في تقدیر أن تصرفا ما یعد إخلالا 

.المیثاق أو قواعد القانون الدولي

L’agression:أعمال العدوان:ثالثا

أح اط الغم وض عب ارة أعم ال الع  دوان، ول م یوف ق مجل س الأم ن ف  ي إزال ة ذل ك الغم وض، ولك  ن            

الذي عرفت فیھ العدوان 1974لعام 3314م الجمعیة العامة وفقت في إجلائھ عندما أصدرت القرار رق

استخدام القوة المسلحة  من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى، أو وحدتھا الإقلیمیة، أو استقلالھا "بأنھ 

2"السیاسي، أو بأیة طریقة أخرى لا تتفق مع أحكام المیثاق

عم  الا عدوانی  ة مباش  رة كم  ا أورد الق  رار مجموع  ة م  ن الأعم  ال عل  ى س  بیل المث  ال والت  ي تش  كل أ

.أوغیر مباشرة

وقد ثار خلاف حول الإلزام الذي یتمتع بھ قرار الجمعیة العامة في تعری ف الع دوان، ف ذھب اتج اه     

في الفقھ إلى أنھ یتمتع بالقوة الإلزامیة التي تجبر المجلس عل ى الأخ ذ ب ھ، بینم ا ینك ر ال بعض الآخرعل ى        

ثاق قد حدد الحالات التي یمكن فیھا للجمعیة العامة إصدار قرارات ھذه القوة الإلزامیة على أساس أن المی

وأن الق  رارات التفس  یریة لا ت  دخل ف  ي ھ  ذه الح  الات وق  د رد مؤی  دوا  .ملزم  ة و ذل  ك عل  ى س  بیل الحص  ر

عن الجمعیة العامة بالإجماع تكسبھا الص فة  ةالطابع الإلزامي للقرار على ذلك بالقول بأن صدور التوصی

من الناحیة العملیة فإن مجلس الأمن لم یلتزم بقرار الجمعیة العامة في تعریف الع دوان إلا ف ي   الإلزامیة و

.حالات نادرة

وقد اعترفت الجمعیة العامة في ھذا القرار بس لطة مجل س الأم ن التقدیری ة ف ي ھ ذا الش أن،  حی ث         

ل واج ب إثبات ھ ف ي    نص القرار على أن لمجلس الأم ن أن یح دد وج ود عم ل ع دواني ب دون إلزام ھ بتحم         

الظروف المحیطة ومن خلال ما ت م ذك ره فإن ھ الخل ط  بق ي جاری ا ف ي بع ض الح الات الت ي یقت رب فیھ ا             

:أنظر في ھذا المجال 1
La Charte des notion Unies commentaire article sous la direction de : Jean Pierre et Alain Pellet .2eme édition ;P

658( S/RES/54)(1948) du 15juillet 1948)

، الدار الجامعیة للطباعة بیروت ، 1988مصطفى سلامة حسین، التنظیم الدولي الطبعة لعام /محمد سامي عبد الحمید ، أحمد السعید الدقاق ، د/د2
.509ص 
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العدوان من الدفاع الشرعي مادامت ھیئات الأمم المتحدة لم تفصل في الموقف ف إن ال دول المعتدی ة تب ادل     

1يفي تبریر أعمالھا معتمدة على حقھا في التفسیر الذات

على سلطة 39من المیثاق، ففي حین نصت المادة 4الفقرة 2بذلك عن المادة 39لف المادة وتخت

المجلس في تحدید حالات تھدید السلم والإخلال بھ وح الات الع دوان وم ن ث م ترتی ب ت دابیر عقابی ة عل ى         

بالفع ل، وب دیھي   من التھدید بإستخذام الق وة أواس تخدامھا  4الفقرة 2الدولة المسؤولة،  فقد حظرت المادة 

.2أن تھدید السلم یختلف عن التحدید بالقوة، فقد یعتبر تھدیدا للسلم ما ینطوي القوة أو حتى التھدید بھا

وبناءا على ما سبق فإن لمجلس الأمن س لطة تقدیری ة كامل ة ف ي تحدی د م ا إذا ك ان ق د وق ع تھدی د           

یجب اتخاده من تدابیر قسریة، سواء ضد دول ة  للسلم أو إخلال بھ أو عمل من أعمال العدوان وبالتالي ما 

عضو ولھ أن یتدخل في النزاعات الداخلیة التي تؤثر على سلم الدول المحیطة بھا، وفي الواق ع أن تق دیر   

.المجلس في ھذا الشأن یخضع لاعتبارات سیاسیة أكثر منھا معاییر موضوعیة

عمیق ا ح ول طبیع ة الت دابیر الت ي نص ت       ھذه السلطة المختلفة لمجلس الأمن قد أثارت خلاف ا فقھی ا  

ھل ھي عقوبات ب المعنى الق انوني للعب ارة؟ أم أنھ ا ت دابیر سیاس یة یوقعھ ا جھ از         .42و41علیھا المواد 

سیاسي بناء على اعتبارات سیاسة تدفعھ إلیھا أھوائھ السیاسة؟

ل م تش رع ك رد فع ل     فذھب اتجاه في الفقھ إلى أن ھذه الإجراءات لیست عقوبات حقیقیة، حیث أنھا

عل  ى انتھ  اك الالتزام  ات مح  ددة ف  ي المیث  اق، فع  د توض  یح ماھی  ة تھدی  د الس  لم أو الإخ  لال ب  ھ أو أعم  ال     

العدوانیة أدى إلى حدوث خلل في نص التجریم الذي یعتبر من الأركان الأساسیة للعقوبة وإعمالا للقاع دة  

ف أین الجریم ة  أو المخالف ة ؟ وبن اءا علی ھ      "لا ب نص  لا جریمة ولا عقوبة إ"القانونیة التقلیدیة التي تقول 

، الخاصة بالطرد والحرمان من التصویت وذلك م ن الم ادة   6،19تقتصر العقوبات في المیثاق في المواد 

.الدولیة لالخاصة بأحكام محكمة العد94

ل رأي ف إن   فھ ي ت دابیر سیاس یة، تأكی دا لھ ا ا     42و40أما الت دابیر المنص وص علیھ ا ف ي الم ادتین      

أن یتخذ تدابیر قسریة أو تدابیر مؤقتة سواء عن طری ق ق رارات ملزم ة    39المجلس یستطیع طبقا للمادة 

.أو مجرد توصیات اختیاریة،  وھو أمر یتنافى مع طبیعة النص العقابي 

تف  رض أو تتض  من عقوب  ات حقیق  ة أم ت  دابیر  39والواق  ع یؤك  د أن التمیی  ز بینم  ا إذا كان  ت الم  ادة  

.یة ھو أمر ذو أھمیة نظریة أكثر منھا عملیة سیاس

النظام الدولي الجدید ومصالح "محمد بوسلطان ، حفظ الأمن والسلم في العالم من خلال النصوص القانونیة ، مجموعة أعمال ملتقى الدولي /د1
.242، ص 1993ماي 26-24دول العالم الثالث 

Laالمرجع السابق ، 2 Charte des notion Unies P663.
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:تكییف المجلس للأعمال المخالفة للقانون وأحكام المیثاق:النقطة الثانیة

تختلف الطرق التي عب ر بھ ا مجل س الأم ن ف ي قرارات ھ ع ن وج ود حال ة م ن ح الات تھدی د الس لم              

إعم ال س لطانھ المنص وص علیھ ا     والأمن أو الإخلال بھما أو حتى وقوع عمل عدواني والت ي ت ؤدي إل ى    

1من المیثاق39في المادة 

م ع ذك ر العب ارات ال واردة بھ ا، وم ن       39ففي بعض القرارات أشار المجلس ص راحة إل ى الم ادة    

والص ادر ف ي ش أن الوض ع ف ي رودیس یا الجنوبی ة وال ذي ن ص          1966لس نة  232ذلك نذكر القرار رقم 

:على

م  ن المیث  اق یؤك  د أن الوض  ع الح  الي ف  ي      41، 39ن إن المجل  س وھ  و یتص  رف وفق  ا للم  ادتی    "

2"رودیسیا الجنوبیة یشكل تھدیدا للأمن والسلم الدولي

والخاص بالغزو العراقي لدولة الكویت حیث 1990لسنة 660وعلى النحو ذاتھ جاء القرار رقم 

:نص عل مایلي 

و العراق  ي للكوی  ت، وإذ إذ یق  رر المجل  س وج  ود خ  رق للس  لم والأم  ن ال  دولیین فیم  ا یتعل  ق ب  الغز "

"من میثاق الأمم المتحدة40، 39یتصرف بموجب المادتین 

ف ي تكییف ھ للحال ة    39وفي أحیان أخرى یلجأ المجلس الدولي إلى ذكر العبارات الواردة في المادة 

بش أن قض یة جن وب    1977لس نة  418دون الإشارة إلى المادة ص راحة وھ و م ا ح دث ف ي الق رار رق م        

:إفریقیا

تھدی  دا للس  لم  والأم  ن إن ام  تلاك جن  وب إفریقی  ا للأس  لحة النووی  ة والمع  دات الخاص  ة بھ  ا یش  كل "

3الدولیین 

قرارات أخرى صادرة عن مجلس الأمن لإدانة أي م ن الأعم ال الت ي تش كل خرق ا للس لم  والأم ن        

أو ذك ر  39الم ادة  الدولیین یشیر فیھا المجلس إلى الفصل السابع من المیثاق كأساس لسلطاتھ دون تحدید 

.1972من عام 314العبارات بھا مثلما حدث للقرار 

وھو ما "الدولي "درك عیوب الصیاغة القانونیة في ھذا النص حیث وردت كلمتا السلم والأمن منعوتین بصفة من المیثاق ت39ومن نص المادة 1
فلا یعني السلم "السلم"یقتضي شیئا أكثر عمقا من مجرد "الأمن"قد یثیر في الذھن أن السلم والأمن شيء واحد على حین أنھما شیئان مختلفان إذ 

ومن المعروف أن السلم الدائم لا یستوجب فقط منع استعمال القوة بل یقتضي كذلك تحریم .وإنما یقتضي أیضا سلم دائمالظاھري أو الشكلي فحسب 
.التھدید باستعمال القوة بحیث یتحقق ترسیخ وثبات مفھوم السلم

مع العلم كانت ھذه الدول أول مرة في 1980عام حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام ، الأمم المتحدة نیویورك :أنظر إلى 2
.التاریخ المجلس یقوم بھا توقیع عقوبات

3 SC/RES 4185(1977)
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وع  ن حقیق  ة الأم  ر أن  ھ م  ن الص  عب إیج  اد خ  ط مس  تقیم  ف  ي سیاس  ة مجل  س الأم  ن، فالاعتب  ارات    

السیاسیة كما سبق البیان تبدو وكأنھا العامل المحرك لتصرفاتھ لكننا نستطیع من خلال دراس ات ق رارات   

.لسیاستھ العامةالمجلس أن نضع تخیلا

نھایة الحرب الباردة عانى مجلس الأمن من تصارع القوى  الكبرى والاستخدام المتكرر لحق إلى

عن طریق أعضاءه الدائمین، و بناء علیھ كان ھناك إعراض أو تردد ف ي تحدی د إدا   "الفیتو"الاعتراض 

ال دائم لإعم ال الفص ل الس ادس م ن      كان موقف ما یشكل تھدیدا أو إخلالا بالس لم وھ و م ا أدى إل ى لجوئ ھ     

.المیثاق والخاص بوسائل التسویة السلمیة للمنازعات 

زال ھذا التردد، وق ل اس تخدام ال دول الأعض اء ف ي      1990وبعد انتھاء الحرب الباردة، ومند عام 

في المجلس  لحق الاعتراض وأصبح المجلس أكثر إقداما على استخدام الآلیات العقابیة المنصوص علیھا 

الفصل السابع فعل سبیل المیثاق قام بإصدار قرارات عدیدة بشأن الاحتلال العراق ي للكوی ت، كم ا أص در     

كم ا اعتب ر ھ روب    1قرارا یعتبر اضطھاد للحكومة العراقیة للأقلیة الكردیة تھدیدا  للسلم والأمن ال دولیین 

.جاورة خطر على سلم ھذه الدولإلى حدود الدول الم)الأكراد(أعداد كبیرة من السكان شمال العراق 

كما اعتبر في قرار آخر رفض لیبی ا تس لیم مواطنیھ ا المتھم ین ف ي تفجی ر الط ائرة الأمریكی ة ع ام          

، وفشلھا في التعاون مع الغرب لإثبات عدم تورطھا ف ي مس اعدة وتش جیع الإرھ اب ال دولي أم را       1988

.یشكل تھدید للسلم والأمن الدولي 

ن فك رة تھدی د الس لم والإخ لال ب ھ ومفھ وم العم ل الع دواني ق د توس عت بش كل            ومن ذلك یتبین لنا أ

كبیر، ھذا التوسع إقتضتھ طبیعة المجتمع الدولي وتطور العلاقات الدولیة وتش عبھا فالنزاع ات الدولی ة ل م     

تكن تھم المجتمع الدولي قدیما، كما لم تكن تعن ي ال دول المج اورة بینم ا ف ي الوق ت الحاض ر وم ع تش ابك         

المصالح الدولیة، وزیادة اعتماد الدول على التعاون فیما بینھا أصبح المجتمع الدولي یھتم بتحقیق التوازن 

2الأمني والاستقرار داخل جمیع أعضائھ

.خضوع ممارسة مجلس الأمن لسلطاتھ العقابیة للرقابة والإشراف:النقطة الثالثة

لمنظم ة الأم م المتح دة ل ھ س لطة توقی ع       يالتنفیذكما سبق البیان فإن مجلس الأمن باعتباره الجھاز

وتحكم ممارسة المجل س لھ ذه الس لطة م واد     .العقاب على الدولة التي تخل بالتزاماتھا التي حددھا المیثاق

الفصل السابع الت ي نص ت عل ى كیفی ة تحدی د الدول ة المخالف ة، ث م اتخ اذ  م ا ی راه مناس با م ن الإج راءات               

ویتمتع ف ي ھ ذا الش أن بس لطة تقدیری ة واس عة تمكن ھ م ن تحدی د الدول ة المخالف ة دون            المؤقتة أو العقابیة، 

مع اییر ثابت ة، ث م اختی ار الت دابیر المناس بة دون قی ود، ولك ن ھ ذا لا یعف ي المجل س م ن الخض وع للرقاب  ة              

1 SC/RES 688(1991)
.175فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د2
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والإشراف من الأخرى في المنظمة، وبرغم حرض واض عي المیث اق عل ى إط لاق س لطة المجل س إلا أن       

للمجل  س اقتض  ت ت  دخل المنظم  ة وقیامھ  ا بن  وع م  ن الرقاب  ة س  واء المباش  رة أو غی  ر  1مارس  ة العملی  ةالم

المباشرة، وبالفعل قامت كل من الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدولیة بممارسة ھذه الرقابة، مع محاولتھا 

:یما یلي لعدم إثارة الخلاف مع المجلس وعدم تجاوز سلطاتھا، وھو ما نتناولھ بالشرح ف

:رقابة الجمعیة العامة على ممارسة مجلس الأمن لسلطاتھ العقابیة:أولا

إن تشكیل الجمعیة العامة، وتمثیل جمیع الدول الأعضاء ف ي المنظم ة فیھ ا ونظ ام التص ویت عل ى       

ف ي  الدول دون تمییز ھذه الأسباب، تمكن الجمعی ة العام ة  2قراراتھا والذي یقوم على المساواة بین جمیع

لمنظم ة، ومناقش ة أي   اةوفي إق رار میزانی   .تعیین الأعضاء غیر الدائمین في المجلس وھم ثلث الأعضاء

وواج ب المجل س ف ي    )10م ادة  (حف ظ الس لم والأم ن ال دولیین، إص دار توص یات بش أنھ        موضوع یتعلق ب

ھ ذه المق دمات   .ل دولیین تقدیم تقاریر للجمعیة كما یتخذه من قرارات وتدابیر في سبیل حفظ السلم والأمن ا

ة غیر المباش رة عل ى نش اط مجل س     بقارجمیعھا تصل بنا إلى حقیقة أن الجمعیة العامة تمارس نوعا من ال

.الأمن بصفة عامة، وقراراتھ العقابیة بصفة خاصة

ویح  د م  ن ممارس  ة الجمعی  ة مث  ل ھ  ذه الس  لطة العقابی  ة أحك  ام المیث  اق الت  ي وض  عت لتفص  یل ب  ین   

،  والتي تمن ع الجمعی ة العام ة    12زین السیاسیین، وتحمي استقلال المجلس مثل المادة اختصاصات الجھا

من إصدار توصیات في أي موقف معروض على مجلس الأمن غیر أنھ قد یجمد نشاط ھذا الأخی ر بفع ل   

عندما استعمل الإتح اد  1950استخدام حق  من طرف إحدى الدول الدائمة كما حدث خلال شھر سبتمبر 

.یاتي ھذا الحق وترتب عنھ شلل في نشاط المجلسالسوف

ع رف تح ت   1950/11/03بت اریخ  377وأمام ھذا الوضع أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم 

Unionاس م الإتح اد م ن  الس لام      pour le maintien de la paix.  ج اء ف ي   3أو ق رار أش یزون

"مضمونھ ه المیث اق وذل ك ع ن طری ق إتاح ة الفرص ة       ویقصد بھ تدعیم نظام الأم ن الجم اعي ال ذي ق رر    :

4........"للجمعیة العامة في الحلول محل مجلس الأمن عند عجز ھذا الأخیر

وبالفعل مكن ھذا القرار الجمعیة العامة من فرض نوع م ن الرقاب ة عل ى س لوك مجل س لفت رة م ن        

یستمر ط ویلا حی ث ح ال    الزمن استطاعت اتخاذ قرارات ھامة في عدد من القضایا، ولكن ھذا الوضع لم

204-203-202بلقاسم أحمد ، الوجیز في القانون الدولي المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص/د1
.639-638علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالإسكندریة الطبعة الحادیة عشر ص /د2
3Acheson نسبة إلى صاحب المبادرة كاتب الدولة الأمریكي للشؤون الخارجیة.
....206-205ص .بوعات الجامعیة بلقاسم أحمد ، الوجیز في القانون الدولي المعاصر ، دیوان المط/د4
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دون استمرار العدید من العوائ ق  السیاس یة والقانونی ة والإداری ة اس تطاع المجل س أن یتحل ل م ن رقابتھ ا          

1على أنشطتھ

:رقابة محكمة العدل الدولیة على ممارسة مجلس الأمن لسلطاتھ العقابیة:ثانیا

بوض  ع نص  وص المیث  اق، اوال  ذین اض  طلعو1945أدرك الم  ؤتمرون ف  ي س  ان فرانسیس  كو ع  ام 

أھمیة خضوع قرارات المجلس الأمن  للرقابة القضائیة الأمر الذي ی وفر ظمان ا  كبی را للالت زام المجل س      

حت ى یب ین   بأھداف وأحكام المیثاق ولكنھم لم یشرع في المیثاق ما ینظم مثل ھذه الرقاب ة یفض ل الانتظ ار    

بالفعل أوض حت الس وابق العملی ة م دى أھمی ة وج ود       ھذه الرقابة وشروطھا، ومن الممارسة العملیة شكل

.ھذه السلطة الرقابیة

التي ستضمن موضوعیة وحیاد مجلس الأمن في أدائ ھ للإلتزامات ھ وھ ذا یث ور التس اؤل ھ ل یمك ن        

لمحكمة العدل الدولیة القیام بھذا الدور؟؟

للمحكم ة لتبی ان م دى    الإجابة على ھذا التساؤل تقتض ي مراجع ة أحك ام المیث اق والنظ ام الأساس ي       

من الفصل الس ادس م ن المیث اق الخ اص     36فقد نصت المادة .صلاحیتھا لأداء دور رقابي على المجلس

(بتنظ یم الط رق الس  لمیة لتس ویة المنازع ات ف  ي فقراتھ ا الثالث ة عل  ى أن       عل ى المجل س الأم  ن وھ و یق  دم    :

نونیة یجب على أطرافھا أن یعرضوھا عل ى  توصیاتھا وفقا لھذه المادة أن یراعي أیضا أن المنازعات القا

عل ى  أن المجل س   96كما نصت الم ادة  )محكمة العدل الدولیة وفقا لأحكام النظام الأساسي لھذه المحكمة

الأمن أن یطلب إلى المحكمة العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسألة قانونیة وبناءا  علیھ ف إن المحكم ة تخ تص    

الت  ي تنش  أ ب  ین ال  دول أو الت  ي تتعل  ق بممارس  ة المجل  س لاختصاص  اتھ،       ب  النظر ف  ي المس  ائل القانونی  ة  

ق د فرض ت عل ى المجل س مراع اة اختصاص ات المحكم ة بالمنازع ات القانونی ة،          36والملاحظ أن المادة 

حق لجوء المجلس للمحكمة لطلب الإفتاء في أیة مس ألة قانونی ة ھ و ح ق اختی اري      96بینما جعلت المادة 

.كمة في ھذه المسألة غیر ملزم للمجلس كما أن رأي المح

ھذه الأحكام یمكن أن تكون أساسا لممارسة المحكمة لدور رقابي على مجلس الأمن یبق ى مراجع ة   

من نظام المحكمة الأساس على اختصاص المحكمة 36أحكام النظام الأساسي للمحكمة  فقد نصت المادة 

ھ دات ومس ائل الق انون ال دولي، وخ رق الالتزام ات الدولی ة        بالنزاعات القانونیة الت ي تتعل ق  بتفس یر المعا   

أن /1:ویستنتج من القرار من أجل السلام أنھ لا بد من توفر الشروط أساسیة لتمارس الجمعیة ھذا الاختصاص الممنوح لھا ، بمقتضى ھذا القرار 1
أن یحیل مجلس الأمن إلى /3.ال حق الفیتوأن یعجز الأمن اتخاذ القرار بسبب استعم/2.یكون ھناك حالة من حالات تھدید السلم والأمن الدولیین 

فیة دولیة بفعل الجمعیة العامة  النزاع المطروح علیھ وقد أثار ھذا القرار على موافقة أغلبیة أعضاء ھیئة الأمم المتحدة مما جعلھ یرقى إلى قاعدة عر
بلقاسم أحمد الوجیز في قانون المجتمع الدولي المعاصر /د:التطبیقات المتكررة لھذا القرار من طرف الجمعیة العامة ولمزید من المعلومات أنظر

207ص 
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ف  ي فقرتھ  ا 36كم  ا نص  ت الم  ادة .والتعویض  ات وأن حك  م المحكم  ة مل  زم لل  دول الت  ي تقب  ل اختصاص  ھا

1أنھ في حالة قیام نزاع في شأن ولایة المحكمة تفصل المحكمة في ھذا النزاع بقرار منھا"السادسة على 

أنھ للمحكمة أن تفتي في أی ة مس ألة قانونی ة  بن اءا عل ى طل ب أی ة ھیئ ة         على 65كما نصت المادة 

.رخص لھا المیثاق استفتائھا 

، والتي تحض ر  )12(رومن خلال ما تم ذكره فإنھ لم یرد في المیثاق مادة تعادل المادة الثانیة عش

لع دل الدولی ة،   على الجمعیة العامة النظر في موضوع معروض  على مجلس الأمن لتطبق على محكم ة ا 

على تجنب التنافس ب ین الجھ ازین السیاس یین ف ي مج ال حف ظ الس لم        احیث أن واصلى المیثاق قد حرصو

.والأمن الدولیین واحتفظوا للمجلس بالأولویة

بینم  ا لا توج  د أحك  ام مماثل  ة لتنظ  یم العلاق  ة ب  ین المجل  س والمحكم  ة فللمحكم  ة الفص  ل ف  ي نف  س     

.، ولكن في شقھا القانوني القضیة المعروضة على المجلس

:ختصاص في عدة قضایا مثال ذلكالاھذا وقد تنازع كل من محكمة والمجلس على 

قضیة مضیق كارفو.

قضیة شركة البترول الإیرانیة البریطانیة.

قضیة الرھائن الأمریكیین في طھران.

والخاص ة   1971نتری ال  وغیرھا من القضایا التي كانت أھمھا وأحداثھا تفسیر وتطبیق اتفاقی ة مو 

تطل ب فیھ ا تفس یر الاتفاقی ة     1992بمنع الإرھاب ضد الطیران المدني، والتي قدمت بھا لیبیا ف ي م ارس   

وتحدید ما إذا كان القانون الدولي یلزمھا بتس لیم مواطنیھ ا المتھم ین ف ي قض یة تفجی ر الط ائرة الأمریكی ة         

ق ررت المحكم ة   1992أبری ل  14ال دولتین وف ي   فوق ل وكیربي ببرطانی ا لمحاكمتھم ا ف ي إح دى ھ اتین       

اختصاصھا بالموضوع، ولكنھا  رفضت البث في قرارات المجلس الخاص ة بالعقوب ات الاقتص ادیة حی ث     

إلزام لیبیا بتسلیم مواطنیھا  یقع خارج سلطات المجلس وأنھا قضیة قانونی ة تخض ع لاختص اص المحكم ة     

.2شریا طبقا لنظامھا الأساسي وأحكام اتفاقیة مون

أصدرت المحكمة حكمھا في موضوع النزاع والذي أكدت فیھ على الطابع 1998أبریل 27وفي 

.المجلس بشأنھا تالقانوني للقضیة ورفضت قرارا

.أنظر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة1
.85فاتنة عبد العالي أحمد المرجع السابق ص /د2
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ھذا الاتجاه للمحكمة یؤكد رغبتھا في فرض رقابة على سلطة المجلس الأمن في إصدار الق رارات  

تھا، وذلك دون انتظار لموافقة المجلس والتقیید بطلب المجلس المزمنة وخاصة العقابیة، ومراجعة مرجعی

.لرأیھا الاستشاري

أساس سلطة الجمعیة العامة في فرض العقوبات الدولیة الاقتصادیة:الفرع الثاني

تعتبر الجمعیة العامة أنھا زار الرئیس العام للأم م المتح دة وال ذي تمث ل فی ھ ال دول الأعض اء عل ى         

ي الھیئة العلیا للإشراف والمراقبة والمناقشة تعد بمثابة برلمان عالمي، ومنبر عام للتعبیر فھ.قدم المساواة

.عن الإرادة الدولیة 

وللجمعیة العامة دورة انعقاد عادیة مرة  كل سنة، كما تنعقد استثنائیا طبق ا لش روط خاص ة ح ددھا     

مختلف      ة وإص      دار  المیث      اق وق      د تح      ددت س      لطات الجمعی      ة العام      ة ف      ي مناقش      ة القض      ایا ال    

ر أدبي ولكنھا لا تتسم بالط ابع  ـوإن كان لھا أث.بشأنھا ھذه التوصیات(recommandation)توصیات

1ن أجل دعم السلم والأمن الدولیین ــالإلزامي ھذا تحدید قد شل قدرة الجمعیة العامة على العمل الفعال م

ف ي العدی د م ن النزاع ات بس بب      وباندلاع الحرب الب اردة عج ز مجل س الأم ن ع ن اتخ اذ ق رارات        

الاستخدام المتكرر والغیر راشد لحق الفیتوا وبذلك فش ل نظ ام الأم ن الجم اعي ف ي تحقی ق أھداف ھ، حینئ ذ         

اتجھت أنظار نحو الجمعیة العامة وقد ثار الخلاف حول مدى قدرتھا على المشاركة في دعم نظ ام الأم ن   

ن بش كل ع ام، وق درتھا عل ى ممارس ة س لطات عقابی ة         الجماعي وتحقیق ھدف حف ظ الس لم والأم ن ال دولیی    

:بدلا من المجلس الأمن  بشكل خاص  وسوف نتناول ھذا الموضوع في نقطتین

:أساس سلطة الجمعیة العامة العقابیة:النقطة الأولى

م  نح میث  اق الأم  م المتح  دة الجمعی  ة العام  ة س  لطة مناقش  ة جمی  ع ش  ؤون الأم  م المتح  دة، وإص  دار      

:بشأنھا، أما منحھا صلاحیات عدیدة في مجال  حفظ السلم والأمن وھو ما سنوضحھ فیما یليتالتوصیا

:ةسلطة الجمعیة العامة في مناقشة جمیع شؤون الأمم المتحد:أولا

من المیثاق على أن الجمعیة العامة أن تناقش أیة مسالة أو أمر یدخل ف ي نط اق   :10المادة نصت 

كما أن لھا فیما عادا ما .ات  فرع من الفروع المنصوص علیھا فیھ أو وظائفھھدا المیثاق أو یتصل بسلط

أن تولي أعضاء الھیئة أو مجلس الأمن أو كلیھما بما تراه في تلك المسائل والأمور12المادةنصت علیھ 

ھا مجلس الأمن لحفظ الأمن أن كل النظریات التي یصدر21/06/1978لقد أكدت محكمة العدل الدولیة في رأیھا الاستشاري الصادر بتاریخ 1
وعلى خلاف ذلك ینحصر دور الجمعیة .من المیثاق ویتعین الالتزام بھا من طرف كافة الأعضاء 250والسلم الدولي تشكر قرارات مفھوم المادة 

ینة تلك التي تخص الوضع العامة في إصدار التوصیات التي تفتقر إلى عنصر الإلزام على أنھ یمكن بما أن تصدر قرارات ملزمة في حالاتا مع
.208-207ىبلقاسم أحمد ، المرجع السابق /د:الداخلي لھیئة الأمم المتحدة ، أو مات بالقرارات التنظیمیة ولمزید أكثر أنظر 
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یتضح انھ لا تعارض في بحت ومناقشة نزاع أو موقف في الجمعیة العامة 12المادةومن مفھوم 

ولكن المادة تمنع الجمعیة العامة من إصدار توصیة بشان ن زاع یك ون مح لا    .الأمن في آن واحدومجلس 

للبحت أمام مجلس الأمن قد جاء ھذا المنع حفاظا على أولویة المجلس في التص دي لقض ایا الس لم والأم ن     

ا لا یح ول  والحرص على عدم التداخل بین اختصاصات كل من الجھ ازین السیاس یین ولك ن ھ ذ    .الدولیین

وف ي ھ ذه الحال ة یمك ن     .دون طلب المجلس من الجمعیة العامة إبداء رأیھا في موق ف م ا یق وم ھ و ببحث ھ     

12وقد رأت الجمعیة العامة انھ رغ م م ا نص ت علی ھ الم ادة      .للجمعیة العامة أن تصدر التوصیات بشأنھ

ى مجلس الأمن وذلك على فإنھا تستطیع إصدار توصیات بشان نزاع حتى لو كان معروضا عل.من حظر

.أساس أنھا تنظر فیھ من زاویة مختلفة أي أنھا تبحث جانب آخر للنزاع

:سلطة الجمعیة العامة  في الحفاظ علي السلم والأمن الدولیین:ثانیا

منح المیثاق الجمعیة العامة سلطة المحافظة على السلم والأمن الدولیین وذلك بالتع اون م ع مجل س    

من المیثاق والتي نصت على أن الجمعی ة العام ة أن   )11(السلطة  المادة الحادیة عشر هالأمن وتحدد ھذ

تنظر المبادئ العامة للتع اون ف ي حف ظ الس لم والأم ن ال دولیین وی دخل ف ي ذل ك مب ادئ ن زع الس لاح كم ا              

.ةمن المیثاق أنھا منحت الجمعیة العامة سلطة مناقش11المادةنصت في فقرتھا الثانیة  حكم ھده 

وإصدار التوصیات بشان القضایا التي  تتعلق بحفظ الس لم والأم ة ال دولیین وذل ك بن اء عل ى طل ب        

الدول الأعضاء في المنظمة والدول الغیر الأعضاء ودلك جعل من الجمعی ة  العام ة الم لاذ  لجمی ع  دول     

ط ودون التمییز بین دولة من مشاكل أو نزاعات دون الحاجة إلى وسھالعالم  للالتجاء  إلیھا فیما یواجھون

.عضو في المنظمة ودولة غیر عضو فیھا

ولكن یحد من ھذه السلطة قی د ھ ام آلا وھ و المس ائل الت ي یت راءى للجمعی ة العام ة ض رورة القی ام           

ع  ن اتخ  اذ الإج  راءات والت  دابیر لبعم  ل م  ا یج  ب إحالتھ  ا لمجل  س الأم  ن، فھ  و الجھ  از التنفی  ذي المس  ؤو 

رة أوردھا الشارع حرصا منھ لأولویة المجلس في مجال حفظ السلم والأم ن ال دولیین،   التنفیذیة، ھذه العبا

تتم ھذه الإحالة في أي مرحلة تختارھا الجمعیة العامة أما قبل بحث الموضوع أو بعد بحثھ واتخاذ توصیة 

1بشأنھ

ب اه مجل س لأي   أما الفقرة الثالثة من الم ادة الحادی ة عش ر فق د أج ازت للجمعی ة العام ة أن توج ھ انت        

وھ ذا دور ث  انوي للجمعی ة حی ث لا یتع  دى لف ت انتب  اه     .موق ف یش كل خط  را عل ى الس لم والأم  ن ال دولیین     

كم ا أن ھ ذا التص رف یك ون ل ھ ت أثیر       .مجلس الأمن لضرورة بحث قضیة م ا، و لكن ھ دو أھمی ة قص وى    

ة ب ین ال دول الكب رى    وبالفع ل وبس بب نش وب الح رب الب ارد     .كبیر في تكیف المجلس للقضیة محل البحث

الأعضاء في مجلس الأمن استخدام حتى الاعتراض بشكل مكثف لإحباط  إصدار القرارات بش ان الكثی ر   

.275و274، ص 1985، الدار الجامعیة )النظریة العامة والمنظمات الدولیة (ابراھیم أحمد شلبي ، أصول التنظیم الدولي /د1
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من القضایا، وذلك لأسباب سیاسیة عدیدة عندئذ قامت  الجمعیة العامة باعتبارھا الكیان الوحید الذي یمثل 

من المیثاق قام ت  13و11، 10في المواد جمیع الدول الأعضاء وبناءا على سلطاتھا المنصوص علیھا

بإصدار توصیات بشأن القضایا المعلقة وإنشاء اللج ان والآلی ات الت ي تعم ل عل ى رأب الص دع ف ي نظ ام         

.الأمن الجماعي

وال ذي ن ص عل ى ان ھ ف ي حال ة ح دوث تھدی د أو إخ لال          1951لع ام  377وقد صدر القرار رق م  

انیا وفشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات مناسبة بسبب ع دم اتف اق   بالسلم أو ارتكاب أي دولة عملا عدو

المناس بة إل ى   تتقوم الجمعیة العامة بدراسة الأمر تمھی دا لإص دار التوص یا   :الدول الأعضاء الدائمین فیھ

الأعضاء للقیام بالتدابیر الجماعیة كما نص القرار على انھ في حالة اختصاص الجمعیات العامة بإص دار  

رات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي وعند عدم وجود انعقاد دوري للجمعیة سوف یجتمع ممثل وا  القرا

م  ن أعض  ائھ أو 7س  ا م  ن طل  ب انعقادھ  ا المرف  وع إل  ى المجل  س بن  اءا عل  ى طل  ب  24ال  دول فیھ  ا خ  لال 

.بأغلبیة الأعضاء في الأمم المتحدة

ممث  ل لل  دول الأعض  اء تك  ون  14ن وق  د ن  ص عل  ى إنش  اء لجن  ة لمراقب  ة الس  لام والت  ي تتك  ون م     

وظیفتھ  ا مراقب  ة وعم  ل التق  اریر بش  أن المواق  ف والنزاع  ات الت  ي یمك  ن أن تش  كل تھدی  دا للس  لم والأم  ن     

عل ى  1الدولیین وقد ثار خلاف فقھي حول مدى مشروعیة قیام الجمعیة العامة بإص دار الق رارات العقابی ة   

قدم من أحكام تجی ز للجمعی ة العام ة الت دخل ف ي مج ال حف ظ        ما تمالدول المخالفة لإحكام المیثاق، فالبر غ

السلام والأمن الدولیین إلا انھ تضل السلطة العقابیة رھینة مجلس الأمن التي لا یس تطیع أي جھ از دول ي    

سلبھ إیاھ ا، وق د تبن ى اتج اه ف ي الفق ھ ع دم ج واز الجمعی ة العام ة بإتح اد ت دابیر عقابی ة وذل ك بن اءا عل ى                 

:ةالأسس التالی

والم ادة  2الفق رة  11المادةإن منح الجمعیة العامة ھذه السلطة یتنافى مع أحكام المیثاق وخاصة نص .1

.، وأحكام الفصل السابع والتي تخص مجلس الأمن بسلطة اتخاذ التدابیر التنفیذیة12

ممارس ة  إن تشكیل الجمعیة العامة وتمثیل جمیع ال دول الأعض اء ف ي المنظم ة فیھ ا  یش كك ف ي إمك ان         .2

س  لطة العم  ل الجم  اعي المباش  ر ف  ي المس  ائل م  ن عناص  ر نجاحھ  ا الس  رعة ف  ي اتخ  اذ الإج  راءات        

.المناسبة

الانقسام والتكتل السیاسي الذي شكل المعوق الأساس ي أم ام المجل س الأم ن، لا ج دال ف ي أن ل ھ أث اره         .3

.السلبیة على فعالیة الجمعیة العامة في اتخاذ القرارات التنفیذیة
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قرار الإتحاد من أجل السلام صدر معیبا حیث أن الجمعیة العامة لم تتبع الوسائل القانونیة الخاصة إن .4

.109و108بتعدیل المیثاق والمنصوص علیھا في المواد 

بینما ذھب اتجاه آخر في الفق ھ إل ى تأیی د مش روعیة القی ام الجمعی ة العام ة باتخ اذ الت دابیر العقابی ة           

1سس الآتیةوذلك بناءا على الأ

إن الجمعیة العامة تظم كافة الدول الأعضاء الدول في الأمم المتحدة فھي بذلك تمثل الإرادة الدولیة .1

الحقیقیة وبقبول أغلبیة أعضاء الجمعیة اختصاصھا باتخاذ التدابیر عقابیة یعني إضفاء المش روعیة  

.على ھذا الاختصاص

لأم ن ف ي اتخ اذ إج راءات بھ دف حف ظ الس لم        إن الدول الأعض اء ف ي المنظم ة ق د فوض ت مجل س ا      .2

والأمن الدولیین، وھو اختصاص أصیل لدول الأعضاء، وفي حالة فشل المجلس في اتخاذ مثل ھذا 

.الإجراء فإن الدول تستطیع أن تلغي ھذا التفویض وتستعید قدرتھا على اتخاذ الإجراء المطلوبة

عدلا للمیثاق، فقد أوض ح الق رار اختصاص ات    إن قرار الإتحاد من أجل السلام جاء مفسرا ولیس م.3

.14.12.11.10الجمعیة العامة طبقا للمواد 

.إقرار بمشروعیة السلطة العقابیة للجمعیة العامة یأتي من إعلاء الغایة على النص .4

إن الرأي الأخیر یتمتع برجاحة لا یمكن إنكارھا، خاصة أن الجمعیة العامة تملك من الأسباب التي 

:ن أداء الدور بشكل فعالتمكنھا م

.انعقادھا بشكل نظامي سنوي، ومكان انعقادھا استثنائیا وقت الضرورة-أ

.قدرة الجمعیة العامة على خلق اللجان الفرعیة الضروریة لمعاونتھا في ممارسة اختصاصاتھا-ب

م نظ  ام تتمت  ع جمی  ع ال  دول الأعض  اء ف  ي الجمعی  ة بح  ق المش  اركة  ف  ي المنافس  ات والتص  ویت وقی  ا    -ج

التصویت على مبدأ المساواة بین الدول وبخصوص مش روعیة ق رار الإتح اد م ن أج ل الس لم ف إن الإرادة        

الدولیة الشارعة ھي من خلقت المیثاق، ومنحتھ الشرعیة، وھي من أصدرت ھذا الق رار وتس تطیع منح ھ    

.الشرعیة

عقابیة فإن وجود تنافس وبصرف النظر عن مدى مشروعیة قیام الجمعیة العامة بممارسة سلطات 

قیادي بین المجلس والجمعیة  یمك ن أن ی ؤدي إل ى فعالی ة أداء ك ل م ن ھم ا ل دوره ف ي مج ال حف ظ الس لم             

.والأمن الدولیین،  كما قد یثیر رغبة المجلس وحماسھ في القیام بدوره للحفاظ على زیادتھ في ھذا الشأن

.مركز القدس للدراسات السیاسیة :جمار ضمور ، مشروعیة الجزاءات الدولیة والتدخل الدول ضد لیبیا ، السودان ، الصومال ، الناشر/د1
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ر المنظمات الدولیة الاقتصادیة الأساس القانوني للعقوبات في إطا:المطلب الثاني

حرصا من الدول على تنظیم أوجھ التعاون الدولي المختلفة س عت إل ى إنش اء المنظم ات والھیئ ات      

الفنیة التي تختص بتنسیق الأنشطة والعلاقات المختلف ة فیم ا بینھ ا، مث ل العلاق ات التجاری ة، الاقتص ادیة،        

ات بالآلیات والسلطات اللازمة لإضفاء الفعالیة عل ى أدائھ ا   الثقافیة وغیرھا، وقد أمدت الدول ھذه المنظم

.لوظائفھا

ومن أھم ھذه الآلیات، آلیة توقیع العقوبات على الدول التي تخل بالتزاماتھا القانونیة والتي تتس بب  

س  وف نتن  اول بالش  رح الق  انوني يف  ي الإض  رار بمص  الح ال  دول الأعض  اء ف  ي ھ  ذه المنظم  ات، وفیم  ا یل   

:ي المنظمات الدولیة الاقتصادیة وذلك على النحو التاليللعقوبات ف

.أساس العقوبات الدولیة الاقتصادیة في اتفاقیات بریتون وودز:الفرع الأول

بثبوت الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة ، یكون لھا الحق في ممارسة اختصاصاتھا والعمل على 

ى الدول الأعض اء فیھ ا، كم ا یك ون لھ ا الح ق ف ي ف رض         تحقیق أھدافھا أو فرض الإلتزامات القانونیة عل

العقوبات على الدول التي تخل بھذا الإلتزام أما بالنسبة للمنظمات الاقتصادیة فقد أثار التساؤل حول حقھا 

م ا ، كم ا أثی ر التس اؤل ح ول      مفي فرض العقوبات على الدول التي ترتكب مخالف ة أو الت ي تخ ل ب الالتزا    

لذي یقوم علیھ ھذا الحق؟الأساس القانوني ا

التساؤل الدول یجد إیجابیتھ في قواعد القانون الدولي وأحكام میثاق الأمم المتح دة ، ف أي منھم ا ل م     

یمنع المنظمات الاقتصادیة من ممارسة سلطة عقابیة على الدول الأعض اء مت ى تح دث مخالف ة للق انون ،      

"لفقھاء إل ى أن  أو یتم الأضرار بمصالح الدول الأخرى وقد ذھب أحد ا مجل س الأم ن لا یمل ك احتك ارا     :

1"على العقوبات الاقتصادیة كما لا یملك احتكارا على استخدام القوة

أم  ا بالنس  بة للتس  اؤل الث  اني فق  د تع  ددت الآراء لتحدی  د الأس  اس الق  انوني للعقوب  ات الت  ي تفرض  ھا     

ة فواض عوا مواثی ق ھ ذه المنظم ات ل م      المنظمات الدولیة الاقتصادیة ومن أبرزھ ا فك رة الس لطات الض منی    

یتمكنوا من وضع حصر لجمیع صلاحیات المنظمات في مواجھة مخالفات الدول إنم ا ل م یض عوا حص را     

.بأنواع  ھذه المخالفات 

العقوبات الدولیة  الإقتصادیة  التي یفرضھا البنك الدولي للإنشاء والتعمیر :أولا 

وق النقد الدولي العقوبات التي یفرضھا الصند:ثانیا 

117السید أبو عطیة ، المرجع السابق ، ص /د1



-74-

بنك الدوليالعقوبات الاقتصادیة التي یوقعھا ال:أولا 

یعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمیر مؤسسة إقراضیة فوظیفة الأولى ھي تقدیم القروض، وم نح  

1ي تسعى إلى تنمیة أوض اعھا الاقتص ادیة   ــالضمانات والإئتمانات للمشروعات التي تتقدم بھا الدول والت

.كما عمل منذ نشأتھ على تحقیق ھدفا تنمیة الشعوب وحمایة حقوقھا الاقتصادیة والاجتماعیة

فعندما تتقدم أي دولة عضو بطلب قرض لتمویل إحدى المشروعات التنموی ة، یق وم البن ك بفح ص     

الطلب ودراس ة ظ روف الدول ة الاقتص ادیة، وبن اء عل ى ھ ذه الدراس ة یض ع البن ك الش روط معنی ة لقب ول              

الطلب، وھذه الشروط تتعلق بسیاسات الدول ة الاقتص ادیة، وب أحوال عملتھ ا، ف إذا م ا وافق ت الدول ة عل ى          

وف ي حال ة إخ لال الدول ة     )باتفاق الق رض (شروط البنك یتم عقد الاتفاق بین البنك والدولة الطالبة ویسمى 

أن ھ ذه العقوب ات توق ع ف ي     ، كم ا  2المقترضة بأي من ھذه الشروط  یكون للبنك أن یوق ع عقوب ات علیھ ا    

.الحالات أخرى تدور جمیعھا حول الإخلال بالالتزامات القانونیة للدول الأعضاء

وتتسم عقوبات البنك الدولي بكونھا عقوبات قانونی ة إداری ة،  أي تنفی ذھا ی تم داخ ل أجھ زة البن ك،        

ك مث ل إیق اف العض ویة،    وتتخذ شكل الق رارات الإداری ة، س وءا الت ي ت ؤثر عل ى عض ویة الدول ة ف ي البن           

الحرم  ان م  ن إح  دى المزای  ا العض  ویة أو ط  رد الدول  ة نھائی  ا أو إجبارھ  ا عل  ى الانس  حاب جمی  ع ھ  ذه            

الإج  راءات، وإن ذات الطبیع  ة إداری  ة إلا إنھ  ا ذات ت  أثیر اقتص  ادي عمی  ق عل  ى الدول  ة الھ  دف، فال  دول     

ھا في البنك، وھو م ا تح رص عل ى ألا    یرة من خلال عضویتبالأعضاء في البنك تتمتع بمزایا اقتصادیة ك

.تفقده

ولكنھا تنصب على مصادر .وھناك أشكال أخرى للعقوبات داخل البنك تحمل أیضا السمة الإداریة

:البنك التمویلیة مثال ذلك

.حبس مدفوعات البنك للدولة الھدف-1

.رفض منح قروض جدیدة لھا-2

م ن  6ف ھو جزاء تنظیمي نصت علی ھ الم ادة   ولابد من الرجوع إلى عقوبة إیقاف العضویة فالوق

یجوز للبنك أن یقرر بأغلبیة عدد من المحافظین تمثل أغلبی ة  :"من المعاھدة المنشئة للبنك بقولھا2القسم 

ولا یج وز للعض و   ...بمجموع الأصوات المقررة وقف عضو إذا أخل بأي التزام من التزاماتھ قب ل البن ك  

فھ أي حق م ن الحق وق المخول ة ل ھ بمقتض ى ھ ذه الاتف اق فیم ا ع دا ح ق           الموقوف أن یباشر خلال مدة وق

".الانسحاب
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1أو غیر مالي قبل البنك-وھكذا یجوز توقیع ھذا الجزاء على أي عضو أخل بأي التزام مالي

:العقوبات الدولیة الاقتصادیة التي یوقعھا صندوق النقد الدولي:ثانیا

د طویلة كمؤسسة دولیة تمویلیة مؤثرة وفعال ة، وق د ك ان    عمل صندوق النقد الدولي على مدى عقو

:الھدف الرئیسي من إنشائھ، كما نصت المادة الأولى من نظامھ الأساسي ھو

تس ھیل عملی ة تط ویر وتنمی  ة التج ارة الدولی ة، والحف اظ عل  ى مس تویات ال دخل العلی ا، وتش  جیع          «

ل الأعض   اء، والمس   اعدة ف   ي ت   وازن نظ   ام الاس   تقرار النق   دي، وتنمی   ة المص   ادر، الإنتاجی   ة ل   دى ال   دو

»المدفوعات بین الدول الأعضاء 

ھ  ذه الأھ  داف س  عى الص  ندوق لتحقیقھ  ا ع  ن طری  ق إتاح  ة مص  ادر الص  ندوق التمویلی  ة أو م  نح        

ض مانات أو ائتمان  ات للمؤسس  ات التمویلی ة الأخ  رى، ھ  ذا بالإض افة إل  ى ال  دور الاستش اري ال  ذي ق  ام ب  ھ     

2دیة الدولیة دون حدوث خسائر فادحةلمواجھة المشاكل النق

وفي سبیل ھذه الغایات، وتنفی ذ ھ ذه الوظ ائف ت م ت دعیم الص ندوق ب إجراءات عقابی ة یتخ ذھا ض د           

كم  ا أن لنظ  ام العقوب  ات ف  ي  .الدول  ة الت  ي تخ  ل بالتزاماتھ  ا ولنظ  ام العقوب  ات ف  ي الص  ندوق ع  دة س  مات   

.الصندوق مستویات من الإجراءات

جراءات التلقائیة، والتي توقع على الدول ة مباش رة دون الحاج ة لص دور ق رار      الإ:المستوى الأول

من الصندوق، وتتضمن إلغاء التصرف المخالف للإلتزمات والضار بمصالح ال دول أو وض ع قی ود عل ى     

.استخدام الدولة لحقوق عضویتھا في الصندوق وللصندوق أن یمتنع عن تنفیذ ھذه الإجراءات التلقائیة

.الإجراءات التي توقع بناءا على قرار مسبق من أجھزة الصندوق:لثانيلمستوى اا

تم تطبیق ھذه العقوبة على فرنسا، إذ حرمت من التمتع بمزای ا العض ویة بس بب    1948وفي عام 

تغییرھا الغیر المقبول لقیمة عملتھا، وقد استمر توقیع ھذه العقوبة لمدة سبع س نوات والص ندوق ن ادرا م ا     

تخ  اذ ت  دابیر عقابی  ة ض  د دول  ة عض  و، وغالب  ا م  ا یفض  ل اس  تخدام الوس  ائل الودی  ة ف  ي تس  ویة    یلج  أ إل  ى ا

.المنازعات

وقد اتجھت أراء بعض الفقھاء الى تعظیم دور العقوب ات الت ي یوقعھ ا الص ندوق ف ي دع م الالت زام        

ن الس  لوك بأحكام  ھ حی  ث أن الوس  ائل الودی  ة ف  ي تس  ویة المنازع  ات غی  ر كافی  ة لإقن  اع ال  دول للع  دول ع    

3المخالف

.1986، الدار الجامعیة "المنظمات الدولیة الإقلیمیة والمتخصصة "دولي ابراھیم أحمد شلبي ، التنظیم ال/د1
Sergio"حقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي "أنظر التمویل والتنمیة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ، 2 Pereiraleite سیرجیو

.47-46-45-44، ص 2001دیسمبر 4العدد .باریرالیتي 
)377الجزاء والقاعدة الدولیة الاقتصادیة ص (مصطفى سلامة حسین ، المنظمات الدولیة المعاصرة /د الدقاق ، دمحمد السعی/د3



-76-

)O.M.C(أساس العقوبات في إطار منظمة التجارة العالمیة :الفرع الثاني

ویتوق ف  .تخضع آلیة العقوبات الاقتصادیة في إطار منظمة التج ارة العالمی ة إل ى إج راءات عدی دة     

لوسائل، حینئذ قبل اللجوء إلى العقوبات، وأن یثبت فشل تلك ا.تنفیذھا على استیفاء وسائل أخرى للتسویة

یكون للجنة تسویة القائمة على حل النزاع أن تقرر إمكانیة قیام الدول بتوقیع إجراءات قسریة على الدولة 

.التي تبثت إخلالھا بالالتزامات الاتفاقیة

ومن أھمیة بمكان أن أشیر إلى دور لجن ة التس ویة الت ي تض طلع بمھ ام إیج اد ح ل للن زاع وتقری ر          

دیة على الدولة المعنیة وتم إنشاء لجنة التسویة وھذا لفحص الن زاع وإع داد التق اریر    توقیع عقوبات اقتصا

تتمث ل ف ي   .وتقدیم التوصیات، ثم منح ال دول المتنازع ة س لطة توقی ع ت دابیر قس ریة عل ى الدول ة المخالف ة         

س  ویة وق  ف منحھ  ا الامتی  ازات المنص  وص علیھ  ا ف  ي الاتفاقی  ة، وق  د ش  كل ھ  ذا النظ  ام تط  ویر لعملی  ات ت  

1المنازعات في العلاقات الدولیة لیتناسب مع طبیعة النظام الدولي التجاري

وتثور الصعوبة حین یكون سبب النزاع الاقتصادي یعود إلى عوامل سیاس یة، وھ ذا م ا ح دث ف ي      

وذل ك أن الإج راءات الت ي اتخ ذه المجتم ع الأوروب ي ض د الأرجنت ین         1982مالفینا ع ام  -قضیة فوكلاند

رت ھذه القضیة بنیت على اعتبارات سیاسیة تعود إل ى م ا ع رف بح رب الفوكلان د ب ین انجلت را        والتي أثا

ف ي  GATT(2(توالأرجنتین، ونظر لھذا التعقید في عناصر القضیة فقد فشلت الدول المتعاق دة ف ي الغ ا   

تین تفادت الدول كما أثیرت قضیة مشابھة بین أمریكا وبولندا في نفس العام، وفي كلتا الحال.إیجاد حل لھا

.استخدام آلیات نظام تسویة المنازعات الخاصة بالتدابیر القسریةتالمتعاقدة في اللغا

وعندما ترى لجنة التسویة أن الموقف م ن الخط ورة بحی ث یج ب اتخ اذ موق ف حاس م وس ریع ف ي          

ة ض د دول ة   سبیل حل الن زاع، یك ون لھ ا الح ق ف ي أن تم نح الدول ة المعنی ة س لطة اتخ اذ إج راءات عقابی             

المخالفة، تتمثل في إیقاف تطبیق الامتیازات أو الالتزامات الاتفاقیة التي تتمت ع بھ ا الأخی رة، بم ا یتناس ب      

.مع ظروف النزاع والدولة الشاكیة

یمك ن تطبیقھ ا   22الم ادة كما أن الإجراءات القسریة التي نص علیھا اتفاق تسویة المنازعات ف ي  

مجلس المنظمة والتي تفرض علیھا .تنفیذ توصیات لجنة التسویة التي أقرھاعلى الدولة التي تتقاعس عن 

إصلاح الخطأ وتعویض الضرر المتسبب عن تص رفاتھا، وتأسیس ا عل ى ذل ك تك ون ھ ذه الإج راءات أداة         

في ید المنظمة لیست فقط لفرض الالتزامات الاتفاقیة بین الدول الأعض اء، ولك ن أیض ا لإض فاء الفاعلی ة      

161محمد علي ابراھیم ، الغات ، الآثار الاقتصادیة لاتفاقیة الغات، دار الجامعیة للطباعة والنشر ، ص /د1
2GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADEاقیة العامة حول الأسعار الجمركیة والتجارة ولدت بعد حرب أو الاتف

في موضوع أساسي یخل بوضع مؤسسات دولیة ھادفة إلى بناء مبدأ اقتصادي عالمي یعمل بصورة متجانسة ومتوافقة ، وعوضت .العالمیة الثانیة 
GATT بالمنظمة العالمیة للتجارةO.M.C ھذه المنظمة الدولیة تشكل طرف في ھیئة الأمم المتحدة بجنیف1995جانفي 1ودخلت حیز النفاذ في

جعل المنظمة التجارة العالمیة أكثر دعما للتنمیة "، 2005التمویل والتنمیة ، الصادرة عن الصندوق النقد الدولي ، مارس :راجع في ھذا المجال .
Bernardبقلم " Hoekman 01العدد  15-14ص
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ومما لا شك فیھ أن الإجراءات القسریة ال واردة  .وتوصیات أجھزة المنظمة وفرض الالتزام بھالقرارات

باتفاق المنازعات غیر مستحبة، وھي الوسیلة الأخیرة لتس ویة الن زاع، ذل ك أن انتھ اك دولت ین لھ ا، وھ ذا        

1السبب في وضع قیود وضوابط على استخدام الدول لھذه الإجراءات

فقھ التھدید بالعقوبة كوسیلة أكثر فعالیة من تنفی ذ العقوب ة بالفع ل، حی ث تش كل      ویفضل جانب من ال

.ضغطا على الدولة الھدف دون الإضرار بمصالح الدول الاقتصادیة والتجاریة

.170، الجات الآثار الاقتصادیة الاتفاقیة الجات، دار الجامعیة للطبعة والنشر ، ص محمد علي ابراھیم /د1
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-خارج الشرعیة الدولیة–بات اقتصادیة Bع:المطلب الثالث

واء في عھد عصبة الأمم أو في ھناك عقوبات اقتصادیة أخرى تم فرضھا خلال القرن العشرین س

زمن الأمم المتحدة،لكنھا لم تصدر من ھیئات أو منظمات دولیة، وإنما صدرت من دولة ضد دولة أخرى 

م  ن جان  ب عص  بة أو الأم  م (أو أخری  ات وس  واء كان  ت ھ  ذه العقوب  ات جماعی  ة .أو م  ن دول ض  د أخ  رى

الولایات المتحدة ھي المبادرة لفرضھا في فقد كانت.أو من جانب مجموعة من الدول، أو فردیة)المتحدة

مرة أو ما یزی د قل یلا، وف ي ثل ث ھ ذه الح الات كان ت سیاس یة أحادی ة،          120مرة من مجموع 70حوالي 

.وبعضھا بتحالفات مؤقتة

:ولھذا أرى أن تمییز بین نوعین

).كعمل إنفرادي(لاقتصادیة الأمریكیة الدول التي تستھدفھا العقوبات ا:1الفرع 

.الانتقادات الموجھة للعقوبات الاقتصادیة الأمریكیة:2الفرع 

).كعمل إنفرادي (وبات الاقتصادیة الأمریكیة الدول التي تستھدفھا العق:الفرع الأول

لقد استعملت الولایات المتحدة الأمریكیة العقوبات الاقتصادیة استعمالا واسعا بوصفھا خی ارا ف ي   

.ة وتطلب تطویر مجموعة واسعة من الصلاحیات الرئاسیة وغیرھاالسیاسة الخارجیة الأمریكی

عن حظر تصدیر الفول إلى الیاب ان وكان ت الولای ات    1973فأعلن الرئیس نیكسون في العام 

1من الإنتاج العالمي للفول%90المتحدة في ذلك الوقت تسیطر على

سوفیاتي بعد احتلالھ لأفغانستان، بحظر بیع القمح للإتحاد ال1980كما قام الرئیس كارتر في عام 

وھذا یقودنا إلى القول أن الشركات الأمریكیة تعتبر الأول في العالم في السیطرة على سوق النفط العالمي 

وبموجب قرار الحظر الاقتصادي الأمریكي على السودان الذي حرم الشركات الأمریكیة من الدخول ف ي  

2سوق النفط السوداني

والملاحظة أن أشیر إلى أشھر حالات الحصار والعقوبات الاقتصادیة الأحادیة ومن الجدیر بالذكر

وعل ى ال رغم ع دم ش رعیة     .الموجھة ضد كوب ا 1960التي فرضت خارج نطاق مجلس الأمن منذ العام 

3ولا قانونیة القرار الأمریكي، إلا أنھ مازال ساري المفعول منذ ذلك التاریخ والى حد الآن

عین سنة من الزمن، واجھ الشعب الكوبي الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على أكثر من أرب

الذي تفرضھ حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة ویكفي الت ذكیر ب أن س تة م ن ب ین ك ل عش رة ك وبیین ق د          

.177من تألیف جمال حمود الضمور تحت إشراف الدكتور حسن مكي محمد أجمد ، العقوبات الدولیة ضد السودان دار البیارق ، ص 1
178جمال حمود الضمور ، المرجع السابق ص 2
129ص 251، العدد 2000ان ، العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، مجلة المستقبل العربي لعام عبد الحسین شعب/د3
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والھدف الرئیسي من الحصار لیس بھدف أخ رى غی ر ف رض    .ولدوا وعاشوا في نظام العقوبات المذكور

.الاقتص  ادي والاجتم  اعي عل  ى الأم  ة الكوبی  ة وذل  ك بحرمانھ  ا وم  ن وس  ائلھا الرئیس  یة للبق  اء      الاختن  اق 

وبالتالي فإن كوبا تعتبر نموذجا للحصار الأحادي الذي فرضتھ أمریكا علیھا بسبب وجود نظام الش یوعي  

1"فیدیل كاسترو"على سدة الحكم بقیادة 

بیة ساحقة قرار الولای ات المتح دة القاض ي باس تمرار     ولقد أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغل

إلا أن واشنطن افتعلت تشریعات داخلیة معادیة لكوب ا مث ال   .1995الحظر الاقتصادي ضد كوبا في عام 

، وق  انون التض  امن ال  دیمقراطي والحری  ة الكوبی  ة المس  مى  1992ق  انون الدیمقراطی  ة الكوبی  ة ع  ام :ذل  ك

2رفا ثالت یم ارس نش اطا اقتص ادیا عل ى كوب ا     ـــیقضي بمعاقبة أي ط1996بیرتون لعام -بقانون ھیلمز

اجات حلفاء الولایات المتحدة مثل كندا والمكسیك وبلدان الإتح اد الأورب ي ودول أخ رى عل ى     جورغم احت

وف ي تل ك المس الة تتوض ح المفارق ة، فق د       .ھذا القانون، إلا ان الولایات المتحدة قررت المضي ف ي تطبیق ھ  

وكان )للدول الأمریكیة(نظمة الدول الأمریكیة تفسیرا قانونیا للقرار الأمریكي من الھیئة القانونیة طلبت م

ردھ   ا أن الق   انون یتع   ارض م   ع الق   انون ال   دولي، وحینھ   ا تبن   ت الجمعی   ة العام   ة للأم   م المتح   دة ف   ي       

دول ة  38دولة مقابل اعت راض ث لاث دول، ف ي ح ین امتنع ت      116قرارا صوتت علیھ 12/11/1996

ع  ن التص  ویت، حی  ث ن  دد الق  رار ب  الحظر المف  روض عل  ى كوب  ا، وم  ن الج  دیر بال  ذكر أن دول الإتح  اد     

ولق د طبق ت الحكوم ة الأمریكی ة قانونی ا عل ى نح و        3الأوروبي، إضافة الى كندا صوتت إلى جانب القرار

ویر علاقات اقتصادیة بالاستثمار وبتط.یتجاوز حدود أراضیھا، مستخفة بالاھتمام المشروع لبلدان أخرى

فقد شنت عملیة ملاحق ة لك ل ش ركة تقی یم أو بك ل بس اطة تن وي إقام ة علاق ات          .وتجاریة طبیعیة مع كوبا

.اقتصادیة أو تجاریة أو عملیة تقنیة مع كوبا ولموظفي ھذه الشركات

ل  یس ھن  اك م  ن قط  اع اقتص  ادي واح  د م  ن الاقتص  اد الك  وبي ل  م یتض  رر م  ن آث  ار ھ  ذه السیاس  ة      

ملی  ون دولار م  ن الأض  رار الت  ي لحق  ت بالتج  ارة  685ج  اوزة لح  دود البل  د ال  ذي یمارس  ھا م  ن ب  ین   المت

ھ ي  %26ملی ون دولار أي م ا نس بتھ    178.2نتیجة الحص ار، ھن اك   2002الخارجیة الكوبیة في عام 

4نتیجة مباشرة للفعل المتجاوز للحدود لھذا الحصار

لعقوبات الاقتصادیة الأمریكیةأھم الانتقادات الموجھة ل:الفرع الثاني

"مذكرة حول1 یولیو /تموز8ھافانا، "ضرورة إنھاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي ترفضھ الولایات المتحدة الأمریكیة على كوبا:
2003.WWW.embocubalebanon.com /injobloqua.htrue

.178العقوبات والغازات في السیاسة الأمریكیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ص "جیف سیمونز ، استھداف العراق 2
130-129عبد الحسین شعبان، المرجع السابق ، ص 3
"مذكرة حول 4 /تموز 8ھافانا، "المتحدة الأمریكیة على كوبا ضرورة إنھاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضھ الولایات :

.2003یولیو 
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تواجھ العقوبات الاقتصادیة الت ي فرض تھا الإدارة الأمریكی ة إل ى كثی ر م ن الانتق ادات بس بب ع دم          

شرعیتھا وزیادة معاناة الشعوب من جراء ھذه العقوبات فقد اصدر ال رئیس الأمریك ي ب ل كلینت ون خ لال      

م ن مجم وع ع دد س كان الع الم      %32ث ر م ن   دول ة تش كل أك  35عقوب ة اقتص ادیة عل ى   61فترة رئاستھ 

عقوبة 26والتي یبلغ حجم استھلاك شعوبھا خمس الصادرات العالم وفي فترة حكم كلینتون الثانیة فرض 

1ى اقتصادیة جدیدة على دول أخر

:ومن خلال دراسات أجریت حول موضوع العقوبات الاقتصادیة الأمریكیة یتبین

مجدیة كم ا بینھ ا المعھ د الأمریك ي للاقتص اد الع المي لسیاس ة العقوب ات         العقوبات الاقتصادیة غیر:أولا

عقوب ة اقتص ادیة أمریكی ة وبین ت     120وأشارت الدراس ة إل ى   1990الى1914الأمریكیة منذ عام 

من ھذه الحالات كان للعقوبات الاقتصادیة، بعض الآثار الإیجابیة في السیاسة %35الدراسة إلى أن 

بالفشل %65لأھداف الأمریكیة لقسم منھا ولیس كلھا بینما جاءت الحلات الباقیة الخارجیة وخدمت ا

.الذریع ولم تحصل واشنطن على النتائج التي كانت تتوخاھا من ھذه السیاسة

بفعل اللجوء المتزاید من جانب الولایات المتحدة إلى العقوبات الاقتصادیة، بدأت أعداد متزایدة من :ثانیا

في شراء سلع أمریكیة،خشیة تعرض ھذه الدول لحصار اقتصادي أمریكي في المس تقبل  الدول تتردد 

.مما یقطع عنھا الغیار لتلك السلع

أدت سیاسة العقوبات الاقتصادیة الأمریكیة لفقدان مصداقیة الولایات المتحدة أمام حلفائھا وھ ذا م ا   :ثالثا

.لاقتصادیة ضد كوبا ولیبیا وإیرانعبرت عنھ بعض الدول الأوروبیة لمعارضتھا العقوبات ا

تؤدي العقوبات إلى إلحاق ضربات موجعة بالاقتصاد الأمریكي، أولا عن طریق منع الص ادرات  :رابعا

إلى ھذه الدول وأیضا عن طریق حلول سلع منافسة للسلع الأمریكیة في الدول المفروضة .الأمریكیة

.علیھا العقوبات

175جمال حمود الضمور ، العقوبات الدولیة ضد السودان ، المرجع السابق ، ص /أ1
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.نفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیةالالتزام بت:الفصل الثاني

لا جدال بأن العقوبات الدولیة الاقتصادیة ھي رد فعل المجتمع ال دولي ض د الس لوك غی ر الق انوني      

ف ي مص الح ال دول    رلبعض الدول، ویتم ھذا الرد ف ي إط ار العلاق ات الدولی ة الاقتص ادیة، عل ى نح و ی ؤث        

یر قانوني وتنفیذ الالتزامات الدولی ة، ویتف اوت م دى فعالی ة     ة مما یدفعھا إلى إصلاح ھذا السلوك الغیالمعن

.ھذه العقوبات بحسب خطورة السلوك المخالف للقانون، وأھمیة المصادر التي أضرھا ھذا السلوك

:وعلیھ یقسم ھذا الفصل إلى المباحث التالیة

التزام الدول بتنفیذ قرارات العقوبات :المبحث الأول

ذ الدولي لقرارات العقوبات الدولیةالتنفی:المبحث الثاني

.فعالیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة في ردع الدول المخالفة للقانون الدولي:المبحث الثالث
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التزام الدول بتنفیذ قرارات العقوبات :المبحث الأول

خاص ة   نصت مواثیق المنظمات الدولیة على التزام الدول الأعضاء فیھا بتنفیذ قرارات أجھزتھا، و

القرارات  العقابیة كما حددت موقف الدول غیر الأعضاء، ومدى التزامھا بھ ذه الق رارات كم ا یتب ین م ن      

أحكام ھذه المواثیق آلیات ھذه المنظمات في مراقبة وتنظیم تنفیذ  ھذه القرارات على نحو یضمن  امتث ال   

لقرارات التي تتعلق بحفظ الس لم والأم ن   الدول لھا بشكل تام، ومدى التنسیق بین ھذه المنظمات في تنفیذ ا

.الدولیین

وم  ن الأھمی  ة بمك  ان أن أش  یر إل  ى ال  دول الأعض  اء الت  ي تلت  زم ف  ي المنظم  ة الدولی  ة ب  القرارات       

الصادرة عن أجھزتھا بشكل عام وبالقرارات العقابیة بشكل خ اص، مم ا لھ ذه الق رارات م ن أھ داف مث ل        

مكن تحقیقھ  دون تعاون من  لدول جمیعھ ا س واء ال دول الأعض اء     حفظ السلم والأمن الدولیین والذي لا ی

.في المنظمة أو غیر الأعضاء، وھذا الحكم ینصرف إلى قرارات منظمة الأمم المتحدة بأجھزتھا المختلفة

الالتزام بتنفیذ قرارات مجلس الأمن:المطلب الأول

ض العقوب ات الدولی ة بش كل ع ام     المخ تص بف ر  زفطبقا لأحكام المیثاق فأن مجلس الأمن ھوا لجھ ا 

والمجلس في ھذا الشأن یملك اختصاصا تقدیریا واسعا حیث لھ أن یقرر وقوع .والاقتصادیة بشكل خاص

تھدید للسلم أو الإخلال بھ مما یقتضي اتخاذ تدابیر قسریة، ولھ حریة اتخاذ أي من ھذه التدابیر التي یرى 

.تلتزم بتنفیذ ھذه التدابیرتناسبھا مع الواقعة، ویقرر أي الدول التي

وقد تكفل المیثاق بأخذ تعھد عام ومسبق من الدول الأعضاء في المنظمة التي أنشأھا بالنزول على 

القرارات التي یتخذھا المجلس والخضوع لھا والعمل على تنفیذھا كل فیما یخصھ، وذل ك التعھ د ورد ف ي    

:والتي نصت على أنھ25المادةنص 

لأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا وفق ھذا المیثاقیتعھد أعضاء ا. ونص المادة

جاء عبارة عن تعھد الدول بقبول القرارات ھو تزید لا محل لھ ما دام أن ھ ذه ال دول الملزم ة بقب ول تل ك      

1القرارات

عنى ھ ذا أن ال دول   وما دام أن التزام الدول بالتنفیذ قاصر على القرارات التي تتخذ طبقا للمیثاق فم

والت ي تك ون لھ ا ص فة ملزم ة ول یس ك ل م ا         .لیست ملزم ة ألا بتنفی ذ الق رارات الت ي ن ص علیھ ا المیث اق       

ونظ را لأن عب ارة   .39-25یصدره مجلس الأمن من ق رارات مث ل التوص یات الت ي نص ت علی ھ الم واد        

.575منشأة المعارف بالإسكندریة ص –التنظیم الدولي –محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم /د1
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عین یعتبر ملزما من عدمھ فإن المیثاق قد لا تكون واضحة في تبیان ما إذا كان قرار المجلس في وضع م

.مجلس الأمن ھو الذي یكون مختصا حینئذ في تقریر ما إذا كان قرار ملزما أم لا

إلا أن المیث اق ق د   .من إطلاق لالتزام الدول بق رارات المجل س  25المادةوبرغم ما یبدو من نص 

:وضع قیودا على تمتع ھذه القرارات بالقوة الإلزامیة ألا وھي

تكون ھذه القرارات متعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین إذن لك ي تتمت ع ق رارات المجل س     أن:أولا

.بمثل ھذه القوة الإلزامیة فھو مرھون باتصال ھذه القرارات بھدف حفظ السلم والأمن الدولیین

ي یجب أن تنسق قرارات مجلس الأمن العقابیة مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والمبین ة ف   :ثانیا

.الفصل الأول من المیثاق، لإضفاء الصفة الإلزامیة علیھ

أن یتم التنفیذ وفق أحكام المیثاق، أي أنھ لا یجوز إھدار أي من أحكام المیثاق في سبیل تنفیذ :ثالثا

إذ نلاحظ أن المیثاق لم ینص صراحة على تنفیذ قرارات المجل س ب الإكراه ب ل جع ل ذل ك      .ھذه القرارات

ب عل  ى ع  دم التنفی  ذ تھدی  د للس  لم، أو إخ  لالا ب  ھ، أو عم  ل م  ن أعم  ال الع  دوان فعندئ  ذ یح  ق  ممكن  ا إذا ترت  

1للمجلس استخدام وسائل الإكراه

السابقة الذكر تبدو على ھذا الوضع تزی دا لا ل زوم ل ھ، ذل ك أن     25المادةومن الجدیر بالذكر فإن 

ف إذا ك ان القص د    الأم م المتح دة  ل تتخ ذه  قد تكفلت بإلزام الدول الأعضاء بتقدیم العون في أي عم2/5م

أن تخصص ھذا الالتزام فیما یتعلق بقرارات مجلس الأمن ذات القوة الملزم ة دون غیرھ ا   25من المادة 

2من المیثاق49و48فإن ھذا الغرض قد أغنت عنھ المادتان 2/5من القرارات التي تحكمھا م

المجلس ھنا ل یس مطلق ا ف إذا ل م یص ف المجل س       أن حق محمد طلعت الغنیميكما یرى الدكتور 

قراراه ثم ثار نزاع بعد ذلك في تكییف القرار فإن الظروف التي صدر فیھا والعبارة الت ي ص یغ بھ ا وم ا     

وق د ث ار خ لاف فقھ ي ح ول      .إلا ذلك من الاعتبارات لابد أن تكون في اعتبار مجل س الأم ن عن د تقری ره    

.من بالقوة الإلزامیةمدى تمتع قرارات وتوصیات مجلس الأ

فقد ذھب اتج اه ف ي الفق ھ إل ى قص را الق وة الإلزامی ة عل ى ق رارات مجل س الأم ن دون توص یاتھ،             

حیث أن إصدار المجل س للتوص یات یعن ي اتج اه إرادت ھ نح و ع دم تمتعھ ا ب القوة الإلزامی ة، وإلا ك ان ق د             

ي إصدار التوصیات طبقا لأحكام أصدرھا في شكل قرارات ملزمة، كما أن طبیعة اختصاصات المجلس ف

الفصل السادس لا تقتضي فرضھا على الدول حیث تنص عل ى اقت راح ط رق التس ویة الس لیمة للنزاع ات       

3الدولیة

.271منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص –النظریة والمنظمات العالمیة والاقتصادیة والمتخصصة –وب ، النظیم الدولي محمد مجد/د1
.576محمد طلعت الغنیمي ، المرجع السابق ص /د2
.269-268محمد المجدوب ، المرجع السابق ص /د3
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بینما ذھب اتجاه آخر إلى أن إلزام الدول الأعضاء في المنظمة بقرارات مجلس الأمن قد انصرفت 

ق د ج اءت م ن    25الم ادة یث أن العبارة ال واردة ف ي   إلى جمیع ما یصدره المجلس بما فیھا التوصیات، ح

1ة المجلس سواء أكانت في ھیئة قرارا وتوصیتھادالعموم بحیث تشمل كل ما یعبر إر

لا تحم ل الط ابع الالزام ي وتل ك الت ي     في حین أن اتجاھا ثالثا أكد على التفرقة بین الق رارات الت ي  

كل الذي صدر فیھ ھذا القرار أو الصیغة التي صیغ بھا، تحملھ، ولكن ھذه التفرقة لا تقوم على أساس الش

.ولكن تتم التفرقة على أساس موضوعي یتمثل في طبیعة السلطة التي صدر القرار بناءا علیھا

فسلطة المجلس في توقیع تدابیر قسریة تفرض أقسام القرار بالإلزام بینم ا ف ي حال ة ص دور دع وة      

ة، وھو الرأي الراجح حیث من أن الواقع عم ل مجل س الأم ن نج د أن     للتسویة السلیمة فإنھا تكون اختیاری

م  ن المیث  اق والخ  اص .الق رارات الت  ي یص  درھا المجل  س بن اءا عل  ى س  لطاتھ المح  ددة ف  ي الفص ل الس  ابع   

بالتدابیر العقابیة تلزم الدول جمیعھ ا حت ى ول و ل م ی رد ف ي ن ص الق رار م ا یفی د إلزام ھ، حی ث أن طبیع ة              

حی ث  .الفصل السابع تفرض تمتعھا بالقوة الإلزامیة التي تضمن قیام جمیع ال دول بتنفی ذھا  القمعیة لتدابیر

وبشكل خاص 2أن تقاعس دولة ما عن التنفیذ یمكن أن یخل بالنتائج المرجوة من توقیع مثل ھذه التدابیر

التنفی ذ بش كل یمن ع    بالنسبة للعقوبات الاقتصادیة، فإن من الأركان الأساسیة ف ي نج اح توقیعھ ا ھ و أحك ام      

اختراق العقوبات وإحباط نتائجھا، وھنا تثور مش كلة امتث ال ال دول غی ر الأعض اء ف ي المنظم ة لق رارات         

.المجلس

.مجلس الأمن العقابیةتالتزام الدول غیر الأعضاء بقرارا:الفرع الأول

ة أن تعم ل ال دول   تضمن المنظم  :على أنھ6من المیثاق في فقرتھا 2المادةوھو ما نصت علیھ 

."غیر الأعضاء فیھا وفقا لمبادئ المیثاق بما یكون ضروریا لحفظ السلم والأمن الدولیین

یستنتج من ھذه المادة التزام الدول غی ر الأعض اء ف ي الأم م المتح دة بالعم ل طبق ا لأحك ام المیث اق          

.وقرارات أجھزتھا

عض اء ف ي المنظم ة م ن وض عھم ھ ذا       فقد حرص واضِ عو المیث اق عل ى ألا تس تفید ال دول غی ر الأ      

بالتحلل من الالتزامات الدولیة، وبالتقاعس عن تنفیذ القرارات الدولیة بالشكل ال ذي یض ر بالنظ ام الأمن ي     

الدولي ویحبط أھدافھ، فجمی ع دول الع الم تلت زم بالتع اون م ع المنظم ة الدولی ة بھ دف حف ظ الس لم والأم ن            

سویس  را بص فتھا لیس  ت عض و ف  ي الأم  م المتح دة، مس  اعدة ھ  ذه    وھ  و م  ا قام ت ب  ھ :مث  ال ذل ك .ال دولیین 

.105-140-103ص 1989الدار الجامعیة –المنظمات الدولیة –مصطفى سلامة حسین /د1
205-204دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص–بلقاسم أحمد  ، الوجیز في قانون المجتمع الدولي المعاصر /د2
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المنظمة في تطبیق العقوبات الاقتصادیة على رودیسیا، لكنھا أوضحت أن عملھا ھذا لا یعني أنھا ملزم ة  

1من المیثاق تفید التزام المنظمة ذاتھا ولیس دول الغیر6الفقرة 2المادةبقرارات مجلس الأمن، كما أن 

أي دولة غیر عضو في الأمم المتحدة إذا كانت طرف ا  :من المیثاق على أنھ32ادةالمكما نصت 

في النزاع یحظى باھتمام مجلس الأمن س وف تك ون م دعوة للمش اركة ف ي المناقش ة المتعلق ة ب النزاع ف ي          

.المجلس دون أن یكون لھا حق التصویت

مجلس الأمن بنزاع ھي طرف فی ھ،  وھنا منحت الدول غیر الأعضاء میزة المشاركة في مناقشات 

وبذلك یكون لھذه الدول أن تشارك ول و بش كل مح دود ف ي عملی ة ص نع الق رار داخ ل مجل س الأم ن وھ و            

.تشجیع لھذه الدول على تقبل الخضوع لمبادئ وأحكام المیثاق

لمتح دة،  فقد عارض اتجاه في الفقھ مثل ھذا الالتزام استنادا على طبیعة الإرتض ائیة لمیث اق الأم م ا   

وأن الالتزام بأحكام ھذا المیثاق یسري في مواجھة الدول الموقعة للاتفاقیة المنشئة للمنظمة، والدول الت ي  

ارتضت خضوعھا لأحكام ھذه الاتفاقیة، ولا تخضع لھ الدول الأخرى، كم ا أن م ن ش أن ف رض المنظم ة      

2سیادة الدولةلقرارات أجھزتھا على الدول الغیر أعضاء فیھا،  ھو إھدارا لمبدأ 

بینما أید اتجاه آخر سلطة المنظم ة ف ي ف رض قراراتھ ا عل ى ال دول غی ر الأعض اء عل ى أس اس           

فكرة الضرورة، حیث أن الضرورة العملیة تتیح للمنظمة الحق في التزام كافة الدول بأحكامھا وقراراتھا، 

للمجتم ع ال دولي تتطل ب عم ل     وذلك على الأقل في نط اق حف ظ الس لم والأم ن ال دولیین فالمص لحة العام ة       

.جمیع أفراده من أجل دعم الاستقرار والأمن الدولي

.ق رارات مجل س الأم  ن  ذوأخی را لاب د أن أش یر إل ى أن ال  دول الأعض اء ف ي المنظم ة ملزم  ة بتنفی         

وبالتالي فعلیھا إنھاء كل معاھدات التعاون الاقتصادي والسیاسي مع الدولة الواقعة تحت طائلة العقاب، 

وطبقا لأرجح الآراء، فإن الدول غیر الأعضاء في المنظم ة لا تق ع   .تنفیذا لما یرتئیھ مجلس الأمن

.تحت ذلك الإلزام

ومن خلال ھذا وذاك فإن المیثاق یأتي ھنا بقاعدة جدیدة في القانون الدولي العام لأنھ یجع ل ال دول   

3والخضوع لھاغیر الأعضاء مسؤولة عن التزامات دولیة لم تتعھد بقبولھا 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، "البطلان والإنھاء وإجراءات حل المنازعات الدولیة المتعلقة بذلك"محمد بوسلطان ، فعالیة المعاھدات الدولیة /د1
.145ص

316-315السید أبو عطیة ، المرجع السابق، ص /د2
.200-199محمد المجدوب ، المرجع السابق ، ص/د3
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الالتزام بتنفیذ قرارات الجمعیة العامة :المطلب الثاني

، 11، 10الموادوباعتبار الجمعیة العامة برلمان عالمي تتمثل فیھ جمیع دول العالم تقریبا فجاءت 

من المیثاق على اختصاص ات الجمعی ة العام ة ف ي مج الات حف ظ الس لم والأم ن ال دولیین،          14، 13، 12

وإنماء التعاون الدولي، وھي في سبیل تحقیق ھذه الأھداف لھا أن تصدر من التوصیات إل ى  نزع السلاح

الدول الأعضاء، ومجلس الأمن لاتخاذ ما یتناسب من الإجراءات والتوصیة الصادرة عن الجمعیة العام ة  

تش ریعیة، رقابی ة   لا تتمتع بالقوة الإلزامیة حیث أن میثاق الأمم المتحدة قد عھ د للجمعی ة العام ة بس لطات     

أنھ قد ثار خلاف بین الدول حول مدى ما .وإرشادیة تكون أدائھا التوصیات الغیر ملزمة، كما سبق البیان

تتمتع بھ ھذه التوصیات من إلزام بالنسبة للدول الأعضاء وغیر الأعضاء في المنظم ة، وھ ذا الخ لاف ل م     

إض فاء  1لس لم وال ذي حاول ت ب ھ الجمعی ة العام ة      یسفر عن نتائج إیجابیة، كما أن ق رار الإتح اد م ن أج ل ا    

الطابع الإلزامي على توصیاتھا لم یحقق النتائج المرجوة، ولكن ھناك عدة عوام ل یمك ن أن تت دخل لم نح     

التوص  یة الق  وة الإلزامی  ة، مث  ل ص  دورھا بالإجم  اع وإع  لان ال  دول قبولھ  ا الإل  زام بتنفی  ذھا وغیرھ  ا م  ن    

.العوامل

یة العامة التي تستھدف توقی ع ت دابیر عقابی ة ف إن المیث اق ل م ی نص ص راحة         أما عن قرارات الجمع

على سلطة الجمعیة العامة في إصدار مثل ھ ذه الق رارات، ولك ن نتیج ة لفش ل مجل س الأم ن المتك رر ف ي          

استخدام آلیة العقوبات الدولیة، قامت الجمعیة العام ة ب الحلول مح ل المجل س ف ي بع ض القض ایا وإص دار         

2لقرارات العقابیة مثلما حدث في قضیة جنوب إفریقیاعدد من ا

قد اختلفت الدول حول مدى ما تتمتع بھ قرارات الجمعیة العامة العقابی ة م ن إل زام، وق د س اھم ف ي       

:حدوث ھذا الاختلاف العوامل الآتیة

في إصدار ھذه القرارات، وتمسك بعض الدول بحدود سلطة الجمعیة العامة ذغیاب الدعم الدولي لتنفی-1

3توصیات غیر ملزمة

ع دم التحدی د ف  ي ص یاغة الق رارات ذاتھ  ا، حی ث ج اءت ق  رارات الجمعی ة العام ة العقابی  ة خالی ة مم  ا          -2

.یوضح مدى إلزام الدول بھا

عدم وجود تحدید في المیثاق لمعنى التوصیات التي یمكن أن تصدرھا الجمعیة العام ة، وم دى س لطة    -3

ات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین ولكن التزام بع ض ال دول بق رارات    الجمعیة في اتخاذ إجراء

الجمعیة العامة العقابیة والمشاركة في ممارسة الضغوط الاقتصادیة عل ى دول ة جن وب إفریقی ا لحثھ ا      

.لوبة غیر أن أھمیة الجمعیة العامة ازدادت بسبب الخلافات بین الكبار وعجز مجلس الأمن ، في أحیان كثیرة ، عن اتخاذ القرارات السریعة المط1
.237محمد المجدوب ، المرجع السابق ص وھذا ما یؤكده الأستاذ 

195-195مصطفى سلامة حسین ، المرجع السابق ، ص/د2
.188-186السید أبو عطیة ، المرجع ، ص /د3
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على الامتثال للقرارات الدولیة أدى إلى نجاح ھذه القرارات والى دفع مجلس الأمن لإصدار ق رارات  

1قرارات الجمعیة العامة، وإلزام جمیع الدول بتنفیذ ھذه التدابیر العقابیةتأییدیة ل

الالتزام بتنفیذ قرارات المنظمات الدولیة الاقتصادیة :المطلب الثالث

فی  ھ أن المنظم  ة الدولی  ة ح  ین تتمت  ع بالشخص  یة القانونی  ة فإن  ھ یص  بح م  ن حقھ  ا إل  زام مم  ا لا ش  ك 

ھ ا إثب ات وق وع مخالف ة م ن دول ة م ا ، وتوقی ع العقوب ات ف ي ح الات            أعضائھا بقراراتھا ، وأیضا م ن حق 

.وشروط معینة 

كرد فعل لانتھاك التزام دولي :أولا 

المحاولات السلمیة في تسویة المنازعات فشل :ثانیا

أن یتم توقیع العقوبات في حدود اختصاصات المنظمة الدولیة الاقتصادیة:ثالثا

وانتھاك الالتزام الدوليالعقوبات مع أثار مخالفةأن تتناسب نتائج :رابعا 

كم   ا أن للعقوب   ات الت   ي توقعھ   ا المنظم   ات المتخصص   ة ، و خاص   ة تل   ك الت   ي تعن   ي بالش   ؤون   

الاقتصادیة طبیع ة خاص ة تل ك الت ي تعن ي بالش ؤون الاقتص ادیة طبیع ة خاص ة ف ي ك ون الق رار الص ادر              

، ولكنھ یصدر في شكل توصیة ، فعند ح دوث أي خل ل ف ي    بتوقیعھا في الغالب لا یتسم بالصفة الالزامیة 

أداء ال  دول لالتزاماتھ  ا الخاص  ة بعض  ویتھا ف  ي المنظم  ة الدولی  ة تكتف  ي الأخی  رة بإص  دار التوص  یات إل  ى  

الدول  الأعضاء تنصحھا فیھا بتجمید التعاون مع الدولة المتس ببة ف ي ھ ذا الخل ل ، مم ا یجع ل م ن الت زام         

را تقدیریا لاتخضع فی ھ الدول ة لرقاب ة أي جھ ة ، وھ ذا لا یمن ع م ن ثب وت ح ق ھ ذه           الدول بھذه العقوبة أم

المنظمات في فرض عقوبات إلزامیة على الدول وخاص ة تل ك الت ي تس ري عل ى حق وق العض ویة ، مث ل         

كم ا یح ق لح ق ف رض عقوب ات      2.....ایقاف وتمتع بحقوق العضویة ، ایقاف ، حق التصویت وغیرھ ا  

.لتي تلزم الدول المخالفة  بتعویض الدولة المتضررة عما أصابھا من اضرار تعویضیة وھي ا

وعلیھ تعتبر مسألة تحسین الظروف المالیة والاقتصادیة  للدول من أھم وسائل تحقیق السلم الدولي 

.، مثلھا في ذلك مثل تحسین ظروف معیشة الأفراد الذي یمثل حجر الزاویة في الاستقرار الداخلي للدول

ن الأھمیة بمكان أن أشیر إلى طبیعة العقوبات الدولیة التي توقعھا المنظمات الدولیة الاقتص ادیة حی ث   وم

أن كلا من صندوق النقد الدولي، والبن ك ال دولي للإنش اء و التعمی ر یقوم ان بتوقی ع الت دابیر ذات الطبیع ة         

ة الت ي تف ي بدول ة الھ دف، مث ال ذل ك       الإداریة والتي تتم داخل إطار المنظمة، ویكون لھا الآثار الاقتصادی

2002ام لع/2بومدین محمد ، القانون الدولي بین مبدأ عدم تدخل والتدخل لحمایة حقوق الإنسان ، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة، ج/د1
.558جامعة وھران ص 

.388مصطفى سلامة حسین ، المنظمات الدولیة ، المرجع السابق ، ص /د2
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وقف العضویة، وسحب امتیازات العضویة، وق ف ح ق التص ویت وعلی ھ ف إن ھ ذه الإج راءات تلت زم بھ ا          

أساس  ا أجھ  زة المنظم  ة، أم  ا ال  دول فتنفی  ذھا لھ  ذه الإج  راءات یك  ون بش  كل غی  ر مباش  ر، أي م  ن خ  لال       

نقد الدولي ـدوق الـفإن مجلس المحافظین بصنعضویتھا في ھذه الأجھزة، أما عقوبة الانسحاب الإجباري

والدول ة المعنی ة   "2فق رة  16الم ادة "یقوم بتوقیعھا على الدول ة الت ي یس تمر إخلالھ ا بالتزاماتھ ا تجاھ ھ       

²تلتزم بتنفیذ ھذه العقوبة التزاماتھ

أم  ا بالنس  بة للعقوب  ات منظم  ة التج  ارة الدولی  ة ف  إن الوض  ع مختل  ف حی  ث أن لل  دول أعض  اء ف  ي      

المنظمة والتي تتعرض للإخلال بحقوقھ ا أن تطل ب إل ى المنظم ة الس ماح لھ ا بتوقی ع ت دابیر عقابی ة عل ى           

الدول المتسببة في ھذا الإخلال وتتمثل ھذه التدابیر في وقف منح الدول المخلة امتیازات العضویة، وعلیھ 

المص لحة الأول ى ف ي تنفی ذ العقوب ة      فإن القائم بتوقیع ھذه العقوبة ھي الدولة صاحبة الحق، وھي بھذا لھ ا  

.فلا توجد مشكلة في إلزامھا بالتنفیذ

وما دمنا نتناول نظام الاتفاقیة العامة فأول ما نلاحظھ ھو أن ھذه الاتفاقیة لا تنص عل ى عق اب أو   

تفاقی ة  إكراه الأطراف، وبالتالي تنعدم الإرادة القانونیة فیھا للالتزام بتنفی ذ الق رارات وم ا تحت وي علی ھ الا     

العامة في حالة الضرر الذي یلحق بأحد الأعضاء ھو أن تسحب أو تعلق الامتی ازات المماثل ة م ن ط رف     

1المتضرر 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة :أبحاث ، أنظر "عبد العزیزي قادري ، الرقابة على تطبیق الإلتزامات وحل النزاعات في الأعتجب /أ1
.1993لعام 1والإقتصادیة والسیاسیة ، العدد 
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التنفیذ الدولي لقرارات العقوبات الاقتصادیة :المبحث الثاني

تعتمد المنظمات الدولیة بشكل كبیر على الدول الأعضاء في وضع أحكامھا موضع التنفیذ، وتزداد 

الی  ة المنظم  ة الدولی  ة كلم  ا اس  تطاعت إل  زام ع  ددا أكب  ر م  ن ال  دول بتنفی  ذ أحكامھ  ا وقراراتھ  ا، وخاص  ة  فع

القرارات العقابیة، فعالیة التنفیذ أمر شدید الأھمیة من أجل تحقی ق أكث ر فعالی ة للعقوب ات الدولی ة وخاص ة       

.العقوبات الاقتصادیة محور الدراسة

ذ ھ ذه العقوب ات یكف ي لإحب اط أھ دافھا، وبن اء علی ھ وض عت         حیث أن تقاعس دولة واحدة ع ن تنفی   

المنظمات الدولیة عدة أحكام تنظم تنفیذ الدول لقراراتھا العقابیة، كما نص ت مواثیقھ ا عل ى إنش اء الآلی ات      

.التي تراقب وتنظم ھذا التنفیذ

الأحكام التي تنظم تنفیذ الدول للعقوبات:المطلب الأول

المتحدة في مادتھ الخامسة والعشرین على التزام ال دول بقب ول ق رارات مجل س     لقد أكد میثاق الأمم 

على سلطة المجلس في توقیع التدابیر غیر العسكریة عل ى ال دول الت ي    41المادةالأمن، كما نصت علیھ 

تھ  دد الس  لم أو تخ  ل ب  ھ، أو ال  دول المتعدی  ة، وتلت  زم جمی  ع ال  دول س  واء الأعض  اء ف  ي المنظم  ة أو غی  ر     

وبھذه المواد وغیرھا ح رص واض عو المیث اق عل ى تنظ یم تنفی ذ       2/6ماء فیھا بتنفیذ ھذه التدابیرالأعض

الدول للقرارات العقابیة بشكل تام، فلا تستطیع دولة التمسك بحیادھا أو بعدم خض وعھا للمیث اق، أو حت ى    

ث اق عل ى ح ق ال  دول    ، كم ا ن ص المی  103مدولی ة أخ رى   تبارتباطھ ا م ع الدول ة المعاقب ة ب أي التزام ا      

وغیرھا 50مالمتضررة من توقیع ھذه العقوبات في الحصول على معاملة خاصة وتعویض أضرارھا 

.من الأحكام التي سنفرد لھا الحدیث في ھذا المطلب

:سمو أحكام وقرارات مجلس الأمن على الالتزامات الدولیة الأخرى:الفرع الأول

:اق على أنمن المیث103المادةوھو نصت علیھ 

    إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام المیث اق م ع أي الت زام

".دولي آخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق

وتش  یر ھ  ذه الم  ادة إل  ى الأولوی  ة الت  ي تتمت  ع بھ  ا أحك  ام المیث  اق وق  رارات المنظم  ة عل  ى كاف  ة          

1سواء السابقة على إنشاء التزام الأمم المتحدة أو لاحقة لھ.الالتزامات الدولیة الأخرى

20/01/1995-18راجع ما كتبتھ راغدة درغام عن العقوبات ، في صحیفة الحیاة في 1
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الأم ر ال ذي ی وفر عل ى المجتم ع      .وتأسیسا على ما سبق یتم تعطی ل أداء كاف ة الالتزام ات الأخ رى    

ق د لق ي قب ول    الدولي مشكلة تنازع القوانین أو الالتزام ات، وبم ا أن ھ ذا الس مو لالتزام ات الأم م المتح دة        

جمیع الدول الأعضاء فإن الأمر أصبح نافذا، ولا یجوز لأی ة دول ة القی ام بالتمس ك باتفاقی ة دولی ة لتعطی ل        

.المیثاق

ومن ذلك ما :وقد أثیرت ھذه القضیة في عدة مناسبات وقیام مجلس الأمن بحسمھا على نحو قاطع

وبص فة خاص ة م ا تعل ق منھ ا الحظ ر       .لع راق الخاص بالعقوبات الدولیة عل ى ا 670أشار بھ القرار رقم 

1الجوي إلى ھذه المادة لحسم أي خلاف قد ینشأ نتیجة لارتباط العراق باتفاقیات النقل الجوي

كما أثیرت عند قی ام مجل س الأم ن بإص دار ق رارات العقوب ات الاقتص ادیة ض د لیبی ا بش أن قض یة            

لوكربي     وذل ك لتعطی ل العم ل باتفاقی ة مونتری الت ي ت نظم عملی ة محاكم ة مجرم ي الإرھ اب ض د        وال

.الطیران المدني والتي نصت على اختصاص دولة الجنسیة بذلك

قضیة أخرى یثیرھا التزام الدول بتنفیذ العقوب ات الاقتص ادیة وھ ي قض یة العلاق ة ب ین ھ ذا التنفی ذ         

العقوب ات وب ین أحك ام    وبین القوانین الداخلیة للدول، وبمعنى أخرى تجاوز التعارض بین أحك ام ق رارات  

.القانون الداخلي والإجراءات التي یجب أن تتبعھا الدولة لوضع قرارات العقوبات موضع التنفیذ

وھناك مشكلة أخرى واجبة البحث وھي حق الدول المضرورة م ن توقی ع العقوب ات ف ي الحص ول      

.من المیثاق50المادةعلى تعویض طبقا لنص 

:لمتضررة في التعویضحق الدول ا:الفرع الثاني

إذا ق ام المجل س باتخ اذ ت دابیر     من المیثاق الأمم المتح دة عل ى أن ھ    50وبالرجوع إلى نص المادة 

قسریة ض د أي دول ة ف لأي دول ة أخ رى س واء كان ت عض وا ف ي المنظم ة أو غی ر عض و تواج ھ مش اكل               

ور م ع مجل س الأم ن لإیج اد ح ل      اقتصادیة خاصة نتیجة لتطبیق ھذه التدابیر أن یكون لھا الحق في التش ا 

.لمشاكلھا

یس تنتج م ن ھ ذه الم ادة ح رص المنظم ة عل ى مراع اة ش ؤون جمی ع الأط راف، والتأكی د م ن ع  دم              

إلح  اق الأذى منھ  ا م  ن ج  راء اتخ  اذ الت  دابیر الخاص  ة بحف  ظ الس  لم والأم  ن ال  دولیین، ولك  ن ھن  اك ع  دة         

:ملاحظات ترد على النص التالي السابق الذكر

دم التمییز في ھذا الحق بین دول الأعضاء والدول غیر الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي ع:أولا

.یشجع جمیع دول العالم على الالتزام بالتدابیر العقابیة تلامس لتحقیق فعالیة أكبر للعقوبات

.34-33تیم نبلوك، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط العراق ، لیبیا ، السودان ، ص 1
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ھي عبارة عن مرنة وغیر محددة، الأمر ال ذي لا یعط ي   مشاكل اقتصادیة خاصةعبارة :ثانیا

یارا محددا لأعمال ھذا الحق، مما یعطي فرصة لجمیع الدول التي تنفذ العقوب ات بالمطالب ة بھ ذا الح ق     مع

.على اعتبار أنھا بالتأكید سوف تواجھ مشاكل اقتصادیة خاصة

إن الحق الذي تمنحھ تلك المادة للدول المتضررة ھو التشاور لحل مشاكلھا، أي أنھ لا یوج د  :ثالثا

جھة مثل ھذا الضرر، وتقریر الوس یلة لمواجھ ة ھ ذه الأض رار ھ و ف ي الس لطة التقدیری ة         آلیة محددة لموا

لمجل  س الأم  ن، فل  ھ أن یكتف  ي بالتش  اور، أو أن یق  ر بحقھ  ا ف  ي التع  ویض، مم  ا یزی  د م  ن ق  در الس  لطات      

التقدیریة للمجلس ویجع ل م ن نج اح العقوب ات أم را مرھون ا بإرادت ھ، وھ و یثی ر الش ك ح ول موض وعیة             

1ر التعویض لھذه الدول المتضررةتقری

وفي التطبیق العملي لھذه المادة یتضح مدى انحراف مجلس الأمن بھ ذه الس لطة التقدیری ة، فخ لال     

توقیع العقوبات الاقتصادیة على رودیسیا استندت عدة دول إلى ھ ذه الم ادة عن د مطالبتھ ا ب التعویض كم ا       

اكتف  ى مجل  س الأم  ن بإص  دار ق  رارات تن  ادي ال  دول  أص  ابھا م  ن ض  رر نتیج  ة الالت  زام بالعقوب  ات، وق  د  

.والمنظمات الدولیة بمد ید العون للدول المتضررة

بینم  ا أثن  اء أزم  ة الخل  یج الثانی  ة، أص  بح م  ن الواض  ح ت  أثیر العلاق  ات التجاری  ة والمالی  ة والدولی  ة    

تصادیة المباشرة والتي بالعقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق، ویجب ھذا التمییز بین المشاكل الاق

، وب  ین المش  اكل الاقتص  ادیة غی  ر المباش  رة   50الم  ادةالت  ي تنطب  ق علیھ  ا  تنش  أ نتیج  ة لتنفی  ذ العقوب  ة  

والناتج  ة ع  ن الأزم  ة الدولی  ة بش  كل ع  ام، مث  ل الارتف  اع المف  اجئ لأس  عار البت  رول، وفق  دان الف  رص            

2من المیثاق50المادةنطاق الاستثماریة وفق المساعدات، مثل ھذه المشاكل لا تدخل في 

دولة بالمطالبة بحقھا ف ي التع ویض أعم الا ل نص     21قامت 1991، 1990وبالفعل خلال عامي 

وذلك بسبب ما تواجھ م ن مش اكل اقتص ادیة خاص ة نتیج ة لتنفی ذ العقوب ات ض د الع راق، وق د           50المادة

.انقسمت ھذه الدول إلى ثلاث مجموعات

ي ت  رتبط بعلاق  ات اقتص  ادیة حمیم  ة م  ع الع  راق والكوی  ت مث  ل لبن  ان والأردن   ال  دول المج  اورة والت  -1

3والیمن

.178فاتنة أحمد عبد العال ، المرجع السابق ، ص /د1
العراق (ابق للسكرتیر العام للأمم المتحدة ، الولایات المتحدة والأمم المتحدة وعقوبات حرب الخلیج ضد العراق دنیس ھولیداي ، المساعد الس/د2

.101-100، ص 2001لعام 4ملف خاص ، المستقبل العربي ، العدد )وآثار حرب الخلیج
.115ن ، ص تیم نبلوك ، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط العراق ، لیبیا ، سودا.د3
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الدول الآسیویة، والتي ینتمي إلیھا أعداد كبیرة من العمالة المھاجرة في منطقة الخلیج والتي تعتمد في -2

والھن د  اقتصادھا بشكل كبیر على تحویل أموال ھذه العمال ة، وم ن ھ ذه ال دول س ریلانكا وب نجلادیش       

.نوالفیلیبی

مث ل بع ض دول ش مال    ...الدول الأخرى الت ي ت رتبط م ع الع راق العلاق ات اقتص ادیة وسیاس یة قوی ة        -3

.إفریقیا وشمال أوروبا

وقد أقامت لجنة العقوبات مجموعة عمل لفحص طلبات ال دول وتق دیم التوص یات الملائم ة ل رئیس      

ل الش  اكیة، وق  د تب  ین لھ  ا أن مش  اكل تل  ك ال  دول ھ  ي مجل  س الأم  ن، وق  د تقص  ت ھ  ذه اللجن  ة أح  وال ال  دو

الخسائر الناجمة من إغلاق سوق الخلیج أمام صادراتھا، وتوقف تحویل أموال الع املین ب الخلیج، ونفق ات    

.وإعادة توطین وتأھیل مواطنیھا

وم  ن الأھمی  ة بمك  ان أن أش  یر إل  ى أن اللجن  ة قام  ت برف  ع توص  یات ال  دول والمنظم  ات الدولی  ة         

.سات التنمیة بتقدیم ید العون للدول المتضررة، ولكن مع عدم تقدیم أیة تعویضاتومؤس

أما بالنسبة لحالتي العقوب ات عل ى لیبی ا ویوغس لافیا فل م یتعام ل مجل س الأم ن أساس ا م ع المش اكل            

ل ك  الاقتصادیة التي تعاني منھا الدول الأخرى المتضررة من العقوبات المفروضة عل ى لیبی ا، وبالنس بة لت   

الخاص  ة بیوغس  لافیا ف  إن التوص  یات بالمس  اعدة مماثل  ة كم  ا ت  م ف  ي حال  ة الع  راق ق  د ص  درت م  ن لجن  ة      

1العقوبات

ومما سبق یستنتج أن السلطة التقدیریة الت ي ترك ت لمجل س الأم ن ف ي التعام ل م ع ش كاوي ال دول          

م اتخ اذ أي إج راء   المتضررة من جراء توقیع العقوب ات الاقتص ادیة، أدت إل ى إھم ال ھ ذه الش كاوي وع د       

إیجابي بشأنھا وجعل من ھ ذه الآلی ة مج رد حب ر عل ى ورق مم ا دع ا الأم ین الع ام للأم م المتح دة الس ابق             

الدكتور بطرس بطرس غالي إلى مطالبة بإیجاد حلول حقیقیة لتلك الدول لیس مجرد حق التش اور، وذل ك   

:ا بما یليإذا وصى فیھأجندة السلام1992في المذكرة التي أعدھا عام 

 أن یقوم مجلس الأمن بإصدار مجموعة من التدابیر الموجھة إلى المؤسسات المالیة وأجھزة الأمم

والتي یمكن بواسطتھا تخلیص الدول من ھ ذه الص عوبات، وأن تق وم ھ ذه الت دابیر عل ى       .المتحدة الأخرى

ي س بیل تنفی ذ ق رارات مجل س     مبدأ المساواة بین الدول، بحیث یكون ھدفھا تش جیع ال دول عل ى التع اون ف      

2الأمن

.162-161تیم نبلوك، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط ، العراق ، لیبیا، السودان ، المرجع السابق ، ص 1
.24، ص1992بطرس بطرس غالي ، الأمین العام للأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام الأمم المتحدة ، نیویورك عام 2
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تنفیذ أحكام میثاق الأمم المتحدة المتص لة بتق دیم المس اعدة إل ى ال دول الثالث ة المتض ررة        :الفرع الثالث

من تطبیق العقوبات

لابد أن أشیر إلى أن الجمعیة العامة واھتماما منھا بالمشاكل الاقتصادیة الخاصة التي تواجھ بعض 

وإذ .الت ي یتخ ذھا مجل س الأم ن ض د دول أخ رى      .یذ التدابیر الوقائیة أو تدابیر الإنف اذ الدول من جراء تنف

من میثاق الأمم المتح دة بالاش تراك ف ي    49المادةتأخذ في الاعتبار التزام أعضاء الأمم المتحدة بموجب 

.تقدیم مساعدة متبادلة في تنفیذ التدابیر التي یقررھا مجلس الأمن

الدول الثالثة التي تواجھ مشاكل اقتصادیة خاصة من ذلك الن وع ف ي أن تتش اور    وإذ تشیر إلى حق 

.من المیثاق50للمادةمع مجلس الأمن فیما یتعلق بإیجاد حل لتلك المشاكل، وفقا 

وإذ تسلم بأنھ م ن الص واب النظ ر ف ي أس الیب أخ رى مناس بة للتش اور م ن أج ل معالج ة المش اكل             

.من المیثاق بطریقة أكثر فعالیة50المادةالمشار إلیھا في 

:وإذ تشیر إلى

.منھ42وبخاصة الفقرة 1خطة السلامتقریر الأمین العام المعنون :أولا

:خط  ة للس  لامالمعن  ون 1992دیس  مبر /ك  انون الأول18أل  ف الم  ؤرخ ف  ي 47/120قرارھ  ا :ثانی  ا

س بتمبر  /أیل ول 20ب اء الم ؤرخ ف ي    47/120، وقرارھ ا  الدبلوماسیة الوقائیة والمسائل ذات الص لة 

المشاكل الاقتصادیة الخاصة ، وبخاصة الجزء الرابع منھ، المعنون خطة السلام، المعنون 1993

15الم    ؤرخ ف    ي 51/242وقرارھ    ا .الناش    ئة ع    ن تنفی    ذ الت    دابیر الوقائی    ة أو ت    دابیر الإنف    اذ

مس ألة  المرف ق الث اني ل ھ، المعن ون     وبخاص ة محلق لخطة السلام، المعنون 1997سبتمبر /أیلول

.الجزاءات التي تفرضھا الأمم المتحدة

2ملحق لخطة السلامالمقدمة من الأمین العام بعنوان ةورقة الموافق:ثالثا

19953فبرایر /شباط22بیان رئیس مجلس الأمن المؤرخ في :رابعا

ع ن مس ألة المش اكل الاقتص ادیة     2یس مجلس الأم ن الذي أعد عملا ببیان رئ1م تقریر الأمین العا:خامسا

.الخاصة التي تواجھھا الدول نتیجة للعقوبات المفروضة بموجب الفصل السابع من المیثاق

1A/47/277-s/24111 مایو وخیزران/أبریل وأیار /الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن ، السنة السابعة والأربعون ، ملحق نسیان :، أنظر/
.S/24111الوثیقة .1992یونیھ 

2S/50/60-S/1995/1 مارس /فبرایر وآذار /ینایر وشباط /الوثائق الرسمیة المجلس الأمن ، السنة والخمسون ، ملحق كانون الثاني :أنظر
S/1995/1، الوثیقة 1995

3S/PRS II :، أنظر 1995/9 .1995قرارات ومقررات مجلس الأمن ، :
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تقاریر الأمین العام عن تقدیم مساعدة الاقتصادیة إلى الدول المتضررة من ج راء تنفی ذ ق رارات    :سادسا

صربیا والجب ل  (ت على الجمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة المجلس الأمن التي تفرض جزاءات وعقوبا

).الأسود

1994تق  اریر اللجن  ة الخاص  ة المعنی  ة بمیث  اق الأم  م المتح  دة وبتعزی  ز دور المنظم  ة للأع  وام        :س  ابعا

.1997و1996و1995و

متض ررة  تقاریر الأمین العام عن تنفیذ أحكام المیثاق المتصلة بتقدیم المس اعدة إل ى ال دول الثالث ة ال    

وإن تح یط علم ا ب أخر تقری ر     3من تطبیق العقوبات الدولیة الاقتصادیة بموجب الفصل السابع من المیث اق 

19964دیسمبر/كانون الأول12المؤرخ 51/208الجمعیة العامة تللأمین العام المقدم وفقا لقرارا

من تطبیق العقوبات قد تناولھا وإذا تشیر إلى أن مسألة تقدیم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة 

.محافل كثیرة في الفترة الأخیرة، بما في ذلك الجمعیة العامة وھیئاتھا الفرعیة ومجلس الأمن

وإذ نشیر أیضا إلى التدابیر التي اتخذھا مجلس الأمن وفقا لبیان رئ یس مجل س الأم ن الم ؤرخ ف ي      

المجل  س الرامی  ة إل  ى تحس  ین ت  دفق والت  ي تقض  ي، كج  زء م  ن جھ  ود1994دیس  مبر /ك  انون الأول16

المعلومات وتبادل الأفكار بین أعضاء المجلس والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة بزیادة اللج وء  

.إلى الاجتماعات المفتوحة، وبخاصة في المرحلة المبكرة من نظر المجلس في المواضیع

ف  ي الحس  بان عل  ى النح  و الواج  ب م  ا وإذا تؤك  د أن  ھ ینبغ  ي، ل  دى وض  ع نظ  م العقوب  ات، أن یؤخ  ذ 

.للعقوبات من آثار محتملة على الدول الثالثة المتضررة من جراء تطبیق وتنفیذ قرارات العقوبات

وإذ تؤكد أیضا، في ھذا السیاق، السلطات التي تتمتع بھا مجلس الأمن بموجب الفص ل الس ابع م ن    

م ن المیث اق ع ن ص ون الس لم والأم ن       24لم ادة االمیثاق والمسؤولیة الأساس یة الت ي أنیط ت ب ھ بموج ب      

.الدولیین بما یكفل اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات سریعة وفعالة

وإذ تش  یر إل  ى أن  ھ یج  وز لأي عض  و م  ن أعض  اء الأم  م المتح  دة م  ن غی  ر أعض  اء مجل  س الأم  ن   

ى المجل س  من المیثاق، أن یشترك، دون تصویت، في المناقشة أیة مس ألة تع رض عل    31المادةبموجب 

.متى رأى المجلس أن مصالح ھذا العضو تتأثر بھا بوجھ خاص

1A/48/373-S/26705 أكتوبر وتشرین الثاني /أنظر الوثائق الرسمیة لمجلس الأمن ، السنة الثامنة والأربعون ملحق تشرین الأول
S/26705، الوثیقة 1993دیسمبر /نوفمبروكانون الأول /

33المرجع نفسھ الدورة الخمسون ، الملحق رقم )A/49/33(33الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة التاسعة والأٍبعون ، الملحق رقم 2
)A/50/33( التصویت 33، المرجع نفسھ ، الدورة الحادیة والخمسون ، الملحق رقم)A/52/33(، المرجع نفسھ ، الدورة الثانیة والخمسون

)corr.و A/52/33والتصویت 33الملحق رقم 
3A/51/317-A/50/361.
4A/52/307.
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وإذ تسلم بأن فرض العقوبات الدولیة بموجب الفصل السابع قد أحدث مشاكل اقتصادیة خاصة ف ي  

.دول ثالثة، وبأن من الضروري تكثیف الجھود لمعالجة ھذه المشاكل

الث ة المتض ررة م ن تطبی ق العقوب ات م ن ش أنھ أن        وإذ تسلم أیضا بأن تقدیم المساعدة إلى الدول الث

یس  ھم أیض  ا ف  ي إتب  اع المجتم  ع ال  دولي ل  نھج فع  ال وش  امل بش  أن العقوب  ات الت  ي یفرض  ھا مجل  س الأم  ن   

51/208، 1995دیس   مبر /ك   انون الأول11الم   ؤرخ ف   ي 50/51وب   الرجوع إل   ى أحك   ام الق   رارین 

.1996دیسمبر /كانون الأول17المؤرخ في 

دعوتھ ا إل  ى مجل س الأم  ن أن ینظ ر ف  ي وض ع مزی  د م ن الآلی  ات أو الإج راءات، حس  ب       تج دد -1

م  ن میث  اق الأم  م المتح  دة، ف  ي أق  رب وق  ت  50الم  ادةاقتض  اء العق  د المش  اورات المنص  وص علیھ  ا ف  ي  

ة ممكن، مع الدول الثالثة التي تواجھ أوقد تواجھ مشاكل الاقتصادیة خاصة ناجمة عن تنفیذ التدابیر الوقائی

أو تدابیر الإنفاذ التي یفرضھا المجلس بمقتضى الفصل الس ابع م ن المیث اق، فیم ا یتعل ق بإیج اد ح ل لتل ك         

المش اكل، بم  ا ف  ي ذل ك الس  بل والوس  ائل الملائم  ة لزی ادة فعالی  ة أس  الیب عمل ھ والإج  راءات المطبق  ة ل  دى     

.النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدول المتضررة

رى بالت  دابیر الإض  افیة الت  ي اتخ  ذھا الأم  ن من  ذ اتخ  اذ ق  رار الجمعی  ة العام  ة     ترح  ب م  رة أخ   -2

، والتي ترمي إلى زیادة فعالیة لجان العقوبات وشفافیتھا وتدعو المجل س إل ى تنفی ذ ھ ذه الت دابیر،      50/51

وتوصي بقوة بأن یواصل المجل س جھ وده الرامی ة إل ى زی ادة تحس ین أداء تل ك اللج ان لمھامھ ا، وتبس یط           

إجراءات عملھ ا وتس ییر س بل الاتص ال بھ ا م ن قب ل ممثل ي ال دول الت ي تج د نفس ھا ف ي مواجھ ة مش اكل                

.الاقتصادیة خاصة تلك الناجمة عن تنفیذ العقوبات

المتص  لة 50/51تطل  ب إل  ى الأم  ین الع  ام أن یس  عى إل  ى تنفی  ذ أحك  ام ق  رار الجمعی  ة العام  ة      -3

بش أن الإج راءات الفنی ة الت ي تس تعین بھ ا الجھ ات المختص ة ف ي          بالمبادئ التوجیھیة التي یمكن اعتمادھا 

، وأن یواصل، عل ى أس اس من تظم جم ع وتنس یق      51/208من القرار 6إلى 4الأمانة العامة، والفقرات 

المعلومات المتعلقة بالمساعدة الدولیة المتاحة للدول الثالث ة المتض ررة م ن ج راء تنفی ذ العقوب ات الدولی ة،        

ع منھجیة تمكن إتباعھا لتقییم الآثار الخسارة التي تلحق فعلا بال دول الثالث ة، وأن یش رح    وأن یواصل وض

.في العمل من أجل استكشاف تدابیر ابتكاریة وعلمیة لتقدیم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة

كم  ا تؤك  د م  ن جدی  د أھمی  ة دور الجمعی  ة العام  ة، والمجل  س الاقتص  ادي والاجتم  اعي ولجن  ة     -4

البرن  امج والتنس  یق ك  لا ف  ي مج  ال اختصاص  ھ، ف  ي تعبئ  ة ورص  د الجھ  ود الت  ي یب  ذلھا المجتم  ع ال  دولي      

ومنظوم  ة الأم  م المتح  دة لتق  دیم المس  اعدة الاقتص  ادیة عل  ى ال  دول الت  ي تواج  ھ مش  اكل اقتص  ادیة خاص  ة   

وف  ي القی  ام حس  ب  الناجم  ة ع  ن تنفی  ذ الت  دابیر الوقائی  ة، أو ت  دابیر الإنف  اذ الت  ي یفرض  ھا مجل  س الأم  ن،      

.الاقتضاء بتحدید حلول للمشاكل الاقتصادیة الخاصة لتلك الدول
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كم  ا ت  دعو مؤسس  ات منظوم  ة الأم  م المتح  دة والمؤسس  ات المالی  ة الدول  ة، وغیرھ  ا م  ن المنظم  ات  

الدولیة، والمنظمات الإقلیمیة، والدول الأعضاء إلى أن تعالج، بشكل مباشر وأكث ر تحدی دا عن د الاقتض اء     

شاكل الاقتصادیة الخاصة للدول الثالث ة المتض ررة م ن العقوب ات الدولی ة المفروض ة بمقتض ى الفص ل         الم

السابع من المیثاق وان تنظر لھذا الغرض، في تحسین إجراءات التشاور من أجل إدامة الحوار البناء م ع  

ذلك مناسبا، وعق د  ھذه الدول بما في ذلك عن طریق عقد اجتماعیا منتظمة ومتكررة، وكذلك حیثما یكون

اجتماعات خاص ة ب ین ال دول الثالث ة المتض ررة ومجتم ع الم انحین، عل ى أن تش ترك فیھ ا وك الات الأم م             

.المتحدة وغیرھا من المنظمات الدولیة

كما تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنیة بمیثاق الأمم المتح دة وبتعزی ز دور المنظم ة أن تواص ل     -6

، ولا س  یما ف  ي مس  ألة تنفی  ذ الأحك  ام 1998، ف  ي دورتھ  ا الت  ي انعق  دت ع  ام النظ  ر، عل  ى س  بیل الأولوی  ة

المیثاق المتصلة بتقدیم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبیق العقوبات الدولیة بموج ب الفص ل   

ھ ذا  السابع من المیثاق آخذة في الاعتبار جمیع تقاریر الأمین العام ذات الصلة والمقترحات المقدمة بشأن

الموض وع والمناقش  ة الت  ي ج  رت بش  أن ھ  ذه المس  ألة ف  ي اللجن  ة السادس  ة أثن  اء ال  دورة الثانی  ة والخمس  ین  

للجمعیة العامة، والنص المتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضھا الأمم المتحدة والواردة ف ي المرف ق الث اني    

س ابقي  51/208و50/51العام ة  ، وكذلك تنفیذ أحك ام ق راري الجمعی ة    51/242لقرار الجمعیة العامة 

.الذكر

تنظیم ودور لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن:المطلب الثاني

لا بد أن أش یر ب داءة إل ى الأس اس الق انوني للجن ة العقوب ات الت ي تج د إطارھ ا الق انوني ف ي إط ار              

أن ینش ئ م ن   «:منھ الذي بموجبھ یمك ن لمجل س الأم ن   29المادةمیثاق الأمم المتحدة بحد ذاتھ في نص 

1968وبھذا تمیزت لجنة العقوبات الت ي أنش ئت ف ي    »لھ ضرورة لأداء وظائفھىالفروع الثانویة ما یر

.عن الھیئة الدولیة التي نصبت من طرف عصبة الأم م المتح دة ف ي قض یة ایثیوبی ا     .في قضیة الرودیسیة

م ن میث اق عص بة    16الم ادة طبق ا ل نص   لقد كانت اللجنة الدولیة المكلفة بتطبی ق العقوب ات عل ى ایطالی ا     

.الأمم

وتجربتھا مع مجلس الأمن من ةوقبل النظر إلى موقف لجنة العقوبات في القضیة العراقیة، الكویتی

الأھمیة بمكان أن أشیر إلى تعامل مجلس الأمن في قضایا أخرى مماثلة للقضیة العراقی ة من ذ نش أة الأم م     

.المتحدة

.الأمن الدولي في إنشاء لجان العقوباتتجربة مجلس:الفرع الأول
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جن  ة مكلف  ة بمتابع  ة وتنفی  ذ للق  د ظھ  رت لج  ان العقوب  ات لأول م  رة م  ع القض  یة الرودیس  یة وھ  ده ال

العقوب  ات الاقتص  ادیة المفروض  ة م  ن قب  ل مجل  س الأم  ن بموج  ب الفص  ل الس  ابع م  ن میث  اق ھیئ  ة الأم  م    

الذي 1968ماي 29المؤرخ في 235لقرار رقم منھ، ولابد من الرجوع إلى ا41المادةولاسیما نص 

28والتي أنش ئت طبق ا للبن د    1966یمدد ویوسع میدان العقوبات المفروضة بموجب القرار السابق لعام 

م  ن النظ  ام ال  داخلي المؤق  ت لمجل  س الأم  ن لجن  ة المكلف  ة بتن  اول القض  ایا اللاحق  ة وتبری  ر الملاحظ  ات       

تق  اریر الأم  ین الع  ام ح  ول تطبی  ق الق  رار ولمطالب  ة ال  دول    للمجل  س، وتمثل  ت أعم  ال اللجن  ة ف  ي فح  ص  

الأمین العام أمام مجلس الأمن فمواقبتزویدھا بكل المعلومات الإضافیة التي قد تجدھا ضروریة لتبریر

1

عل   ى 1966بتأكی   د تطبی   ق العقوب   ات المق   ررة لس   نة 1968ولق   د قام   ت لجن   ة العقوب   ات لع   ام 

تمد فقط على المعلوم ات الت ي تزودھ ا ال دول بھ ا وعل ى وأس اس تق اریر         رودیسیا، والتي كانت بسیطة تع

التي یعدھا الأمین العام، كما تستفید ھذه اللجنة من تجربة عصبة الأم م المتح دة س ابقا لك ن تبتك ر بإدم اج       

دول ھ ي  "7"میكانیزمات في بنیة المنظمة، كما تجدر الإش ارة إل ى أن ھ ذه اللجن ة كان ت تتك ون م ن س بع        

، الھن    د، البراغ    واي، بریطانی    ا، الاتح    اد   االجزائ    ر، الولای    ات المتح    دة الأمریكی    ة، فرنس      :يكالت    ال

2ممثلة إلا بدولة واحدة وھي الجزائر اتكن افر یقیممنھا دائمة العضویة، ول4)سابقا(السوفیاتي

نم  وابت داء  1969ولقد توسعت اللجنة على كل أعض اء مجل س الأم ن وذل ك من ذ ش ھر س بتمبر         

ت  م اس  تبدال نظ  ام الرئاس  ة وذل  ك بنظ  ام التن  اوب ك  ل ش  ھر حس  ب الترتی  ب الأبج  دي الإنجلی  زي،   1972

م ن اللائح ة الداخلی ة    18علی ھ الم ادة   توھ ذا حس ب م ا نص     3لأسماء الدول الأعضاء برئاسة ت دوم ع ام  

.المؤقتة لمجلس الأمن

وخ لال ھ ذه الفت رة ت م     تم عقد جلسة ضروریة مغلق ة  1979إلى 1968وخلال الفترة الممتدة من

فأخرى خاصة مطلوبة م ن ط ر  6حسب الحالات المستعجلة وتقاریر مؤقتة5تقریر سنوي و12نشر 

مجلس الأمن حول وسائل تحسین فعالیة العقوبات، وزی ادة عل ى ذل ك قام ت اللجن ة بنش ر وأش اعت ب لاغ         

.رسمي مستعجل

1 Le Comité Des Sanctions du conseil de Sécurité Instrument du Nouvel ordre International ( le cas des sanctions
contre l'Irak) Par Paul Tavernier P 75-76.

.1993ماي 26-24النظام الدولي الجدید ومصالح دول العالم الثالث "مجموعة أعمال الملتقى الدولي :نشور أنظر ھذا المقال الم "
2 Paul Tavernier. P 77.

.319الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، ص "مقدمة الدراسة القانون الدولي العام"محمد سامي عبد الحمید ، العلاقات الدولیة /د3
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ي القض یة الرودیس یة الت ي ت م اتخ اذ      تاریخ أول اجتماع لجنة العقوبات ف  1968أكتوبر 28ومنذ 

فیھا جمیع الآراء بالإجماع كما أن الانتخاب لم یكن مفیدا وبناء علیھ سار حسب مبدأ الإجم اع ف ي جمی ع    

1القرارات التي اتخذت

كما أن لجنة العقوبات المؤسسة في القضیة رودیسیا قد اعتمدت كنموذج لتلك التي أسست فیما بعد 

الخاص بتطبیق الحظ ر عل ى   1977دیسمبر 9الصادر بـ 421ا بموجب القرار في قضیة جنوب إفریقی

، كما قامت ھذه اللجنة بتقدیم عدة تقاریر 1977نوفمبر 4د418الأسلحة بجنوب إفریقیا، وكذالك القرار

والخ اص بالوض ع الإنس اني ف ي جن وب إفریقی ا ممارس ة        1989-1980التقاریر الممتدة م ابین  ةوخاص

.العنصري من طرف نظام الأبارثیدسیاسة الفصل

أصدر مجلس الأمن ق رار بف رض عقوب ات اقتص ادیة إجباری ة ض د لیبی ا        1992مارس 31وفي 

ویشمل ھذا الحظر الطیران والتسلح والتجھیزات العسكریة وقررت إنشاء لجنة لمتابع ة تطبی ق العقوب ات    

2ل للقرارات والأوامر الدولیةعلیھا واثبات تخلیھا عن دعم الإرھاب الدولي ودفعھا للامتثا

وبالمقابل في القضیة الیوغسلافیة تم انشأ لجن ة للعقوب ات وذل ك طبق ا للق رار الص ادر ع ن مجل س         

ش  ھرین 724ال  ذي من  ع حظ  ر الأس  لحة وأنش  أ الق  رار   713الق  رار25/09/1991الأم  ن ال  دولي ف  ي  

الص ادر ف ي   757ما جاء الق رار  اللجنة التي منھا تم توسیع الانتداب ك15/12/1991ونصف بعد ذلك 

ال  ذي یؤك  د ویش  دد الحظ  ر عل  ى الأس  لحة وذل  ك بف  رض المقاطع  ة وعقوب  ات اقتص  ادیة،  1992م  اي 30

بوق  ف الاتص  الات الریاض  یة والعلمی  ة والتقنی  ة، وف  رض حظ  ر ج  وي عل  ى جمھوری  ة الص  رب والجب  ل    

3الأسود وخفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسیة لصربیا والجبل الأسود

مجلس الأمن ھذه الدقة الواضحة ف ي الق رار   ءأعضایجب أن تؤكد أن ھذه اللجان مركبة من كلو

ال ذي ل م یك ن للجن ة العقوب ات الرودیس یة الت ي ك ان الق رار المش كل لھ ا ف ي تركیب ة اللجن ة               ةالمشكل للجن  

4صامتا

مقررة من طرف وإذا كانت تجربة مجلس الأمن تقوم على تأسیس لجنة لمراقبة تطبیق العقوبات ال

ف ي  امجلس الأمن، كما قام المجلس من جھة أخرى بحظر الأسلحة والأجھ زة العس كریة الموجھ ة للیبیری     

لك  ن ل  م یش  كل مجل  س الأم  ن لجن  ة للعقوب  ات غی  ر أن  1992م  ن دیس  مبر 09الص  ادر ف  ي 708ق  رار 

ار صدر المجلس في القضیة القضیة اللیبیریة تظھر منعزلة بالمقارنة بالمسألة الصومالیة، إذ كان أول قر

ف  رض ب  ھ حظ  را ش  املا عل  ى جمی  ع أن  واع  1992ین  ایر 23بت  اریخ 733الص  ومالیة ھ  و الق  رار رق  م 

1 Paul Tavernier, Op .P 77-78.
2 Paul Travernier .P74 -75.

.580محمد بومدین ، رسالة دكتوراه دولة ، المرجع سابق ،  ص/د3 .
4 Paul Tavernier ,OP ,P 78.
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الأسلحة ومنع إرسالھا أو تصدیرھا إلى الصومال كما دعى جمیع الفصائل وأط راف الص راع إل ى وق ف     

746ن رق     م الن     ار والتوص     ل إل     ى المص     الحة الوطنی     ة وھك     ذا توال     ت ق     رارات مجل     س الأم         

الأم م المتح دة وف ي    قم ن میث ا  1، والتي أكدت أن المجلس یعمل وفق الفصل السابع775و767و751و

.القضیة الصومالیة قرر تشكیل لجنة عقوبات لمراقبة وتنفیذ جمیع قرارات مجلس الأمن

:لجنة العقوبات في القضیة العراقیة الكویتیة:الفرع الثاني

2ھأوت من العام نفس02إثر غزوه للكویت في 1990أوت 6في"661"ومنذ صدور القرار

وفرضت العقوبات الواسعة ضد العراق وت م تش كیل لجن ة تض ع ك ل أعض اء المجل س الت ي كلف ت          

.بالمھام المذكورة أدناه وتقدیم تقاریر أشغالھا أین وردت ملاحظاتھا وتوصیاتھا

تطورات ھ ذا الق رار والق رارات اللاحق ة الت ي      فحص التقاریر المقدمة من طرف الأمین العام حول:أولا

.ستكون محل دراسة فیما بعد

الطل  ب م  ن ك  ل الحكوم  ات معلوم  ات إض  افیة ح  ول الإج  راءات الت  ي س  یتمون بھ  ا لت  أمین التطبی  ق  :ثانی  ا

3الفعلي لإجراءات ھذا القرار

ناك عدة ممی زات  فظھرت لجنة العقوبات إذا كانبعاث لمجلس الأمن الذي یحدد التركیبة غیر أنھ ھ

4تجعل لجنة العقوبات تختلف عنھ، أي أن المجلس، بالإضافة إلى أن اللجنة مرتبطة بتعلیمات المجلس

فرئاسة اللجنة سنویة، فیما أن رئاسة المجلس شھریة من جھة أخرى تسییر لجنة العقوبات یرتك ز  

للأعض اء الخمس ة ال دائمین    حول مبدأ الإجماع ویظھر ھ ذا أكث ر دیمقراطی ة م ن نظ ام الفیت و المخص ص        

.لمجلس الأمن، بما أن كل عضو في اللجنة یستطیع وقف أخذ القرار

وھكذا وبسرعة طرح ت قض یة تفس یر الإنس انیة المطبق ة عل ى الس لع الغذائی ة والم واد الطبی ة، ل م            

ار تستطع لجنة العقوبات التفاھم حول ھذه النقطة والمشكلة فصلت من طرف مجلس الأمن في إطار الق ر 

قلا یح  «:الذي أك د )نكوبا والیم(2صوت ضد 13المتبني من 1990سبتمبر 13بتاریخ 666رقم 

النتائج ھي نفسھا ت دعو إل ى   تإلا للمجلس الذي تصرف بحد ذاتھ أو بواسطة من اللجنة بتحدید إذا ما كان

نة العقوبات یستطیع وكنتیجة لذلك حتى ولو أن دولة تستطیع وقف قرار لج»اعتبارات ذات طابع إنساني

5النظر في القرارمجلس الأمن رفع ھذا الاعتراض حیث لدیھ السلطة النھائیة في اعادة

.593محمد بومدین ، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق ، ص /د1
.128عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ، ص /د2

3 Paul Tavernier ,OP , P 79.
4 Paul Tavernier ,OP P 79.
5 Paul Tavernier ,OP –Cit .P 81.
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ومن خلال ماتم ذكره تستطیع وضع عدة ملاحظات بشأن تأسیس ودور لجنة العقوبات في القضیة 

عراقي على الكویت كان العراقیة حیث أنھ نلاحظ السرعة الكبیرة التي بم بھا وضع اللجنة بما أن الغزو ال

ولجن ة العقوب ات ق د    06/08/1990، العقوبات الاقتصادیة ضد العراق تقررت من ذ  02/08/1990في 

من أوت من نفس العام وبعد أسبوع من الغزو العراقي 09تشكلت في نفس الیوم، وبعد ثلاث أیام أي في 

1.نھا قاعدة تعمل بھا الأمم المتحدةالكویتي عقدت اللجنة أول اجتماع لھا، وھذه العجلة بعیدة عن كو

من جھة أخرى، رغم أن مذكرة اللجن ة توس عت إلا أن ھ ك ان دورھ ا متواض ع وھ ذا م ا أش ار إلی ھ           

Martti"مارتي كوسكنیمي:"الأستاذ –Koskenniemi"»      لم تدرس اللجن ة ول م ت ذكر بكیفی ة معمق ة

ب ھ لج ان رودیس یاو    توھذا عكس ما قام  الحظرتآثار الحظر على الدولة المستھدفة ولم تفحص خروقا

»إفرقیا الجنوبیة

والغریب في الأمر أن اللجنة وفي ع دة تق اریر، أك دت أن ھ ل م تش یر إل ى أي خ رق للعقوب ات، م ن           

جھة أخرى دور لجنة العقوبات تم اختصاره بوجود آلی ات مراقب ة ف ي می دان التس لح وب الأخص الأس لحة        

ة الخاصة للأزمة الكویتیة اكتفت اللجنة بلعب دور ثانوي في الإجراءات الكیماویة والنوویة، وبسبب المیز

الدولیة الموجھة ضد العراق، وأكبر جزء من أعمال اللجنة كانت مركزة حول طلبات الترخیص المقدم ة  

2.»الملائمةتمن الدول الأعضاء لتسلیم الأدویة والسلع الغذائیة ومنتجات أخرى للعراق باسم القرارا

:أھم الانتقادات الموجھة للجنة العقوبات:الثالثالفرع

ف ي جمی ع   تمن الجدیر بالذكر والملاحظة أن أشیر إل ى أھ م انتق اد موج ھ إل ى عم ل لجن ة العقوب ا        

نش أتھا إل ى یومن ا ھ ذا وھ و أن لجن ة العقوب ات أص بحت تتص رف وكأنھ ا           ذمن  اللجان التي عرفتھ ا الأم م  

س الأمن، وذلك أنھا تضرب عرض الحائط بقرارات وتعلیمات مجلس أمن أعلى ولیس ھیئة خاصة لمجل

ص  ریحة م  ن المجل  س وذل  ك لأن أح  د أعض  اء اللجن  ة یس  تطیع أن ی  رفض الموافق  ة أو یس  تخدم حق  ھ ف  ي     

3بقیة أعضاء لجنة العقوباتدالاعتراض على أي قرار یحظر بتأیی

عل  ى الس  یطرة الثلاثی  ة كم  ا أن الع  راق انتق  د بش  دة س  یر لجن  ة العقوب  ات وذل  ك بالتأكی  د خصوص  ا  

الش يء ال ذي أعط ى    )، انجلت را االولای ات الأمریكی ة المتح دة، فرنس     (للأعضاء الدائمین في مجلس الأم ن  

.صبغة خاصة لأعمال ھذه اللجنة

1 Paul Tavernier ,OP –Cit .P 82.

.591-590محمد بومدین ، المرجع السابق ، ص /د2
3ص :عبد الحسین شعبان، نتائجھا قد تكون أسوء من الأعمال العسكریة ، منشور على الأنترنیت /د3

WWW .ALBAYAN .CO .ae/ emirates 30/03/2005.
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لجنة العقوبات وطرق عملھ ا و  «حكومة بغداد نشرت دراسة لوزارة الشؤون الخارجیة تحت اسم 

حیث قدمت ھذه الوثیقة للأم م المتح دة والت ي أعط ت     »حصار ضد العراقالآثار الاقتصادیة والإنسانیة لل

المعلوم  ات ج  د ھام  ة، حت  ى إن أخ  دنا بع  ین الاعتب  ار مص  در ھ  ذه المعلوم  ات م  ن جھ  ة أخ  رى یمك  ن أن  

نلاحظ في قضیة الكویت الدور الأساسي للجن ة العقوب ات وكی ف فس رت الق رارات الص ادرة ع ن مجل س         

فیما یخص الحصار المفروض ضد جنوب 1في قضیة جنوب إفریقیاولعراقیة أالأمن الدولي في القضیة ا

الأم ن ال دولي یتقب ل تع دد التفس یرات وم ن ھن اك یف تح المج ال للتھ رب، أم ا ف ي القض یة              سإفریقیا، فمجل

العراقیة فلجنة العقوبات ستكون ملزمة بإعطاء تفسیر وحید، رسمي وموثوق بھ للت دابیر ق رارات مجل س    

اص  ة للاس  تثناءات الإنس  انیة للتص  دي لك  ل النق  ائص وتجن  ب ك  ل الاحتم  الات للتحای  ل ض  د           الأم  ن وخ

.الممنوعات

وفي ھذا المنھج من المفید أن یفحص م اھي الاس تثناءات الإنس انیة الموج ودة ف ي ق رارات مجل س        

ة م ن  الأمن والترجمة المحددة المقدمة من طرف لجنة العقوب ات وك ل ھ ذا عل ى ض وء الانتق ادات المقدم        

2طرف الحكومة العراقیة

:الاستثناءات الإنسانیة المقترحة في قرارات مجلس الأمن:أولا

التجھی زات المس تعملة للاس تعمار الخ اص     (نف ى الحص ار عل ى الع راق     1990أوت 661القرار 

ھ ذا ال نص ك ان قاس ي تج اه الع راق حی ث ف ي         )غذائیةدموابالطب وفي حالات متطلبات إنسانیة مبررة،

م واد التعل یم والنش ر    صمجلس الأمن قد قرر اس تثناء ثال ث فیم ا یخ     )زیمبابوي حالیا(لقضیة لرودیسیة ا

3ومواد الإعلام

التفسیرات المقدمة للاستثناءات، المواد الغذائیة والطبیة كان ت مح ددة ف ي المرحل ة الأول ى وب دأت       

ل ـ  687والموافق ة عل ى الق رار    .لع راق ن بعد ذلك، بعد الموافقة على توقیف إطلاق النار من طرف اتتلیّ

عریضة للاستثناءات الإنسانیة، فالجزائر مثلا ففأرادت الدول العربیة أن تقدم تعار ی1991أفریل 03

كأن   ھ ینف  ي الم   واد للاس   تعمال الطب   ي ول   یس للاس   تعمال  )1990(661ترجم  ت الفق   رة الثالث   ة للق   رار 

واد الغذائیة على أساس فھم المجلس لم یكن یح دد ھ دف   المخصص للطب، كما جاء في القرار ھذا في الم

بإمك ان  نتجویع الش عب العراق ي، لیبی ا وموریتانی ا ق د تق دمت ب نفس التفس یر، ھ ذه ال دول تس اءلت إذا ك ا            

1 Paul Tavernier ,OP –Cit .P 82.

2Paul Tavernier ,OP –Cit .P 83.

.80ص 266العدد 1993أبو القاسم خشیم ، علاقات التفاعل بین أعضاء مجلس الأمن ، مجلة المستقبل العربي ، عام /د3
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المنظمة الدولیة اللجوء إلى سلاح الغذاء الذي یضرب أولا الشعوب البریئة للت أثیر عل ى الحكوم ات الت ي     

.یة فكانت تستحق العقابخرقت القوانین الدول

القادم ة م ن   "اب ن خل دون  "اتخاذ ھذه المواقف تب ین بع د ع دة ح وادث وخاص ة منھ ا حادث ة ب اخرة         

كم ا أك دت   1.بعد أن تبین أنھا تحمل حمولة أدویة وحلیب موجھة للأطفال ف ي الع راق  ةوالموقوفالجزائر

س اني برب ري ومھ ین ویتع دى عل ى      حكومة بغداد أن الحص ار الموج ھ للش عب العراق ي ھ و عم ل غی ر إن       

.1949المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان واتفاقیات جنیف لعام 

أي بع د  687إن لجنة العقوب ات ل م تأخ ذ بع ین الاعتب ار بھ ذه الملاحظ ات إلا بع د ص دور الق رار           

اءات أم ام  الإنس انیة وخف ف الإج ر   الإقرار النھائي لوقف إطلاق النار أي أن ھذا القرار ب ین الاس تثناءات  

.للجنةةلجنة العقوبات والموافقة التلقائی

:التفسیر المدقق للجنة العقوبات:انیاث

قام العراق بطلبات عدیدة لرفع الحصار علیھ وخاصة الحص ار الغ ذائي، وانتق د بط ئ الإج راءات      

.من لجنة العقوبات وانتقد طرق العمل وقرارات ھذه اللجنة

أكدت الحكومة العراقیة بأن لجنة العقوبات 1992جویلیة 22ي في الدراسة المقدمة والمنشورة ف

مراقبة من طرف مجلس الأمن الت ي منع ت تخفی ف العقوب ات إل ى ح د وض ع الاس تثناءات الموج ودة ف ي           

لمجلس الأمن الخاص بتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة المدنی ة الأساس یة للع راق،    )1991(لعام 687القرار 

الت ي كان ت تعط ي لك ل عض و م ن الأعض اء الخمس ة عش ر أن یتص دى لاس تیراد            ویبین مب ادئ الإجم اع   

العراق للمواد حتى ولو كانت مخصصة للاحتیاجات الإنسانیة من جھة ومن جھة أخرى، كما أن الطلبات 

:السالفة الذكرةالخاصة بالاحتیاجات الإنسانیة للشعب العراقي لیس لھا أھمیة بالنسبة للجن

لكل عضو من اللجنة ولأغراض سیاس یة متباین ة أن یق دم الفیت و لك ل الطلب ات       ھذا الإجماع یعطي 

:متعددة الدوافع والحجج وبغداد تضیف

من جوانب أخرى كل إذن یقوم على أساس وضعیة أو موافقة الثلاث أعضاء الدائمین ف ي مجل س   

العراق ي عل ى أس س مب ادئ     ، كما نعل م تع الج الحاجی ات الأساس یة للش عب      )أ والمملكة المتحدة.م.و(الأمن 

اللجن ة لإعط اء   فسیاسیة ذات الأھداف المعروفة التي تش ل عم ل اللجن ة، یتأس ف لع دم س ماعھ م ن ط ر        

الشروح والتفسیرات واستیراد المواد المعنیة وجود ممثل العراق ضمن اللجنة یمكن من تعجیل إجراءات 

م ة للجن ة، رف ض اللجن ة لأس باب واض حة       الإذن وتحدد التأخرات والأعمال المماطلة في عدة طلب ات مقد 

.وھي سیاسة بحثھ الأمر الذي یعكس إرادة الدول المسیطرة في مجلس الأمن

1 Paul Travenier, OP , cit – P 85.
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لاقت راح  1990العراق یذكر أیض ا أن الولای ات الأمریكی ة المتح دة وإنجلت را تص دتا ف ي س بتمبر         

لكي )الاحتیاجات الإنسانیة(ود الذي تقدم المستشار القانوني لھیئة الأمم المتحدة كي یحدد ما المقصالیمن

حكومة بغداد أعطت كشف لحالات حیث رفضت .یتسنى للمجلس الإجابة عن الطلبات التي سوف تقدم لھ

امن طرف اللجنة لعدة أسباب حیث قاموا برفض إعطاء تأشیرة استرداد بعض المواد للعراق وأسسوا ھذ

.إنسانیة ولأغراض أخرىلأغراض طبیة و:الرفض على احتمال الاستعمال المزدوج

أ و .م.للع راق وھك ذا تص دت ك ل م ن ال و      ةكما برروا أیضا النیة بع دم ت دعیم المنش آت الاقتص ادی    

قام  ت اللجن  ة أیض  ا .لتق  دیم الجل  ود)باط  ا(بریطانی  ا لطل  ب المغ  رب المق  دم م  ن ط  رف الش  ركة المغربی  ة  

رر یمن ع إع ادة تجھی ز المنش ئات     برفض تأشیرة لتصدیر الماكانات الفلاحی ة حت ى م ع ع دم وج ود أي مب       

.الاقتصادیة في العراق ھذا حسب غرض الولایات الأمریكیة المتحدة وأتباعھا

لجنة العقوبات بنفس الحج ج رفض ت الطلب ات المقدم ة للش ركة العراقی ة للص ناعة الص یدلیة م واد          

لأولیة المستعملة ف ي  تدخل في صناعة الأدویة ومواد تدخل في صناعة المنظفات والدھون وحتى المواد ا

صناعة الأحذیة والعتاد الریاضي كما ق ام الع راق ب نقض الأم وال للش ركات المتع ددة الجنس یات وخاص ة         

ال  ذي رف  ض رف  ع الحص  ار  "BALE"منھ  ا العربی  ة وك  ذا تص  رفات البن  ك للمع  املات التجاری  ة الدولی  ة    

ھذا (:رف رئیس لجنة العقوباتللأموال المخصصة لسد عملیات إنسانیة رغم الطلب الملح الموجھ من ط

رفضت رفع الحص ار عل ى الأم وال    )بصفة خاصةاأ و بریطانی.م.البنك تحت ضغط بعض الأعضاء الو

للشعب العراقي یحرمھ من الأموال اللازم ة لاس تیراد بع ض الم واد للمتطلب ات      رخطیوتسببت في ضرر

.الأساسیة الإنسانیة

ئحة سوداء للنتائج الاقتص ادیة والاجتماعی ة للعقوب ات،   حكومة بغداد أكملت قرار الاتھام ضمن لا

والوق ائع المقدم ة م ن الع راق ویج ب أیض ا إعط اء        بالطبع من المستحسن مراعاة بدق ة ك ل الحج ج   نیكو

بعض التوضیحات، ولا یمكن عدم مراع اة ھ ذه الوق ائع حی ث أنھ ا ت أتي م ن حكوم ة ل م تحت رم واجباتھ ا            

انون ال دولي، حی ث توض ح مع املات لجن ة العقوب ات وترجمتھ ا الأحادی ة         حسب میثاق الأمم المتحدة والق  

المدققة للخصوصیات الإنسانیة وترمي للتساؤل على نقطة معرفة إذا كانت لجنة العقوبات لم تتح ول إل ى   

آلة للنظام الدولي الجدید، الذي تسیطر علیھ القوات العظمى أو واحدة منھ ا فالإجاب ة ع ن ھ ذا الس ؤال ل ن       

.موضوعیة حیث تتبع لعدة عوامل لا یمكن الإجابة عنھا كلیةتكون 

رقابة لجنة العقوبات على تنفیذ الدول للعقوبات الاقتصادیة:المطلب الثالث

وف  ي س  بیل تحقی  ق أفض  ل النت  ائج وراء توقی  ع العقوب  ات الاقتص  ادیة كوس  یلة لف  رض الإلتتزام  ات    

لجمعی  ة العام  ة عل  ى مراقب  ة ومتابع  ة تنفی  ذ     بق  رارات الأم  م المتح  دة یح  رص ك  ل م  ن مجل  س الأم  ن وا     
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العقوب  ات، ھ  ذا الح  رص ینب  ع ع  ن م  دى تعقی  د مث  ل ھ  ذه الإج  راءات، وم  دى م  ا یلقی  ھ س  واء المجل  س أو    

.الجمعیة من آمال علیھا، ولذلك فإن مجلس الأمن قد اھتدى إلى عدة وسائل تمكنھ من تحقیق ھذه المتابعة

، وإنشاء لجان خاصة تقوم بالمتابع ة والمراقب ة لس یر تنفی ذ العقوب ات      منھا تكلیف الأمین العام بھذه المھمة

وتقییم آثارھا، والجدیر بالإشارة أن المنظمة لم تنشئ أجھزة أو لجانا دائمة للقیام بھذا ال دور وإنم ا أكتف ت    

بإنشاء لجان مؤقتة خاصة بكل قضیة على حدة، وینتھي عملھا بمجرد رفع العقوب ات ع ن الدول ة الھ دف،     

قد توالى تكوین ھذه اللجان منذ نشأة المنظمة حت ى أص بحت   1ثم یتم إنشاء لجنة أخرى لحالة أخرى وھكذا

جزءا من البنیان التنظیمي لمجلس الأمن، وأص بح لھ ا نظ ام عم ل ووظ ائف مح ددة وتحك م العلاق ة بینھ ا          

تستھدف إقامة لجان العقوبات كما2وبین الأجھزة الدائمة للمنظمة قواعد ثابتة لا تتغیر بتغیر ھذه اللجان

تحقی  ق فعالی  ة كبی  رة لھ  ذه الت  دابیر وذل  ك بتش  كیل جھ  از یس  تطیع أن یراق  ب ع  ن كث  ب م  دى الت  زام ال  دول  

بتنفیذھا، وقد عھد إلى ھذه اللجان بوظائف عدیدة تختلف ب اختلاف حال ة توقی ع العقوب ات ونوعھ ا، وفیم ا       

:یلي بعض الوظائف التي قامت بھا

الدول الأعضاء في الأم م المتح دة أو الأعض اء ف ي المنظم ات المتخصص ة والمعنی ة        مطالبة :لاأو

.بقرارات المجلس بالوفاء بالتزاماتھا طبقا لھذه القرارات

تلق ى إخط ارات وتق اریر التنفی ذ، فلجن ة العقوب ات تت ولى مھم ة تلق ي الإخط ارات م ن ال دول             :ثانیا

.مة بالتزاماتھا وتقییدھا بقرارات العقوباتالأعضاء، وتتضمن ھذه الإخطارات إعلام المنظ

أما بالنسبة للتقاریر، فھي أما التقاریر المقدمة من الأعضاء والت ي ت ذكر فیھ ا الإج راءات الداخلی ة      

التي اتخذتھا لوض ع العقوب ات موض ع التنفی ذ، أو الإحص اءات والمس تندات المتعلق ة بالتنفی ذ، أو التق اریر          

.لعامةالمرفوعة من السكرتاریة ا

دراسة الأضرار التي تقع على ال دول المنف ذة ورف ع توص یات إل ى مجل س الأم ن بم ا یج ب          :ثالثا

م ن المیث اق، وتنس یق التع اون ب ین ال دول ف ي ھ ذا         50القیام ب ھ لتع ویض ھ ذه ال دول، وذل ك طبق ا للم ادة        

.الشأن

، وإص دار التوص یات   دراسة المعلومات وتقصي الحقائق ع ن ح دوث أي انتھ اك للعقوب ات    :رابعا

.الخاصة بمواجھة ھذه الانتھاكات

تحدی  د الح  الات الإنس  انیة الت  ي تقتض  ي اس  تثناء العقوب  ات م  ن الم  واد الغذائی  ة والطبی  ة،    :خامس  ا

.والتأكد من حصول الدولة الھدف على ھذه المواد

157-156ص –الجزاءات غیر العسكریة في الأمم المتحدة –عبد االله الأشعل /د1
مایو /آیار 20إلى 13بعثة تحقیق إلى بغداد من –فیولیت داغر ، العقوبات الاقتصادیة على العراق /د2

9-10 http :/www .come.to/achr 1999.
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م وض  تعریف وتوضیح وتفسیر قرارات العقوبات بحیث تس اعد ال دول عل ى كش ف أي غ    :سادسا

یشوب ھذه القرارات، وإن كان مجلس الأمن قد أعترض على ھ ذه الص لاحیات، ولك ن اقتض تھا ظ روف      

1التطبیق وھدف السرعة في الإدارة ومراقبة العقوبات

بالرغم ھذه الصلاحیات الواس عة الت ي أنیط ت بھ ا لج ان العقوب ات التابع ة لمجل س الأم ن، إلا أنھ ا           

:لى سبیل المثالتتقید بحدود لا یمكن تجاوزھا، وع

لا تمل  ك اللجن  ة س  لطة إص  دار الق  رارات أو التوص  یات، ب  ل أنھ  ا مح  ددة برف  ع اقتراح  ات إل  ى    -1

2مجلس الأمن أو الجمعیة العامة لاتخاذ إجراء بشأنھا

لا تملك اللجنة استقبال معلومات من أي مصدر، كما لا تملك مراقبة ح دود الدول ة الھ دف، وأیض ا     

ال ة انتھ اك العقوب ات وتتخ ذ ھ ذه اللج ان قراراتھ ا بالتص ویت، وال ذي یج ب أن ی تم            لا تملك التحقیق في ح

بالإجماع، وھو الأمر الذي غالبا ما یثیر صعوبة كبیرة في اتخاذ القرارات، وتأسیسا على ذلك فلقد أقترح 

الس لطات  الكثیر م ن الفقھ اء تغیی ر ھ ذا النظ ام واس تبدالھ بنظ ام الأغلبی ة المقی دة م ع م نح المجل س بع ض              

.الرقابیة، وذلك تفادیا لمشكلة تشكیل اللجنة الذي یجعل من إجماع آرائھا أمرا غایة في الصعوبة

كما یرى بعض الفقھ إلى أن تطبیق العقوبات یج ب ألا یعھ د ب ھ إل ى لجن ة عقوب ات تمام ا یفت رض         

ع رض الح ائط   أنھا ھیئة خاضعة لمجلس الأم ن، ولكنھ ا تتص رف وكأنھ ا مجل س الأم ن الأعل ى ض اربة         

بقرارات وتعلیمات صریحة من المجل س، وذل ك لأن أح د أعض اء اللجن ة یس تطیع أن ی رفض الموافق ة أو         

3عند الحاجة ضد أي قرار یحظى بتأیید بقیة أعضاء لجنة العقوباتالفیتویستخدم حق 

أن وعلیھ فإن قرارات المجلس الخاصة بف رض العقوب ات ولك ي تحق ق أھ دافھا ف إن تطبیقھ ا یج ب         

یعھد بھ إلى لجنة عقوبات تعمل بالإجماع بل بأغلبیة بس یطة أو كب دیل ع ن ذل ك، ینبغ ي أن یعھ د بتطبی ق        

ر إلى وكالة تتكون من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالات الإنسانیة الأخرى و غیره من حظال

لموسعة ھ ي تل ك الت ي تتش كل     البدائل كما یكون لمجلس الأمن تكوین لجنة موسعة ولجنة محددة، فاللجنة ا

م  ن جمی  ع أعض  اء مجل  س الأم  ن ال  دائمین والم  ؤقتین، أم  ا اللجن  ة المح  ددة فھ  ي الت  ي تتش  كل م  ن بع  ض     

1968اللجن  ة الت  ي أنش  ئت ع  ام :الأعض اء ال  دائمین م  ع تمثی  ل مح  ددة م  ن أعض  اء الم  ؤقتین، مث  ال ذل  ك 

تح اد الس وفیاتي والمملك ة المتح دة والھن د      المكونة من الجزائ ر والولای ات المتح دة الأمریكی ة وفرنس ا والإ     

نموذج العقوبات المفروضة على :ات الأمم المتحدة في التنمیة الاقتصادیة وحقوق الإنسان وفي المجتمع المدنيتأثیر عقوب:عبد الأمیر الأنباري 1
.52، ص2000، یونیو 256العراق ، المستقبل العربي ، العدد 

حول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ، التقریر 1994تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي القاھرة 2
.ویعد ھذا التقریر الثامن الذي تصدره المنظمة–المنظمة العربیة لحقوق الإنسان .190، 189، 188للعراق ، ص 

.حسین شعبان /نتائجھا قد تكون أسوء من الأعمال العسكریة ، د:المقال المنشور على الأنترنیت :أنظر في ھذا المجال 3
WWW.olbayan.co.ae/emirates:30/03/2005.
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فكیف لمثل ھذه اللجنة أن تستطیع التوفیق بین جمیع الآراء، مع العلم بأن قراراتھا یجب أن .1وباراجواي

.تتسم بالسرعة في إصدارھا لتتناسب مع طبیعة وظیفة اللجنة

زة واس تخدامھا وجمی ع   ومن أوضح حالات تشكیل لجان العقوبات والت ي تجس د فعالی ة  ھ ذه الأجھ      

ص  لاحیاتھا ف  ي س  بیل إض  فاء النج  اح والفاعلی  ة عل  ى العقوب  ات الاقتص  ادیة ھ  ي لجن  ة العقوب  ات المكلف  ة     

.بمراقبة تنفیذ وإدارة العقوبات على العراق

ف   ي 661وذل   ك أن   ھ عن   دما تبن   ى مجل   س تطبی   ق العقوب   ات الاقتص   ادیة بإص   دار الق   رار رق   م     

تھ المقررة في الفصل السابع من المیثاق، قام بإنشاء لجنة تابعة لھ لتقوم استنادا إلى سلطا06/08/1990

.وھذا ما تم ذكره في المطلب السابق.بتحمل بعض المھام المتعلقة بمراقبة وإدارة ھذه العقوبات

وقد عھد إلى ھذه اللجنة بوظائف عدیدة فاق ت جمی ع اللج ان الت ي تكون ت من ذ ب دء عم ل المنظم ة،          

الوظائف مراقبة الحالة الغذائیة ف ي الع راق وذل ك بھ دف تحدی د الحاجی ات الإنس انیة للم واد         ومن أھم ھذه

2الغذائیة والطبیة لرفع المعاناة عن الشعب العراقي

وفي حقیقة الأمر أن فكرة الظروف الإنسانیة كانت مبھمة على نحو یعوق تطبیقھا مما دعا مجلس 

م یح دد كاف ة الظ روف المعنی ة، ول ذلك رأى أن اللجن ة ھ ي الت ي         الأمن إلى إصدار ھذا القرار، غیر أن ھ ل   

تستطیع تقصي الاحتیاجات الشعبیة العراقیة على نحو أكثر دقة، كما أنھا تكون مسؤولة عن وضع تقریر 

لمجلس الأمن عن كیفیة مواجھة ھذه الاحتیاجات، وإن كان القرار لم یفرض عل ى مجل س الأم ن الالت زام     

3ةبتوصیات ھذه اللجن

وف  ي ھ  ذه الأثن  اء كان  ت العلاق  ة ب  ین اللجن  ة والع  راق علاق  ة جی  دة قام  ت بالتع  اون ف  ي تحص  یل         

المعلومات والرغبة في التنفیذ الدقیق لقرارات العقوبات، وثار في ھذه المرحلة التساؤل حول كیفی ة س داد   

.العراق مقابل المواد الإنسانیة التي تسمح اللجنة بدخولھا

والت  ي ت  تلخص ف  ي الس  ماح للع  راق   .4إل  ى قی  ام خط  ة ال  نفط مقاب  ل الغ  داء  وھن  ا ظھ  رت الحاج  ة  

بتصدیر كمیات محددة من النفط یذھب عائدھا لسداد قیمة المواد الإنسانیة المستوردة بالإض افة إل ى س داد    

.185فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص /د1
.4-3مقال منشور على الانترنیت ، ص –العقوبات المعدلة والحرب المستمرة على العراق –ابراھیم علوش /د2
-96، ص 2000لعام 3تقبل العربي العدد Bضد العراالولایات المتحدة والأمم المتحدة وعقوبات حرب الخلیج–دنیس ھولیداي /د3

97.
لا بد من أن یكون لھ أثر إیجابي في الظروف 1995، 986قد یذھب الاعتقاد إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تم تبنیھ بموجب القرار رقم4

تنادا إلى مسعى أمریكي قامت الأرجنتین بتغطیة بمشروع قرار ، القرار اعتقد مجلس الأمن اس1995أفریل 14لھذا في .الإنسانیة للشعب العراقي 
ملیار واحد كل ستة –سمح بموجب بیع النفط العراقي لتمویل شراء البضائع الإنسانیة وشتى أنشطة الأمم المتحدة بما قیمتھ ملیار دولار 986-1995

د ریاض القیسي ، القانون الدولي :ھذا القرار للمزید من المعلومات أنظر وھنا بعدة شروط وبسبب تلك الشروط رفض رفض العراق قبول–أشھر 
25/01/2001، 51، المستقبل العربي ، العدد 1991الإنساني وتجربة العراق مع الأمم المتحدة في حرب الخلیج لعام 
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بعض التعویضات التي تتحملھا العراق، وھو ما أضاف مھاما جدیدة على لجنة العقوبات والتي وقع علیھا 

.مراقبة كمیات النفط التي یسمح للعراق بتصدیرھا، وكیفیة سداد مقابل الغداء والدواء المسموح بھعبء 

أما المھمة الأكبر والتي عھد بھا إلى اللجنة ھي مراقبة تنفیذ الحظر العسكري، وھي لم تكن الم رة  

یات اللجن  ة ف  ي الأول  ى الت  ي تكل  ف فیھ  ا لجن  ة عقوب  ات بھ  ذا، لك  ن الجدی  د ھن  ا ھ  و م  دى س  لطات وص  لاح 

الأمر الذي دعا إلى تشكیل لجنة خاصة لتق وم بھ ذه   .التفتیش على وجود الأسلحة المحظورة داخل العراق

المھمة، فدولة كبیرة مثل العراق تحتاج إلى جھ د كبی ر لتفتیش ھا عل ى نح و دقی ق، وھ ي ف ي حقیق ة الأم ر           

ادة الدولة وسلطاتھا في إدارة شؤونھا الداخلیة كانت السابقة الأولى التي تقوم فیھا المنظمة بتجاوز قیود سی

.1لفرض رقابة على قدراتھا التسلیحیة على نحو شامل

وقد ربط مجلس الأمن بین نجاح ھذه اللجنة في أداة مھمتھا وب ین رف ع العقوب ات الاقتص ادیة عل ى      

حظر الجوي من وإل ى  العراق مما أضفى أھمیة كبیرة على عملھا وفعالیتھا، كما أنیط بھذه اللجنة مراقبة

في ھذه المرحلة بذات اتسمت العلاقة بین اللجنة وب ین  .العراق ووضع تقریر عن الأوضاع المالیة للدولة

العراق ب القلق لم ا س اد بینھم ا م ن ع دم ثق ة متبادل ة ف العراق یش ك ف ي م دى دور اللجن ة وھ دفھا الحقیق ي                

كم ا أن اللجن ة تواج ھ المص اعب الت ي یض عھا       .ل ة واستیائھ من المماطلة والتم ادي ف ي تج اوز س یادة الدو    

النظ  ام العراق  ي لإعاق  ة أعمالھ  ا، ویض  اف إل  ى ذل  ك ع  دم وج  ود تق  اریر ص  حیحة الأم  ر ال  ذي أث  ر عل  ى     

.استمرار اللجنة في أداء عملھا والشك حول إمكانیة إنھاء ھذه العمل في القریب العاجل

ح د كبی ر ف ي إظھ ار نفس ھ كط رف مظل وم أم ام         أن العراق نج ح إل ى   إلىفي الأخیر لابد أن أشیر 

العالم وھو یستعرض قصص وص ور الأطف ال المرض ى والمحتض رین لائم ا الغ رب القاس ي القل ب عل ى          

.محنتھ وھذا إعلامیا

.7-6ق ص العقوبات المعدلة والحرب المستمرة على العراق ، المرجع الساب–ابراھیم العلوش /د1
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فعالی  ة العقوب  ات الدولی  ة الاقتص  ادیة ف  ي إط  ار حمای  ة حق  وق الإنس  ان         :المبح  ث الثال  ث 

والشعوب 

نا داخلیا تنفرد بھ السلطات المختصة داخل الدول ة، ب ل أص بح ھم ا     لم تعد حمایة حقوق الإنسان شأ

دولیا یعمل جمیع أفراد المجتم ع ال دولي م ن منظم ات عام ة ومتخصص ة، دول ومؤسس ات عل ى ض مانھ          

توالت الاتفاقیات والإعلانات الدولیة 1948واستثباتھ، فمنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

وق د  .مس توى معیش ة الش عوب وض مان حص ولھا عل ى حقوقھ ا وحریاتھ ا الأساس یة         التي تعمل على رف ع 

تبنت المنظم ات الدولی ة مواق ف مؤی دة لتل ك الاتفاقی ات حت ى أص بحت حمای ة حق وق الإنس ان ھ ي الش غل              

الشاغل لھا، وبناءا علیھ اختلف مفھومھا لحفظ السلم والأمن الدولیین حیث أصبح یشیر إلى أم ن الإنس ان   

وقد خضعت لھذا الاتجاه معظ م دول الع الم فالقض ایا الإنس انیة حص لت عل ى تع اطف معظ م ھ ذه          وسلمھ،

الدول ومؤازرتھا للقرارات والتوصیات التي تھدف إلى حل ھذه القضایا، فسوف ندرس ف ي ھ ذا المبح ث    

الدولی  ة ف  ي م  دى فعالی  ة العقوب  ات الدولی  ة الاقتص  ادیة ف  ي ح  ل القض  ایا الإنس  انیة وض  مان تنفی  ذ الأحك  ام 

ھ ا العقوب ات الدولی ة الاقتص ادیة ف ي الح الات الت ي طبق ت         تلحقوق الإنسان ولتحدید مدى الفعالیة التي حقق

فیھ ا، لاب د أن نتط  رق إل ى ماھی  ة ھ ذا الھ  دف، ولق د عرض  نا ف ي بدای  ة دراس تنا أھ  داف العقوب ات الدولی  ة         

أن الھ  دف م  ن العقوب  ات یختل  ف الاقتص  ادیة وق  د خلص  نا بع  د ع  رض مجموع  ة م  ن الآراء المختلف  ة إل  ى 

ب  اختلاف نوعھ  ا، وأن العقوب  ات الت  ي یك  ون محلھ  ا مص  الح ال  دول الاقتص  ادیة والسیاس  یة تس  تھدف ردع   

ھا من إتیان مثل ھذه الأعمال مرة أخرى وإعطاء عبرة للدول عوتأدیب الدولة المخالفة للنظام الدولي، ومن

1الأخرى

قتصادیة یمكننا أن نتبین م دى الفعالی ة الت ي حققتھ ا، فیم ا      ي السوابق العملیة للعقوبات الاصقتومن 

سوف نتعرض للعوامل التي تساھم في نجاح العقوب ات الت ي تحق ق أھ دافھا، كم ا یمك ن أن نستوض ح        يیل

العقبات التي قد تحول دون إحرازھا للفعالیة المرجوة، وسنستفید من تجربة العقوب ات الدولی ة الاقتص ادیة    

م  ا سنش  رح الخل  ل ال  ذي أص  اب ھ  ذه التجرب  ة وك  ذا قض  یة جن  وب   كج لھ  ذه الس  وابق، عل  ى الع  راق نم  وذ

.إفریقیا

ولا نقصد في ھذا المبحث بالفعالیة الت ي نح ن بص دد دراس تھا النت ائج ب ل س نحاول تس لیط الض وء          

أما نتائج التي نستخلصھا من العقوبات الدولیة س تكن مح ل دراس ة   .على عوامل التي تساعد على الفعالیة

.في إطار الباب الثاني من ھذه الرسالة

.111السید أبو عطیة ، المرجع السابق /د1
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عوامل نجاح العقوبات الدولیة الاقتصادیة :المطلب الأول

:یرجع تحقیق العقوبات الاقتصادیة للفعالیة المرجوة إلى عدة عوامل أھمھا

:عالمیة تنفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیة:أولا

المتحدة ھذه العالمیة أي اشتراك معظم دول العالم ف ي  من أھم المزایا التي تتمتع بھا المنظمة الأمم 

وأكثر من ذلك سریان أحكام میثاقھا، وقراراتھا على جمیع الدول أعضاء، وغی ر أعض اء ف ي    .عضویتھا

المنظم ة، ولا س یما ف ي مج ال حف ظ الس لم والأم ن ال دولیین، وھ ذا ب الطبع ینص رف إل ى توقی ع العقوب  ات              

ت  زم ب  ھ جمی  ع دول الع  الم س  واء ك  ان بش  كل مباش  ر أو غی  ر مباش  ر، فطبیع  ة الدولی ة الاقتص  ادیة وال  ذي یل 

العقوب  ات الاقتص  ادیة تقتض  ي تع  اون جمی  ع أف  راد المجتم  ع ال  دولي م  ن منظم  ات دولی  ة وإقلیمی  ة، عام  ة     

.1ومتخصصة

ودول أعضاء أو غیر أعضاء ف ي ھ ذه المنظم ات م ن أج ل إحك ام ھ ذه الت دابیر، وض مان تحقیقھ ا           

ومن شأن تقاعس أي من ھؤلاء الأفراد ع ن تنفی ذ العقوب ات أح داث خل ل ف ي نتائجھ ا، ف لا         أقصى فعالیة،

تستطیع أي دولة التمسك بالالتزامات قانونیة تجاه الدولة الھدف للامتناع ع ن توقی ع ھ ذه الت دابیر، كم ا لا      

.تستطیع أي من الدول التمسك بحیادھا

وقف نجاح العقوبات الدولی ة الاقتص ادیة عل ى الوض ع     المعنیة یت:الوضع الاقتصادي للدولة:ثانیا

ال  ذي تمارس  ھ ھ  ذه الدول  ة یوض  ح م  دى   .الاقتص  ادي للدول  ة الھ  دف، حی  ث أن ن  وع النش  اط الاقتص  ادي   

استقلالھا أو اعتمادھا على العلاقات الدولیة الاقتصادیة فھل ھي دولة صناعیة،  تجاریة أم الزراعی ة ھ ل   

ومدى الارتباط الاقتصادي .من الخارج ؟؟؟دج المحلي أم  على الاستیراتعتمد بشكل أساسي على الإنتا

بینھا وبین الدول المحیطیة ودرجة احتیاج الدول الأخرى للتع اون معھ ا والاس تقرار الاقتص ادي والنق دي      

.2یةالذي تتمتع بھ الدولة، مدى ما تحوزه من ثروات طبیعیة وصناع

جغرافي للدولة المفروض علیھا العقوبات الاقتصادیة یؤثر بشكل الموقع ال:العامل الجغرافي:ثالثا

المطلة على البحار أو المحیطات ؟ أمكبیر على نجاح العقوبات الدولیة الاقتصادیة، فھل ھي دولة حبیسة

ھل یمكن تطویقھا والسیطرة على مداخیلھا وموانئھا؟ أم أن ھذا یصعب على المنظمة الدولی ة مم ا یفق دھا    

لى رقابة تنفیذ العقوبات؟ ھذا العامل كان من أھم العوامل التي ساھمت في القدرة ع

.172-171السید أبو عطیة ، المرجع  السابق ، ص /د1
.27/08/2002.:الجزیرة نیت :العراقیة نموذجا ، المصدر ...اسماعیل شوكري ، شرعیة فرض العقوبات على الشعوب /د.أ2
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1إنجاح العقوبات الاقتصادیة على العراق، بینما ساھم في فشل تلك العقوبات على جنوب إفریقیا

:تعتمد فعالیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة على مدى التوافق بین:العوامل القانونیة:رابعا

انوني للمنظمة الدولی ة، وال نظم الداخلی ة لل دول، وم دى التنس یق بینھم ا عل ى نح و یض من           النظام الق.1

2سرعة ودقة التنفیذ، عدم وجود أي عوائق قانونیة

المنظمات الدولیة المختلفة، التعاون بینھما في سبیل حفظ السلم والأمن الدولیین، ووض ع العقوب ات   .2

...وتقدیم البیانات المطلوبة، وغیرھاموضع التنفیذ عن طریق تسھیل ھذا التنفیذ، 

.المعوقات التي تواجھ تحقیق العقوبات لفعالیتھا المرجوة:مطلب الثاني ال

ق  د یواج  ھ تنفی  ذ العقوب  ات الدولی  ة الاقتص  ادیة بع  ض المعوق  ات الت  ي تح  ول دون فعالیتھ  ا وتحقی  ق    

:ادیة وسوف نتناول بعضھا في ھذاقتصالمعوقات السیاسیة والمعوقات الا:النتائج المطلوبة ومن أھمھا

:المطلب  

:المعوقات السیاسیة:أولا

فالعوامل السیاسیة التي تساھم في إنجاح أو فش ل العقوب ات الاقتص ادیة ھ ي عدی دة ومتش ابكة وق د        

.تتبع بعضھا من داخل المنظمة، وینشا البعض الأخر بین الدول بعضھا البعض

:المنظمةالمعوقات السیاسیة داخل :ثانیا

بالرغم من أن مواثیق معظم المنظمات الدولیة تنص على سلطتھا العقابیة، إلا ان ھ غالب ا م ا تت ردد     

المنظمة في توقیع العقوبات على الدول المخالفة وذلك حرصا منھا على روح التعاون بینھا وبین ال دول،  

وف ي أس وا   3في إلزام ال دول بإحكامھ ا  وعدم إفساد العلاقة بینھا وبین تلك الدول وتفضیلھا للطرق السلمیة 

الأحوال تكتفي بتوجیھ التھدید للدولة المخالفة، حی ث تعتب ر المنظم ة ان ھ ق د یك ون للتھدی د بالعقوب ات اث ر          

اكب  ر م  ن توقی  ع العقوب  ات ذات  ھ، كم  ا ق  د یعی  ق إص  دار ق  رار العقوب  ات الح  لاف ب  ین أجھ  زة المنظم  ة أو    

.ا یمكن تحقیقھ من فعالیة من خلالھاأعضائھا حول ضرورة توقیع العقوبات وم

.424السید أبو عطیة ، المرجع السابق ، ص /د1
.203فاتنة  عبد العال أحمد المرجع السابق ص /د2
144ص .مركز الدراسات الوحدة العربیة :العقوبات والقانون والعدالة :جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق 3
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:المعوقات السیاسیة بین الدول:ثالثا

تتقاعس بعض ال دول ع ن الاش تراك ف ي توقی ع العقوب ات الاقتص ادیة، إم ا لاحتیاجھ ا للتع اون م ع            

أو بتحالفات إقلیمیة االدول المخالفة، أو لحرصھا على صفاء العلاقات بینھا وبین ھذه الدولة، أو لارتباطھ

.عسكریة معھا

:المعوقات الاقتصادیة:رابعا 

یقوم النظام الدولي الاقتصادي على التب ادل والتع اون ب ین ال دول ، وتتطل ب العلاق ات الاقتص ادیة        

الثقة والاستقرار الدولي، مما یصعب من إمكان توقیع ت دابیر قص ریة عل ى ال دول ف ي ھ ذا المج ال حی ث         

ة والاستقرار، وعلیھ فان الدول غالبا م ا تت ردد ف ي الت ورط ف ي مث ل       یمكن أن یؤدي إلى زعزعة ھذه الثق

1ھذه التدابیر إلا في حالة ضمان تعویضھا عما یمكن أن یلحقھا من أضرار

كما انھ قد تتمتع الدولة المعاقبة بقوة اقتصادیة مؤثرة عل ى ال دول الأخ رى، مم ا یعی ق ھ ذه ال دول        

بھذه الدولةعلى علاقاتھا الاقتصادیةعن المشاركة في التدابیر العقابیة حرصا

ولك  ن مھم  ا كث  رت وزادت ھ  ذه المعوق  ات، ف  ان ھ  ذا لا یح  ول دون اس  تخدامھا ك  رد فع  ل مناس  ب   

.لإقناع الدول بالتخلي عن سیاستھا المخالفة للنظام القانوني الدولي

.عراقجنوب إفریقیا، ال:مدى فعالیة العقوبات الاقتصادیة في قضیتي:لثلمطلب الثاا

لا یرجع إلى الت زام ال دول   –كما رأینا –إن نجاح العقوبات الدولیة الاقتصادیة في تحقیق أھدافھا 

بھا فقط، ولكن یعتمد على عدد من العوامل والظروف السیاسیة والاقتص ادیة الدولی ة والداخلی ة، ولتق دیر     

ب ات ف ي ظ ل ھ ذه الظ روف، م ن       مدى نجاح العقوبات الدولیة الاقتصادیة یج ب الاط لاع عل ى ھ ذه العقو    

وقع ت عل ى دول ة الع راق عق ب الغ زو       الت ي أوضح تجارب توقیع العقوبات الدولیة الاقتص ادیة ھ ي تل ك   

وك  ذا تل  ك العقوب  ات الت  ي فرض  ت عل  ى دول  ة جن  وب إفریقی  ا بھ  دف من  ع    1990العراق  ي للكوی  ت ع  ام  

وفي إطار ھذا المطلب سنحاول .ھاحكومتھا من الاستمرار في انتھاج سیاسة التمییز العنصري ضد شعبی

دراسة عوامل التي ساعدت على فعالیة نظ ام العقوب ات ف ي دولت ي جن وب إفریقی ا والع راق ولس نا بص دد          

.في الباب الثانيدراسة تقیم ھذا نظام والذي سیكون محل 

.52العدد 28/11/1995ولید عبد الناصر ، الأمم المتحدة وتنشیط دورھا في المجال الاقتصادي الدولي ، المجلة الاقتصادیة لعام  /د1
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.فعالیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة على دولة جنوب إفریقیا:الفرع الأول

العقوبات الاقتصادیة المفروضة عل ى جن وب إفریقی ا ح والي ثلاث ین عام ا، وش ھدت ھ ذه         استمرت

الأعوام تطورا كبیرا في موقف المجتمع الدولي منذ بدایة القضیة حیث اقتصرت المواجھة على الجمعی ة  

جل س  العامة للأمم المتحدة، وتطورت تدریجیا بحیث أصبحت تجمع كافة أجھزة الأمم المتح دة بم ا فیھ ا م   

الأم  ن، وأیض  ا معظ  م الھیئ  ات والمنظم  ات الدولی  ة،  الحكومی  ة وغی  ر الحكومی  ة، وك  ذلك جمع  ت فئ  ات      

.المختلفة والشركات والبنوك الخاصةالشعوب

وبرغم ما واجھتھ ھ ذه العقوب ات الاقتص ادیة م ن مص اعب كبی رة ف ي التنفی ذ للت أثیر عل ى جن وب            

المماطل ة والإمع ان ف ي إنك ار ح ق الش عب الإفریق ي، لك ن         إفریقیا، مما منح حكومات تلك الدولة الفرصة

ھذه العقوبات استطاعت على المدى الطویل أن تؤدي نتائجھا المرجوة على نحو فاق كافة تجارب توقی ع  

نس رد فیم ا یل ي بع ض المعوق ات الت ي واجھ ت تطبی ق ھ ذه العقوب ات كم ا توض ح             1العقوب ات الأخ رى  

.من واقع تقاریر لجان مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدةأسباب نجاحھا وصور ھذا النجاح 

:معوقات تنفیذ العقوبات الدولیة الاقتصادیة في جنوب إفریقیا:أولا

:تختلف المعوقات باختلاف طبیعتھا على النحو التالي

لقد ساھم الوضع الجغرافي لدولة جنوب إفریقی ا ف ي مس اعدتھا عل ى تج اوز      :معوقات جغرافیة-1

رارات العقوب  ات،  وس  ھولة الحص  ول عل  ى المس  اعدات م  ن ال  دول الحلیف  ة،  فجن  وب إفریقی  ا تق  ع عل  ى  ق  

طرف القارة افریقیة الأمر الذي جعل معظم أراضیھا تطل عل ى الس واحل المحیط ین،  فع اق ذل ك إحك ام       

.الحصار موانئھا مما أدى إلى إضعاف العقوبات وصعوبة مراقبة تنفیذھا

العلاق ات السیاس یة الواس عة والعمیق ة الت ي ربط ت ب ین دول ة جن وب افریقی ا           :معوقات سیاسیة-2

وكثیر من الدول العظمى والنامیة،  وحرص ھذه الدول على استمرار ھذه العلاقات واستغلالھا لعدم تمتع 

ح قرارات العقوبات بالصفة الإلزامیة للتنصل من تنفیذھا،  وقد ت م ھ ذا بأش كال مختلف ة كالامتن اع الص ری      

عن التنفیذ أو الامتناع الغیر المباشر،  ومثال ذلك ما ذھبت إلیھ بعض الدول الغربیة عندما استبدلت نظام 

،  ومثال أخر، فقد امتنعت موزنبیق عن >>التعامل البناء<<العقوبات بنظام أخر یسمى 

184-183، ص 1980حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام ، الأمم المتحدة ، نیویورك عام 1
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م ارس  ،انياتف اق انكوم   (تطبیق العقوب ات بحج ة التزامھ ا اتف اق ع دم اعت داء م ع جن وب إفریقی ا          

1، كما تذرعت كل من ملاوي وبتسوانا بمعاناتھا من العقوبات على رودیسیا الجنوبیة)1984

أیضا فقد خش یة ال دول العظم ى م ن اعتب ار قض یة جن وب إفریقی ا س ابقا ت دعوا اس تنادا إلیھ ا كاف ة              

ال دول الداخلی ة   الشعوب المضطھدة المطالبة بحقوقھا، وتشجع المنظمات الدولیة على الت دخل ف ي ش ؤون    

.بھدف حمایة حقوق الشعوب

واجھ توقیع العقوبات الاقتصادیة عل ى دول ة جن وب إفریقی ا نوع ا فری دا م ن        :ةمعوقات قانونی-3

المعوقات، وھي وجود نصوص دولیة تحمي القضایا ذات الطابع الداخلي أي الت ي ت دخل ف ي اختص اص     

الفق رة  2الم ادة (أنھ ا تمن ع ال دول الأخ رى م ن الت دخل       الداخلي للدولة من رقاب ة المنظم ة الدولی ة، كم ا     

، وغیرھ  ا م  ن النص  وص الت  ي تؤك  د عل  ى س  یادة الدول  ة عل  ى إقلیمھ  ا  )الس  ابعة م  ن میث  اق الأم  م المتح  دة

، وھ ذه النص وص   )م ن المیث اق  2/10م (وشعبھا، وان جمیع ال دول متس اویة ف ي ممارس ة ھ ذه الس یادة       

نوب إفریقیا وجعلت منھا سببا لمنع المنظمة الدولیة من تناول قضیة الفصل القانونیة استندت إلیھا دولة ج

كما استند مجلس الأمن إلیھا كحجة للتنصل من القیام بدور ایجابي لحل ھذه .العنصري بالبحث والمناقشة

القضیة، رغم انھ في حالات أخ رى مماثل ة اس تطاع مجل س الأم ن تخط ي ھ ذه المعوق ات،  إیج اد وس یلة           

.ل سلطاتھ واتخاذ مواقف حاسمةلأعما

دولة جن وب إفریقی ا دول ة قوی ة لھ ا علاق ات حمیمی ة م ع ال دول الأخ رى           :معوقات إستراتیجیة-4

س  واء جیرانھ  ا،  أو ال  دول الكب  رى،  كم  ا تمل  ك قطاع  ا ص  ناعیا ض  خما بحی  ث تس  تطیع إنت  اج معظ  م            

وخاص ة ال ذھب،ولا تعتم د دول ة جن وب      احتیاجاتھا، توفیر الم واد الغذائی ة، وھ ي غنی ة بالمع ادن النفیس ة      

كما عمل .إفریقیا كثیرا على استیراد الأمر الذي ساھم في تردد المنظمة في اتخاذ تدابیر اقتصادیة ضدھا

عل  ى تحج  یم فعالی  ة ھ  ذه الت  دابیر، وبالفع  ل اتخ  ذت حكوم  ة جن  وب إفریقی  ا إج  راءات مض  ادة للعقوب  ات        

2دول لتتمكن من تجاوز تلك المعوقاتالمفروضة علیھا وعززت علاقاتھا مع بعض ال

كما كان حرص المنظمة على أوضاع الأغلبیة السوداء وخوف أجھزتھا م ن التض رر ھ ذه أغلبی ة     

3من الإجراءات العقابیة، وھو لعامل الرئیسي وراء تأخیر اتخاذ المنظمة لتلك الإجراءات

قیا فرصة للتم ادي ف ي سیاس تھا    ولكن بالرغم ما لھذه المعوقات من تأثیر كبیر في منح جنوب إفری

وھ ذا م ا   .لفصل العنصري، إلا أن ھناك بعض الظروف التي ساھمة في إنجاح ھذه التدابیر واستمرارھا

.سنتعرض لھ في إطار الباب الثاني من ھذه الدراسة لاحقا بنوع من التحلیل والتفصیل

177-176-175، ص 1980حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، عام :أنظر في ھذا المجال 1
.83-82دار الھومة ، ص "المحتویات والآلیات "حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة –قادري عبد العزیز /د2
.85-84قادري عبد العزیز ، نفس المرجع ، ص /د3
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التدابیر واستمرارھا على ومن جھة أخرى لابد أن أشیر إلى الظروف التي ساھمت في إنجاح ھذه

.دولة جنوب إفریقیا

:فمن ھذه الظروف

معاناة كثیرة من الدول الحدیثة الاستقلال من الظروف المباشرة وتكاثفھا ف ي س بیل قم ع ھ ذه السیاس یة      -أ

واتخاذھ ا موق ف موح د س  واء داخ ل الجمعی ة العام  ة للأم م المتح دة والت ي یش  كلوا فیھ ا أغلبی ة كبی  رة، أو           

1ھا بتنفیذ التوصیات والقراراتزامبالت

ح  رص المنظم  ات المتخصص  ة الحكومی  ة والغی  ر الحكومی  ة عل  ى الظھ  ور بمظھ  ر المناص  ر لحق  وق    -ب

الشعوب ومناھضة لسیاس ة التمی ز العنص ري، كم ا حرص ت عل ى ذل ك المؤسس ات والبن وك ذات الملكی ة           

.الخاصة

ما یراه مناسبا من الإجراءات لمواجھة كل م ا  الحریة التقدیریة التي یتمتع بھا مجلس الأمن في اتخاذ-ج 

یعتبره تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، وتدخل الجمعیة العامة الایجابي لح ث المجل س عل ى الاس تخدام ھ ذه      

.السلطة التقدیریة

كفاح شعب جنوب إفریقی ا ونش ر قض یتھ لل رأي الع ام الع المي وإع داده لش جب مواجھ ة سیاس ة التمیی ز            -د

.العنصري

مما سبق ذكره تبین لنا مدى ما واجھتھ ھذه العقوبات من صعاب وعوائق وأیضا ایجابیات، على و

نح  و یجع  ل م  ن ھ  ذه التجرب  ة ف  ي مجملھ  ا مث  الا حی  ا لح  الات توقی  ع العقوب  ات الاقتص  ادیة، ویجع  ل منھ  ا   

.نموذجا لنجاح الإرادة الدولیة متى أرادت لفرض المبادئ والقیم

.184-183حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص 1
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لعقوبات الدولیة الاقتصادیة على دولة العراق فعالیة ا:الفرع الثاني

إن العقوبات الاقتصادیة عل ى الع راق ھ ي أكث ر العقوب ات كثاف ة ف ي ت اریخ الأم م المتح دة، والت ي            

حازت على تأیید معظم دول العالم س واء دول المنطق ة أم دول لھ ا مص الح بھ ا أو حت ى دول لیس ت ذات        

واس تھانة  .راقي لدولة الكویت من إخلال بالسلم والأمن الدولیینصلة وذلك یرجع إلى ما یشكلھ الغزو الع

بأحكام القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة، وما تمثلھ ھذه المنطقة من أھمیة خاصة ف ي الترتیب ات الأمنی ة    

الدولیة، وحرص دول العالم على سلامة آبار البترول وت أمین اس تقرار ال نظم الت ي تحكمھ ا، وب رغم ھ ذا        

اح ف  ي توقی  ع العقوب  ات الاقتص  ادیة، وعوام  ل نج اح أحك  ام قض  یة الع  الم عل  ى الع  راق إلا أن النظ  ام  النج  

ط سیاس ة ھ ذا النظ ام وع دم     بثل بس ھولة للق رارات الدولی ة، وھ ذا الإص رار ھ و نتیج ة لتخ         تالعراقي لم یم

ستمرار العقوبات حرصھ على سلامة وأمن مواطنیھ، الأمر الذي أدى الى زیادة معاناتھم، ھذا ھو سبب ا

الاقتصادیة بذات الكثافة، والى وقت كتابة ھذا البحث لم یكن واردا سواء في اجتماعات المنظمة أوفي نیة 

أعضائھا تعدیل نظام العقوبات وتخفیضھ، إذ أن غالبیة أعض اء المنظم ة وخاص ة أعض اء مجل س الأم ن       

المنظمة بما في ذلك ت دمیر كاف ة أس لحة    یرغبون في استمرار العقوبات حتى یمتثل العراق لكافة قرارات

الدمار الشامل وخاصة الكیماویة والبیولوجی ة وإع ادة الأس رى الك ویتیین وقب ول كاف ة الترتیب ات المتعلق ة         

بترس  م الح  دود، وإن ك  ان ق  د ت  م تخفی  ف ھ  ذه العقوب  ات ب  إقرار مش  روع ال  نفط مقاب  ل الغ  داء ال  ذي یس  مح   

دائیة والطبیة الضروریة لتحسین الأوض اع  لغا یكفي لشراء المواد ابموجبھ للعراق ببیع قدر من النفط وم

الإنسانیة داخل العراق، حیث تم توسیع ھذا المشروع للوفاء باحتیاجات الشعب العراقي، ولكن إعمال ھذا 

وھذا ما سنتناولھ بنوع م ن التفص یل ف ي الب اب     .1النظام لم یفلح في تأمین ھذه الاحتیاجات بصورة كاملة

ي وم ن الأھمی ة بمك ان أن أش یر إل ى أن برن امج ال نفط مقاب ل الغ داء لا یعن ي أن ك ل العائ دات ال نفط              الثان

منھ   ا ت   ؤول إل   ى 13%العراق   ي یمك   ن أن تس   تخدم لش   راء احتیاج   ات الع   راق م   ن الخ   ارج حی   ث أن  

منھ  ا ت  ؤول إل  ى لجن  ة   %25المحافظ  ات الش  مالیة ال  ثلاث كم  ا ذك  رت الأنترناش  ونال ھیرال  دتریبیون و    

ت  ذھب كمص  اریف 8,0%یف إداری  ة الأم  م المتح  دة و رت  ذھب كمص  ا2,2%التعویض  ات ف  ي جونی  ف و 

م ن  59%وباختصار لا یحق للعراق الیوم أن یستخدم أكث ر م ن   .اللجنة التفتیش عن الأسلحة في العراق

عائدات نفطھ ولكن الطامة الكبرى تبقى ملة العوائق الھائلة الموضوعة أمام الموافقة الدولیة عل ى العق ود   

أستاذ القانون ال دولي لجامع ة   :المبرمة مع العراق، أمام وصول السلع المتفق علیھا إلى العراق مثال ذلك

ن خمسین بالمائة فقط من السلع التي تمت الموافقة علیھا یشیر بأن اقل م)جان ألن(الأمریكیة في القاھرة 

.سمح لھا بالوصول إلى العراق

.2-1لة والحرب المستمرة على العراق ، المرجع السابق ، ص ابراھیم علوش ، العقوبات المعد1
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وھنالك بإضافة إلى ذلك مشكلة ما یسمى بالعقود المعلقة أي العقود الت ي تعت رض علیھ ا الولای ات     

ا عب ر  المتحدة الأمریكیة وبریطانیة في لجنة العقوبات حی ث تتمتع ان بح ق الفیت و، بع د توقیعھ ا ومرورھ        

.مكتب برنامج العراق

بعد عشرة أعوام من فرض العقوبات الأولى على العراق، م ن الواض ح أن الھ دف ل م یتحق ق ول م       

یتبع النجاح الذي حققتھ الأمم المتحدة في فرض الانسحاب العراقي من الكویت إقامة نظام مستقر وسلمي 

العراق الیوم كما وصفھ بعض المراقبین وكما أو النجاح بدمج العراق في ذلك النظام كما أن1في المنطقة

رأیناه، أشبھ بمعسكر احتجاز واسع، منس ي م ن الع الم ومح روم م ن وس ائل الحی اة عل ى م دى المنظ ور،           

وذلك بسبب العقوبات الإلزامیة التي تعد الأكثر شمولیة والتي لم یسبق لھا مثیل بتاریخ العقوبات اتخ ذتھا  

أغس  طس ال  ذي تض  من 6ف  ي 661ث  م قوتھ  ا بق  رار مجل  س الأم  ن 1990آب 2الولای  ات المتح  دة من  ذ 

.وم ازال ھ ذا الق رار س اري المفع ول     .إعلان المقاطعة التجاریة والمالیة والاقتصادیة والعسكریة الشاملة

إلى الیوم رغم تحق ق الانس حاب العراق ي غی ر المش روط م ن الكوی ت كم ا تض من الق رار، ولق د فرض ت             

.من البضائع والخدمات كافة2ظرا شاملا على جمیع صادرات العراق ومستورداتھالإجراءات العقابیة ح

مجل س  ىر بیع النفط، بضغط م ن الولای ات المتح دة تبن     ظد الأرصدة العراقیة في الخارج وحیجمت

وأنش  أ حص  ارا بحری  ا لتقوی  ة فعالی  ة نظ  ام العقوب  ات حی  ث أج  از    665أغس  طس الق  رار 25الأم  ن ف  ي 

ر وق رب  حظ  ، وبع د ش ھر ش دد م ن ال    661ر على الع راق طبق ا لق رار    حظحترام الاستخدام قوة لغرض ا

ر ف ي ھ ذه الحال ة یع د     حظلیشمل جمیع وسائط النقل بھا فیھا، الطائرات، وحیث أن ال661تطبیق القرار 

م ن میث اق الأم م المتح دة، فق د ت م التغل ب عل ى         42الم ادة إجراء حرب ویتطلب تخویلا محددا بمقتض ى  

كذلك اتخذت الإجراءات لمنح الوكالات الدولیة من .المنعقانونیة بالمراوغة واللجوء إلى مفھومالعقبة ال

الص ادر ف ي   666تقدیم المساعدات الضروریة ومن تحقیق في الأزمة الص حیة المتفاقم ة رغ م أن ق رار     

لكوی ت ع ن   أجازھا وطلب نق ل وتوزی ع المس اعدات الإنس انیة إل ى الع راق وا      1990سبتمبر /أیلول04

.طریق الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

:الباب الثاني

.32مركز دراسات الوحدة العربیة ، ص)العراق ، لیبیا، ، السودان (تیم نبوك العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط 1
:لجنة العربیة بحقوق الإنسان ، أعد التقریر ال1999مایو /آیار 20إلى 13العقوبات الاقتصادیة على العراق ، بعثة التحقیق إلى بغدادمن 2

5-4ص )لبنان(الدكتورة فیویت داغر 
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الممارسة الدولیة وحقوق الإنسان

أسفرت العلاقات الدولیة عن نشوب نزاعات عدیدة عالمیة وإقلیمیة اختلفت مداھا، وقد واجھت 

حاسم وسریع في بعض ھذه النزاعات بشكل-كممثل رسمي عن المجتمع الدولي-المنظمات الدولیة

.الأحیان، بطيء متراخ في بعض الأخرى

وقد حدد میثاق الأمم المتحدة في فصلھ السابع الحالات التي یكون لمجلس الأمن أن یتدخل في 

تھدید السلم، الإخلال بھ، أو وقوع :النزاع بتوقیع العقوبات الدولیة الاقتصادیة، فقد كانت ھذه الحالات

بق البیان، فإن المیثاق لم یضع تعریفا أو تحدیدا لھذه الحالات، فجاءت عباراتھ عامة عمل عدواني، كما س

ومجردة، وبھذا جاء استخدام مجلس الأمن لھا أمرا تقدیریا، یقوم بتوقیع ھذه العقوبات متى یرى أن النزاع 

وھذا بصرف من الخطورة التي تقتضي ھذا، ویتقاعس متى یرى عدم أحقیة النزاع مثل ھذا الاھتمام، 

.طبیعة النزاع داخلیا أو خارجیانالنظر ع

فقد یقوم مجلس الأمن باستخدام آلیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة لمواجھة نزاعات دولیة أي أنھا 

تنشأ بین دول ذات سیادة أو لمواجھة نزاعات إقلیمیة داخلیة، أي أنھا تقع داخل إقلیم دولة مابین فصائل 

.وشعب وأخیرا قد یواجھ بھا قضایا انتھاكات حقوق الإنسانمتناحرة أو بین جیش

حتى 1945وبالفعل تم توقیع العقوبات الدولیة الاقتصادیة من خلال مجلس الأمن منذ عام 

.في إحدى عشرة قضیة1998

1990، العراق 1994إلى  1977جنوب إفریقیا ،1996إلى 1969رودیسیا الجنوبیة 

.إلىیومناھذا

، 16/05/2006إلى 1992لیبیا ،1994إلى 1992صومال  ،1993إلى 1991سلافیایوغ

.1994رواندا .1992كولومبیا .1993أنجولا ،1993ھایتي ،حتى یومنا ھذا1992لیبیریا 

حالتان من ھذه الحالات اتخذت شكل النزاع الدولي، وھما العراق ولیبیا، وقد تطورت قضیة 

داخلي إلى صراع دولي بعد الاعتراف بالدول المستقلة الوریثة للإتحاد یوغسلافیا من صراع

.الیوغسلافي

بینما تعتبر الحالات السبع الأخرى نزاعات داخلیة سواء أكانت نزاعات عرقیة أو انتھاكات لحقوق 

.الإنسان

لإنسان وھذا ما یعبر عن اھتمام مجلس الأمن بشكل كبیر بقضایا السلام الداخلي وحمایة حقوق ا

وحریاتھ، بینما یأتي الاستقرار الدولي في المرتبة التالیة لاھتمام المجلس بشكل خاص، والمنظمة الدولیة 

.بشكل عام
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فبرغم أن الھدف الأساسي الذي حدده المیثاق لنظام الأمن الجماعي ھو حفظ السلم والأمن الدولیین 

د ارتأى في تحقیق السلام داخل الدول خطوة دون ذكر السلام والاستقرار الداخلي، لكن مجلس الأمن ق

.رئیسیة في تحقیق السلم والأمن الدولیین

:ونقسم ھذا الباب إلى فصلین

دور العقوبات الدولیة الاقتصادیة في حمایة وترقیة حقوق الإنسان:الفصل الأول.

آثار العقوبات الدولیة الاقتصادیة على الوضع الإنساني:الفصل الثاني.
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دور العقوبات الدولیة الاقتصادیة في حمایة وترقیة حقوق :الأولالفصل 

الإنسان

لم تعد حمایة حقوق الإنسان شأنًا داخلیا تنفرد بھ السلطات المختصة داخل الدولة، بل أصبح ھمًا 

دولیًا یعمل جمیع أفراد المجتمع الدولي من منظمات عامة ومتخصصة، دول ومؤسسات على ضمانھ 

توالت الاتفاقیات والإعلانات الدولیة 1948ذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام واستتبابھ، فمن

التي تعمل على رفع مستوى معیشة الشعوب وضمان حصولھا على حقوقھا وحریاتھا الأساسیة وقد تبنت 

شاغل المنظمات الدولیة مواقف مؤیدة لتلك الاتفاقیات، حتى أصبحت حمایة حقوق الإنسان ھي الشغل ال

لھا، وبناءا علیھ اختلف مفھومھا لحفظ السلم والأمن الدولیین حیث أصبح یشیر إلى أمن الإنسان وسلمھ، 

وقد خضعت لھذا الاتجاه معظم دول العالم، فالقضایا الإنسانیة حصلت على تعاطف معظم ھذه الدول 

:في ضوء ھذا الفصلفسوف نبحث.ومؤازرتھا للقرارات والتوصیات التي تھدف إلى حل ھذه القضایا

فرض العقوبات الدولیة الاقتصادیة للحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، وكذا القیود على العقوبات 

بمقتضى میثاق  الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما سنتطرق إلى الجانب العملي والتطبیقي لھذه 

ئ میثاق الأمم المتحدة وكذا الأمن العقوبات منذ نشأت الأمم المتحدة ودورھا في فرض احترام مباد

.الجماعي بصفة عامة
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فرض العقوبات الدولیة الاقتصادیة للحفاظ على الأمن والسلم الدولیین:المبحث الأول

لقد ألقى میثاق الأمم المتحدة المسؤولیة الدولیة في حفظ الأمن والسلم الدولیین على عاتق مجلس 

یریة واسعة بموجب الفصل السابع من المیثاق لتحدید المواقف الأمن الدولي الذي منح سلطات تقد

والحالات التي تھدد الأمن والسلم الدولیین، في حالة حدوث نزاعات دولیة، كما أعطاه المیثاق الحق في 

ممارسة سلطاتھ بفرض عقوبات سیاسیة أو دبلوماسیة أو اقتصادیة أو اتخاذ إجراءات عسكریة لحسم 

1من المیثاق42و41المادتین النزاع كما جاء في 

ومن خلال ھذا السیاق فإن أھداف العقوبات التي تفرض على أیة دولة أو دول ھو لإجبار تلك 

الدولة أو الدول المعاقبة على الإقلاع عن السلوك أو العمل الذي یعتبر خرقا للقانون الدولي، والشرعیة 

دولیة ومبادئ القانون الدولي، كما تھدف العقوبات إلى الدولیة ممثلة في المواثیق والعھود والاتفاقیات ال

حرمان الدول المعاقبة من الاستفادة من الفعل أو السلوك المخالف أو العمل الإجرامي كالاحتلال 

والعدوان ومنعھا مستقبلا من تكرار ھذه الأعمال المخالفة من خلال إحداث أكبر ضرر اقتصادي على 

.للشرعیة الدولیةالدولة المعاقبة، حتى تمتثل 

كما تھدف العقوبات إلى إجبار النظم الحاكمة لتعدیل سلوكھا بما یتفق مع مبادئ الشرعیة الدولیة 

ومن الأھداف الأساسیة لفرض العقوبات عزل الدول المعاقبة عن المجتمع الدولي والمحیط الإقلیمي 

.بحرمانھا من الاستفادة من الاتصال والتعامل مع العالم الخارجي

العقوبات الدولیة بسبب انتھاكات حقوق الإنسان:المطلب الأول

یعمل أعضاء الأمم المتحدة من أجل دعم أھدافھا ووضع قراراتھا موضع التنفیذ، ومن أھم أھداف 

المنظمة حفظ السلم والأمن الدولیین، ھذا الھدف قد اتخذ بعدا جدیدا عندما اتجھت أنظار العالم نحو دور 

یة وحمایة حقوق الإنسان، وضرورة العمل من أجل وقف انتھاكات تلك الحقوق التي المنظمة في رعا

ترتكب بواسطة الأنظمة الحاكمة داخل الدول، عند ئد جمع مجلس الأمن بشكل غیر مباشر بین حقوق 

الإنسان وسیاستھ العقابیة، إذ اعتبر أن انتھاكات حقوق الإنسان الجسیمة تشكل تھدیدًا للسلم والأمن 

دولیین كما أن النزاعات التي تؤدي إلى معاناة المدنیین وتوافد اللاجئین إلى حدود الدول المجاورة أمر ال

2مخل بالسلم

وبناءا على ھذا التوسع في مفھوم السلم والأمن الدولیین استطاع مجلس الأمن أن یمنح نفسھ  

داخلي وإصباغھا بالصبغة الدولیة، صلاحیات كبیرة وواسعة تتیح لھ التدخل في النزاعات ذات الطابع ال

.15جمال حمود الضمور ، العقوبات الدولیة ضد السودان ، دار البیارق ، ص /د1
.97التوزیع ، صمحمد منذر ، مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و/د2
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وتقلیص إرادة الدولة وسلطتھا في الاحتفاظ بخصوصیة ھذه النزاعات والاحتفاظ بھا بوصف الشؤون 

.الداخلیة التي یحظر على الآخرین التدخل فیھا والاقتراب منھا

قتصادیة وبشكل عام فإنھ في السنوات الأخیرة أصبحت ممارسة المجلس لسلطة توقیع العقوبات الا

أكثر سھولة وأكثر فاعلیة نظرا لتوقف حالة الاستعمال المتكرر لحق الفیتو أو التقلیل من ھذا الاستعمال 

.بواسطة الدول الكبرى التي تتمتع بھذا الحق

:ولكن الأمر الذي یثیر تساؤلا ھامًا ھو

من 39المادة ھل یعتبر اضطھاد الشعوب تھدیدًا للسلم أو إخلالا بھ بالمعنى الذي نصت علیھ

.المیثاق؟ وماھي أشكال ھذا الاضطھاد التي یمكن أن تثیر ھذا المعنى وذلك التساؤل؟؟

ومن أجل الإجابة على ھذا التساؤل، یجب أن نفرق بین ثلاثة مواقف ذات خصائص قانونیة 

:مختلفة ھي

ھد تحكمھا قواعد حالة كون العلاقة بین السلطة المنتھكة لحقوق الإنسان وبین الشعب المضط:أولا

القانون الدولي، ویحدث ھذا عندما ینتمي ھذا الشعب إلى دولة مستقلة معترف بھا دولیا، مثل ھذه الحالة 

من المیثاق، 39المادةنجد صورتھا في القضیة الیوغسلافیة، وفي ھذا الموقف بلا شك یخضع لنص 

میثاق، ولم یعترض المجلس وثمة ویمارس فیھ المجلس اختصاصاتھ كاملة طبقا للفصل السابع من ال

.مشكلة عند تطبیق أحكام ھذا الفصل

أن یكون النزاع داخل دولة ما، أي أن انتھاك حقوق الإنسان یكون من سلطة حاكمة ضد :ثانیا

عمال الفصل السابع نتیجة لھذه إشعبھا، ولكن یكون من شأنھ أحداث آثار خارجیة مثل ھذه الحالة یكون 

عمال المجلس لسلطاتھ إ، لأنھا تمثل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، وفي مثل ھذه الحالة یكون الآثار وسببا لھا

1لا جدال فیھا 

ھناك نوع ثالث من المواقف ذلك الذي یمثل انتھاكا لحقوق الإنسان الذي تمارسھ حكومة ضد :ثالثا

ة یتردد المجلس في اتخاذ تدابیر شعبھا دون أن تكون لھ آثار على العلاقات الدولیة وفي مثل ھذه الحال

من المیثاق والتي تنص على استخدام التدابیر المؤقتة والتي ستكون 40المادةعقابیة، وإنما یفضل إعمال 

.محل الدراسة في المطلب اللاحق

.16جمال حمود الضمور ، العقوبات الدولیة ضد السودان ، دار البیارق ، ص /د1
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تشكیل قوات حفظ السلام، وذلك لتھدئة الأوضاع وضمان حمایة حقوق الإنسان، :مثال ذلك

ع تجاوز ھذا التردد وقام باتخاذ تدابیر عقابیة وتجلى ذلك في حالة جنوب إفریقیا ولكن المجلس استطا

1وھایتي والبوسنة والھرسك وغیرھا من القضایا المماثلة

ومن أھمیة بمكان أن أشیر إلى أن حفظ السلم والأمن الدولیین یعتبر من أھم الأھداف التي تسعى 

لركیزة الأساس التي من أجلھا وجدت منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى تحقیقھا، وسوف یبقى ا

ثم نجدھا في الفقرة السادسة من الدیباجة، ثم جاءت الفقرة .ولذلك فقد بدأت بھا الفقرة الأولى من الدیباجة

الأولى من المادة الأولى والفقرة الرابعة من المادة الثانیة تكرر بعد ذلك أن السلام العالمي والأمن الدولي

ھما علة وجود ھیئة الأمم المتحدة وھدفھا، ویجب أن یفھم أن السلام الذي یعني ھذا الھدف بتدعیمھ 

حافظة علیھ ھو السلام الدولي فقط، أي السلم بین الدول مما یعني أن السلم الداخلي بالنسبة لكل و

من المیثاق 2/6حكم المادة دولة لا تختص الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظھ استنادا إلى 

.الذي لا یجیز للأمم المتحدة التدخل في المسائل التي تعتبر من صمیم الاختصاص الداخلي للدول 

إلا أن الصلاحیات الواسعة التي منحھا المیثاق لمجلس الأمن الواردة في الفصل السابع من المیثاق 

قد سمح للمنظمة أن ″م والإخلال بھ ووقوع العدوانفیما یتخذ من الأعمال في حالات تھدید السل″المتعلقة 

تتدخل في مناسبات عدیدة من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین في فض الاضطرابات الداخلیة أو القضاء 

.2والصومال ویوغسلافیا سابقًانعلى الحروب الأھلیة كما حدث في أفغانستا

من میثاق الأمم 2/7المادة ت تتمسك بنص كما أن الدول المنتھكة لحقوق الإنسان غالبا ما كان

المتحدة، والتي تذھب إلى أن المنظمة غیر مخولة بسلطة التعامل مع القضایا الداخلیة حتى لو انطوت 

على انتھاك جسیم لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولھذا تدخل الفقھ الدولي وأكد على وجوب 

المنظمة بشكل عام، ومجلس الأمن بشكل خاص في قضایا حقوق توافر شرطین أساسیین لإمكان تدخل

:الإنسان ألا وھما

.جسامة انتھاك الدولة لحقوق شعبھا:أولا

.حقوق الإنسان لفترة معقولة ومنتظمةكاستمرار انتھا:ثانیا

ن وقد أصبح واضحا الآن أن مجلس الأمن یتبنى مفھوما واسعًا جدًا للأعمال التي تھدد السلم والأم

م یتجاوز كثیرا مفھوم تھدید 1990الدولیین وھذا المفھوم الجدید الذي یتسم بھ أداء مجلس الأمن منذ عام 

السلم الذي كان سائدا  قبل ذلك التاریخ، فعلى سبیل المیثال نجد أن مجلس الأمن قد تأخر كثیرا في تبني 

16جمال حمود الضمور ، العقوبات الدولیة ضد السودان ، دار البیارق ، ص /د1
.27المرجع السابق ، ص:جمال حمود الضمور /د2
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بینما قامت الجمعیة العامة 1الموقفقرارًا بشأن قضیة جنوب إفریقیا، وكان یختلق أسبابا مختلفة لھذا

بقیادة المجتمع الدولي بمواجھة سیاسة التمییز العنصري وانتھاك  حقوق الإنسان في جنوب إفریقیا في 

قضیة الصومال :مقابل ذلك نجد مجلس الأمن یسارع باتخاذ مواقف إیجابیة في قضایا أخرى مثال ذلك

2وھایتي، ویوغسلافیا السابقة

لمجلس في القضیة الصومالیة بإصدار قرار یدین فیھ استمرار المأساة الإنسانیة الناتجة فلقد قام ا

وقرر بأن قیام الأطراف المتنازعة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانیة 3عن النزاع الدائر في الصومال

ون الدولي یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، كما أدان بشدة جمیع انتھاكات حقوق الإنسان والقان

.الإنساني، وحدد مسؤولیة الأطراف المتنازعة عن ھذه الأعمال

وبعد انتھاء حرب الخلیج الثانیة حدث تمرد للأكراد في شمال العراق 1991وبالمثل في عام 

أعقبھ قیام الحكومة العراقیة بقمعھ بشكل یمثل انتھاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي جعل 

...م وجاء فیھ1991أفریل 15بتاریخ 688لأمن یتدخل ویصدر القرار رقم مجلس ا إن المجلس :

منزعج مما یتعرض لھ المدنیون العراقیون من قمع في أماكن متعددة في العراق وفي المنطقة التي 

یسكنھا الأكراد أیضًا مما أدى نزوح مكثف للاجئین نحو الحدود أو حتى عبورھم الحدود مما نتج عنھ

4»بعض الصدمات الحدودیة مما یھدد السلام والأمن الدولیین

تبنى مجلس الأمن عددا كبیرا 1991وعقب نشوب النزاع المسلح على أرض یوغسلافیا السابقة 

من القرارات التي كانت تركز على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة على إقلیم 

على جمیع ...«أن 1992لسنة 771مثال أكد المجلس في القرار رقم البوسنة والھرسك، فعلى سبیل ال

.»الأطراف المتنازعة الامتثال للالتزامات التي یفرضھا القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقیات جنیف

.كما استنكر بشدة ممارسة عملیات التصفیة العرقیة وعملیات الاغتصاب المنظمة للنساء المسلمات

، قرر المجلس أن الموقف في یوغسلافیا السابقة یشكل تھدیدا 19935لعام 808قم وفي القرار ر

.للسلم والأمن الدولیین وعلیھ فإنھ یجب وضع نھایة لھذه الجرائم وإقامة محكمة دولیة لمجرمي الحرب

لقد ...«جاء فیھ 1993یونیو 17بتاریخ 841وفي حالة ھایتي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

لمجلس بقلق تدھور الأزمة الإنسانیة مما أدى إلى النزوح الجماعي للسكان مما یشكل تھدیدا للسلم لاحظ ا

.1والأمن الدولیین

.19المرجع السابق ، ص :جمال خمود الضمور /د1
.16فتح عبد الرحمن عبد االله الشیخ ، مشروعیة العقوبات الدولیة والتدخل الدولي ، مركز الدراسات السودانیة القاھرة الطبعة الأولى ص /د2
"...والذي جاء فیھ 1993فبرایر 3بتاریخ 794القرار رقم "وفي حالة الصومال قرر مجلس الأمن الدولي 3 یة الناتجة أن حجم المأساة الإنسان:

ص :المرجع السابق :جمال حمود الضمور /د:أنظر :وللمزید من المعلومات "یشكل تھدیدا للسلام والأمن الدولیین ...عن النزاع في الصومال 
19.

.17فتح الرحمن عبد االله الشیخ ، المرجع السابق ، ص/د4
5SC/RES 808 /1993
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المسؤول عن وضع أھداف ومبادئ يما تقدم یبین أن مجلس الأمن وھو الجھاز التنفیذىوبناءا عل

سلم والأمن الدولین، وھو في ھذا المیثاق موضع التنفیذ یعمل من أجل تحقیق الھدف الأكبر وھو حفظ ال

الأمر یتمتع بسلطة تقدیریة كاملة تؤھلھ لإصباغ ھذا الھدف على أي عمل یقوم بھ وأي قضیة یھتم بھا، 

وبالطبع فإن قیام المجلس بالعمل نحو ھذا الاتجاه تحقیقا للاھتمام بسلم الإنسان وأمنھ ھو أمر طبیعي 

ارات المجلس التي تصدر بشأن القضایا ذات الطابع الإنساني، ولازم، والذي ھو الإجماع الذي تحوزه قر

إلى الحدیث عن حفظ الأمن والسلم الدولیین ھو محاولة "محمد بوسلطان"كما یذھب الأستاذ الدكتور 

واقعیة لإرساء قواعد التعایش السلمي بین كائنات دولیة سیدة كل منھا في مجال اختصاصھا، ولھذا 

ومیة مثل ھذا النظام، یشترط شمولیتھ لبقائھ، إذ لا یكفي تحریم الحرب فبالإضافة إلى وجوب عم

واستعمال القوة فقط بل یجب أن یمتد التنظیم إلى التعاون والتنمیة، وحل النزاعات سلمیا، وقد أفلح في 

ذلك نظام الأمم المتحدة بوضع إستراتیجیة مزدوجة المدى بعض نتائجھا تأتي على المدى القریب وذلك 

ریم استعمال القوة وحل الخلافات سلمیا وأخرى ذات المدى البعید تھدف من خلال التعاون والتنمیة بتح

.2في كافة المجالات إلى القضاء على الأسباب المھددة للأمن والسلم

وبالرجوع إلى القرارات التي تبناھا مجلس الأمن بالإجماع فھو راجع إلى أن جمیع الدول 

ون بضرورة تدخل المنظمة لحمایة حقوق الإنسان كھدف رئیسي من أھداف الأعضاء في المجلس یؤمن

المنظمة، سواء أكانت لھذه الدول مصالح في ھذه القضایا أم لا، وھذا على عكس القضایا ذات الطابع 

الدولي والتي تتشابك فیھا المصالح، تلك القضایا لم تحصل قراراتھا على مثل ھذا الإجماع، ومثال ذلك 

.الصادرة بشأن العراق ولیبیاالقرارات

.التدابیر الجماعیة غیر العسكریة لحفظ السلم والأمن الدولیین:المطلب الثاني

یقررھا مجلس يالأمن الجماعیة غیر العسكریة، وھي التدابیر التسوبالرجوع إلى تدابیر مجل

ة التقدیریة في أن یقرر ما ، وھذه المادة التي تعطي لمجلس الأمن السلط41المادةالأمن تطبیقا لنص 

یراه مناسبا من وسائل المقاطعة الاقتصادیة والسیاسیة ضد الدولة التي تھدد السلم أو قامت بالعدوان، 

أفریل 26الصادر 1054وھذا النص ینطبق وحالة قرار مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالسودان رقم 

.، سیكون ھذا القرار محل دراسة لاحقا1996

.20لسابق ، ص جمال حمود الضمور ، المرجع ا/د1
النظام الدولي الجدید "محمد بوسلطان ، حفظ الأمن والسلم في العالم من خلال النصوص القانونیة ، المنشور بمجموعة أعمال الملتقى الدولي /د2

.، معھد الحقوق والعلوم الإداریة بجامعة البلیدة1993ماي 24/26"ومصالح دول العالم الثالث 
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ھمیة بمكان أن أشیر إلى أن القرارات التي یصدرھا مجلس الأمن بشأن تطبیق التدابیر ومن الأ

تعد قرارات ملزمة إذ أصدرت طبقا للمیثاق، ولا یجوز لأي من الدول 41المادةالمنصوص علیھا في 

.الأعضاء الامتناع عن تنفیذھا بدعوى ارتباطھا مع الدولة المستھدفة بھذه التدابیر

الآراء على نمن المیثاق تتفق كثیر م41المادةالصفة الإلزامیة للتدابیر الواردة في وترتیبا على

ولا یغیر من ھذه الصفة أنھا لا تنطوي على استعمال القوة المسلحة، ذلك أنھا 1اعتبارھا من تدابیر القمع

بالأمن أو تقوم الأمن أنھا تھدد السلام أو تخلستفرض وتنفذ رغما عن إرادة الدولة التي یقرر مجل

بعمل من أعمال العدوان وھذا ھو الذي یجعلھا تتضمن مفھوم القسر، كما یضفي علیھا وصف الجزاء أو 

2العقاب

كما أنھ لا یجب التقلیل من أھمیة التدابیر الجماعیة غیر العسكریة أو الشك في كونھا قاصرة عن 

خدامھا، ووجدت تطبیقا جادا من الدول تحقیق الھدف المرجو منھا، فإن ھذه التدابیر لو أحسن است

الأعضاء في الأمم المتحدة لأمكن أن ترتب آثارا فعالة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي، لأنھ من 

الصعوبة بمكان في عصرنا الحالي وجود دولة تستطیع أن تعیش في عزلة سیاسیة أو اقتصادیة عن بقیة 

.الدول الأعضاء في المجتمع الدولي

الممارسات الدولیة عن الأھمیة التي یولیھا مجلس الأمن للتدابیر الجماعیة غیر وتكشف 

العسكریة، كوسیلة من وسائل الضغط والإكراه في سبیل حفظ السلم والأمن الدولیین، حیث لجأ المجلس 

لأمثلة إلى استخدام تلك التدابیر في غیر مناسبة ومنذ السنوات الأولى لإنشاء المنظمة الدولیة ومن أھم ا

التي تذكر في ھذا الصدد، قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات الاقتصادیة ضد رودیسیا الجنوبیة، التي 

في 253وانتھت بفرض مقاطعة إجباریة وشاملة بموجب القرار رقم 1965بدأت بمقاطعة جزئیة عام 

یسیا في نوفمبر حیث اتخذت تلك العقوبات، نتیجة إعلان الأقلیة البیضاء في رود1968ماي 29

في 216الاستقلال من جانب واحد عن المملكة المتحدة حیث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1965

الذي تضمن توصیة المجلس بتطبیق بعض العقوبات المقاطعة الاقتصادیة ضد رودیسیا 1965نوفمبر 

الشأن، أصدر القرار رقم الجنوبیة، ولما تبین لمجلس الأمن أن بعض الدول تقوم بمخالفة توصیاتھ بھذا

، وكان أول قرار یقضي بفرض عقوبات اقتصادیة یصدره مجلس الأمن 1966في دیسمبر 232

ومن القرارات الاقتصادیة التي فرضھا مجلس الأمن الدولي، قرار بمقاطعة جنوب إفریقیا 3الدولي

.م1977في نوفمبر418وتصدیر السلام إلیھا القرار رقم 

.21-20مشروعیة العقوبات الدولیة والتدخل الدولي ، مركزا لدراسات السودانیة القاھرة ، الطبعة الأولى ص :عبد االله الشیخ فتح عبد الرحمن/د1
.25جمال حمود الضمور ، المرجع السابق ص /د/د2
ص "قضیة رودیسیا الجنوبیة وجنوب إفریقیا "، 1980حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام ، الأمم المتحدة ، نیویورك عام 3

175-176.



-126-

الحیة للعقوبات الاقتصادیة والعسكریة الشاملة القرارات الصادرة ضد العراق، ومن أھم الأمثلة 

، ولضمان فاعلیة تلك التدابیر قرر مجلس الأمن 661لإجباره على الانسحاب من الكویت بموجب القرار

ر، إنشاء لجنة تابعة لھ تتكون من جمیع أعضائھ لمراقبة التزام الدول المختلفة بتطبیق ما قرره من تدابی

الذي یدعو الدول الأعضاء للتعاون مع 1990أغسطس 25في 665ثم أعقب ذلك صدور القرار رقم 

حكومة الكویت بھدف وقف جمیع عملیات الشحن البحري القادمة والمغادرة وتفتیش حمولیتھا والتأكید 

سیة بأقصى قدر من وجھتھا كما یدعو القرار الدول الأعضاء إلى استخدام التدابیر السیاسیة والدبلوما

670، وللغایة ذاتھا أصدر المجلس كذلك القرار رقم 661ممكن لإدراك الأھداف التي یتوخاھا القرار 

748وفیما یخص لیبیا القرار رقم 1بشأن فرض حظر جوي على العراق 1990سبتمبر 25في 

طع كافة أصبح أعضاء الأمم المتحدة ملتزمین بق1992مارس 31الصادر عن مجلس الأمن في 

اتصالاتھم الجویة مع لیبیا وحظر أمدادھا بالأسلحة وخفض مستوى تمثیلھا الدبلوماسي والقنصلي وذلك 

بھدف إجبار الحكومة اللیبیة على تسلیم اثنین من مواطنیھا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة أو المملكة 

بإسكتلندا عام "لوكربي"ریكیة فوق المتحدة لمحاكمتھا عما نسب إلیھا من تھمة تفجیر طائرة ركاب أم

2م1988

ومن الأمثلة على التدابیر الجماعیة غیر العسكریة ما قرره مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 

بفرض المقاطعة 1992نوفمبر 16المؤرخ في 787والقرار رقم 1992مایو 30في 757

صلات الثقافیة والریاضیة وحظر الشحن الاقتصادیة والدبلوماسیة وكذلك قطع المواصلات الجویة وال

العابر للمنتجات الحیویة عبر یوغسلافیا السابقة وذلك لعدوانھا المستمدة وتطبیقھا سیاسة التطھیر العرقي 

.ضد مسلمي جمھوریة البوسنة والھرسك

733وھناك تدابیر جماعیة غیر عسكریة تم فرضھا كذلك على الصومال حیث صدر القرار رقم 

اثر الحرب الأھلیة والمعارك الدامیة في محاولة لوقف النزیف الإنساني واستعادة 1992نفي جا23في 

السلام كما ورد في القرار وكذلك لیبیریا كانت مستھدفة من طرف مجلس الأمن بتطبیق علیھ التدابیرغیر 

لصادر في ا841وھایتي القرار رقم 1992نوفمبر 19الصادر في 788العسكریة وذلك طبقا للقرار 

16/06/1993.3

قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات الاقتصادیة ضد :ومن أھم الأمثلة وكذلك في ھذا الصدد

قرر المجلس فرض عقوبات 1996، وفي عام 1993سبتمبر 15الصادر في 864أنغولا القرار رقم 

.المسؤولین وغیرهضد قیادة مجموعة یونیتا المتمردة تضمنت أیضا عقوبات اقتصادیة وحظر سفر

.26جمال حمود الضمور ، المرجع السابق ص /د1
.153-152مركز الدراسات الوحدة العربیة ، ص "السودان-لیبیا–العراق "تیم نبلوك ، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط 2
.128، ص 2000لعام 251حقوق الإنسان ، مجلة المستقبل العربي ، العدد عبد الحسین شعبان ، العقوبات الدولیة و/د3



-127-

ماي 17الصادر 918رواندا من بین الدول التي فرضت علیھا مثل ھذه التدابیر طبقا للقرار رقم 

1994.

وبناء على ما تقدم فإن أھداف فرض العقوبات الدولیة یأتي في المقام الأول للحفاظ على السلم 

م المتحدة، وأننا نقرّ بالأھداف والمبادئ والأمن الدولیین ھذا الھدف الذي تصدر أولى أھداف ومبادئ الأم

السامیة لمیثاق الأمم المتحدة، فمن باب أولى الإقرار بالمقاصد والأھداف النبیلة لفرض العقوبات الدولیة 

على الدول المعتدیة التي تشكل أعمالھا وسلوكھا خرقا للقانون الدولي وللشرعیة الدولیة، إذ لا یمكن 

ستقرار الدولي واحترام حقوق الإنسان وتحقیق أفضل سبل للمستوى المعیشي تصور أن یتم التعاون والا

.للشعوب إلا في ظل الأمن والسلام بین الدول

إلا أننا قد لاحظنا ومن خلال القرارات التي أصدرھا مجلس الأمن الدولي استنادا للفصل السابع 

العالمي الجدید، والتي عالج فیھا مجموعة من المیثاق عقد التسعینات وذلك منذ الإعلان عن ولادة النظام 

من الأزمات الدولیة، قد حدث توسع كبیر لمفھوم مھددات السلم والأمن الدولیین، قد سمح لمجلس الأمن 

في الاضطرابات .أن یتدخل في مناسبات عدیدة من أجل التذرع للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

یة، أو لفرض الدیمقراطیة وھذه تعتبر في المفھوم الدولي من الداخلیة، أو القضاء على الحروب الأھل

أمور السیادة التي تختص بھا الدول وتعالجھا ضمن قوانینھا الداخلیة، والتي لا یجوز التدخل الخارجي 

فیھا إلا أن صفة ازدواجیة المعاییر التي تبناھا مجلس الأمن الدولي في قراراتھ قد أفقدت المجلس 

أعضاء المنظومة الدولیة، فقد برھنت الأحداث التي أشرنا إلیھا في السابق مدى مصداقیتھ من قبل

.انحراف مجلس الأمن الدولي في القرارات التي اتخذھا لمعالجة بعض الأزمات الدولیة
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تنطبق المبادئ نفسھا على حالات الحصار البحري :ات الإغاثة في حالات الحصار البحريإمداد)3

أن على الدول أن تسمح بحریة المرور للمواد الغذائیة الضروریة للأطفال والنساء الحوامل :بمعنى

ن عقوبات وحالات الأمومة وكذلك الإمدادات الطبیة والأشیاء اللازمة للعبادة للسكان المدنیین عموما لأ

الأمم المتحدة الاقتصادیة أداة ممیتة، وأن المعاناة والتعذیب والدمار إنما یلحق بالشعب ولیس بالزعامة، 

والدمار الاجتماعي 1وعقوبات اقتصادیة ممتدة تسبب بشكل مباشر أو غیر مباشر الموت وسوء التغذیة 

ئة للحكومات ولأجل ھذا لابد من توسیع للأبریاء وللأطفال ولغیرھم ممن لا ذنب لھم في القرارات السی

بانتشار نوع .أو المطالبة بتوسیع تطبیق القانون الدولي الإنساني، وخاصة بعد انتھاء الحرب الباردة

جدیدة ھو الإفراط في استعمال مجلس الأمن لنظام العقوبات الدولیة ومالھ من تأثیر مباشر على الوضع 

یؤدي بنا إلى إعادة )الأحذیة القطبیة(فاقمھا وفي أواخر التسعینات الإنساني، إذن ظھور ھذه المشاكل وت

.النظر وتطویر القانون الإنساني، في ھذا المجال

تلتزم الدولة :ر والأراضي التي یشملھا الحظرحظإمدادات الإغاثة والمساعدة في حالات ال)4

ي ضمان حصول السكان على القائمة بالحظر بقبول وتسھیل عملیات الإغاثة، ھذا فضلا عن واجبھا ف

الإمدادات الغذائیة والطبیة، إذا كان ھؤلاء السكان أو جزء منھم یعاني من نقص الإمدادات وعلاوة على 

2ذلك یتعین على الدول الأطراف أن تسمح بحریة المرور لھذه الشاحنات وأن تضمن حمایتھا

جراءات سلمیة أفضل من استعمال ومن خلال ما تم ذكره فإن العقوبات الاقتصادیة تعتبر عموما إ

تكون أكثر فتكا وتدمیرا من العمل العسكري، فالعقوبات ماالقوة، ولكنھا في الواقع لیست سلمیة وغالبا

تشكل علاجا سلمیا، صامتا، وممیتا، وضمن "ودور ولسن"الاقتصادیة على حد تعبیر الرئیس الأمریكي 

الدولي للصلیب الأحمر وجمعیة الصلیب الأحمر عن ، أشار تقریر الإتحاد"ولسن"الإشارة إلى قول

أن أحد المبادئ «، إلى تأثیر العقوبات الاقتصادیة والعسكریة، ولاحظ التقریر 1998كوارث العالم لسنة 

أن العقوبات «ولاحظ التقریر أیضا »الأساسیة لقوانین الحرب ھي التمییز بین المقاتلین والمدنیین

لیست «وأن التجربة أثبتت أن العقوبات الاقتصادیة 3»لصواریخ البلاستیةالاقتصادیة لیست أقل من ا

Blanket"ضربات جراحیة وإنما ھي أسلحة قذرة فوق العادة، إنھا المعادل الاقتصادي للقصف الشامل 

bumbing" وھذا الأمر ھو الذي دعا الأمین العام السابق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي

.وھو بذلك یصیب كبد الحقیقة»وسیلة عدیمة الحس«عقوبات بأنھا إلى وصف ال

مستقبل مجلة "العراق وآثار حرب الخلیج :ملف "دنیس ھولیداي ، الولایات المتحــدة والأمـم المتحدة وعقوبات حرب الخلیج ضد العراق ، /د1
100، 2001، 257العربي ، العدد 

.03مجلة  الصلیب الأحمر ، العقوبات الاقتصادیة ، بقلم آنا سیغال ، عضوة بالشعبة القانونیة للجنة الصلیب الأحمر ص 2
نموذج العقوبات المفروضة :المدني عبد الأمیر الأنباري ، تأثیر عقوبات الأمم المتحدة في التنمیة الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، وفي المجتمع /د3

.52، ص 2000، لعام 365على العراق ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 
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ومع تراكم الكثیر من الشواھد المؤلمة لنظام العقوبات الاقتصادیة، تبدو الصورة شدیدة القتامة 

على حال حقوق الإنسان، فقد خلقت مآسي اجتماعیة عمیقة ومضاعفات خطیرة، وعرقلت النمو 

، وھذا ما سنحاول تحلیلھ لاحقا في اطار الفصل 1المعاناة الإنسانیةالاقتصادي وساھمت في مضاعفة 

.الثاني من ھذا الباب

وعلاوة على ذلك أؤكد أنھ لابد من الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في جمیع الأحوال، 

تي یقضي بھا فھذه القاعدة تجبر جمیع من تخاطبھم من الأشخاص القانونیین على اتخاذ جمیع التدابیر ال

القانون الدولي الإنساني، وتلزمھم بأن یتصرفوا في جمیع الأحوال وفقا لقواعد ومبادئ ھذا القانون، وھذه 

الأحوال لا تقتصر بالضرورة على زمن الحرب أو النزاعات المسلحة، فھناك التزامات شتّى تتحملھا 

لي الإنساني، ودمجھ في الأنظمة القانونیة الدول أیضا في وقت السلم، ومنھا الالتزام بنشر القانون الدو

2المحلیة

.131عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ، ص /د1
المجلة الدولیة للصلیب ورنس بواسون دي شازورن ، نظرة جدیدة على المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف حمایة المصالح الجماعیة ،/د2

.165، ص2000الأحمر، مختارات من إعداد 
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.الحدود التي یفرضھا القانون الدولي في زمن السلم:المطلب الثاني

قبل النظر في القواعد القابلة للتطبیق على نظام العقوبات في زمن السلم، وھي مستمدة من قانون 

ار البحري أو الجوي لفرض العقوبات في من الأھمیة بمكان أن نذكر أن استخدام الحص.حقوق الإنسان

ذلك أن .زمن السلم لن یؤدي بالضرورة إلى تحویل الوضع من وضع سلمي إلى حالة النزاع المسلح

المرحلة التي ینبغي أن ینظر فیھا إلى مثل ھذا الحصار على أنھ یخلق نزاعا مسلحا لیست واضحة سواء 

سألة تتعلق بالوقائع وبالقانون ویلزم النظر في كل حالة من حیث الممارسة أو من حیث المبدأ، فھذه الم

بحسب ظروفھا، لكن أحد العناصر الحاسمة بوضوح ھي ما إذا كان ھناك قتال لفرض أو تأمین 

.1الحصار

تعترف صكوك حقوق الإنسان بالحق في الحیاة والحق في الصحة والمستوى اللائق من المعیشة، 

والرعایة الطبیة والتحرر من الجوع والفاقة، وتفرض ھذه الصكوك بما فیھ الغداء والملبس والمسكن

على الدول الالتزام بالعمل من أجل الوفاء بتلك الحقوق، وقد یقال من المنظور القانوني والإنساني، أن 

على مجلس الأمن أن یأخذ ھذه الحقوق بعین الاعتبار عند وضع نظام العقوبات، وإن علیھ ألا یضع 

.ات تحرم الناس من ھذه الحقوقنظاما للعقوب

ومن وجھة النظر الإنسانیة فإن الحاجة إلى أخذ ھذه الحقوق بعین الاعتبار تبدو واضحة كل 

الوضوح، أما من وجھة النظر القانونیة فإن المسألة تبدو أكثر تعقیدا إلى حد ما، ففریق من الفقھ یرى أن 

یاة بصورة تعسفیة من خلال الإعدام أو الاختفاء لا یحمي إلا من الحرمان من الح"الحق في الحیاة"

ذلك، ولكنھ لا یمتد إلى الحرمان من الحیاة عن طریق التجویع أو عدم تلبیة ىوالتعذیب وما إل

الغداء والخدمات الصحیة الأساسیة والرعایة الطبیة، ویوضح التعقیب :الاحتیاجات الأساسیة مثال ذلك

أن اللجنة لا 2من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة6المادةعلى العام الأول للجنة حقوق الإنسان 

تلاحظ اللجنة «:، وفي ھذا تقول اللجنة"الحق في الحیاة"توافق على ھذه النظرة المحدودة لمعنى عبارة 

الوارد في )الحق الأصیل في الحیاة(ذلك أن تعبیر .أن الحق في الحیاة غالب ما یفسر بصورة ضیقة

لا یمكن أن یفھم بصورة صحیحة من خلال تفسیر ضیق، ویتطلب حمایة ھذا الحق أن تبني 06دةالما

.»الدول تدابیر إیجابیة

وطبقا لھذا الرأي، فإن أي نظام للعقوبات ینبغي ألا یحرم السكان من الحصول على الحد الأدنى 

.من السلع والخدمات الأساسیة اللازمة للإبقاء على حیاتھم

.4-3آنا سیغال ، المرجع السابق ، ص/د1
المجلد "عیسى دباج ، موسوعة القانون الدولي ، أھم الاتفاقیات والقرارات والبیانات والوثائق الدولیة للقرن العشرین في مجال القانون الدولي/د2

.160الدولي في مجال حقوق الإنسان ، دار الشرق ص القانون"الخامس 
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یین أو تقییدھا وعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن النظامین القانون.الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان

للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان مختلفان، حیث یسري مفعول الأول فقط في حالات النزاع 

المسلح، في حین نشھد الثاني في صعید التطبیق العملي أثناء حالة السلم، ومن زاویة أخرى تنظم قواعد 

دولي الإنساني تحكم العلاقات حقوق الإنسان العلاقة بین الدولة ومواطنیھا، في حین أن قواعد القانون ال

بین الدولة ومواطني الدولة المناھضة لھا في النزاع المسلح، وباختصار أن القانونین متقاربان غیر أنھما 

1مستقلین ویكمل أحدھما الآخر

.أھم الحجج القانونیة لتقیید ممارسة مجلس الأمن لسلطاتھ العقابیة:المطلب الثالث

خاصة العقوبات التجاریة الشاملة، كما أوضحنا من قبل سببا للانشغال یعتبر نظام العقوبات، وب

وقد لا یقتصر تأثیر العقوبات السلبي على الوضع الإنساني .بسبب ما یترتب علیھا من آثار إنسانیة

.2لسكان الدولة المستھدفة، بل قد یمتد إلى تقدیم المساعدة الإنسانیة

ت وجدواھا وحول آثارھا الإنسانیة، إلى انتقاد فكرة ولقد أدى الانشغال حول شرعیة العقوبا

.العقوبات ذاتھا، أما بالنسبة للمنظمات الإنسانیة، فإن المسألة تبدو أكثر تعقیدا إلى حد ما

ذلك أن المنظمات الإنسانیة استنادا إلى قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

ب إلى أن ھناك حدود على أن الأرجح أن تمارس المنظمات والاعتبارات الإنسانیة الأولیة، قد تذھ

قدرا من الحیطة –الإنسانیة ولاسیما تلك التي تقدم أو ترغب في تقدیم مساعدة لدولة تخضع للعقوبات 

.في إصدار بیانات عامة عن العقوبات

:وفي ھذا الإطار لابد من النظر إلى عوامل تؤخذ في الاعتبار عند فرض نظام العقوبات

المادةھو یتصل بالقانون والحقیقة، یتضمن تقدیر ما إذا كانت الشروط الواردة في :العامل الأول

متوفرة أي ما إذا كان ھناك تھدید أو خرق للسلام أو عمل من أعمال .من میثاق الأمم المتحدة39

.إعادتھماالعدوان وما إذا كان الھدف من العقوبات ھو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین أو

ھو یتصل بالسیاسة والحكم، فھو ما إذا كانت العقوبات بعامة، أو نظام معین :العامل الثانيأما 

آثارھا على سكان الدولة المستھدفة من زاویة القانون ىعندما ینظر إل"مشروعة"من نظام العقوبات 

3الدولي والاعتبارات الإنسانیة

:ى الاعتبارات القانونیة التالیةومن خلال ماتم ذكره لابد من النظر إل

40ریاض القیسي ، المرجع السابق ، ص1
.04-03آنا سیغال ، المرجع السابق ، ص 2
.09-08سیغال ، المرجع السابق ، ص آنا/د3
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وفي ھذا الصدد من المھم أن نلاحظ أن :طبیعة الخطأ الدولي الذي تھدف العقوبات إلى علاجھ:أولا

من میثاق الأمم المتحدة 39المادةالواردة في "التھدید للسلام أو خرقھ أو عمل من أعمال العدوان"تعبیر

الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان حیثما كانت تشكل تھدیدا إنما ھو تعبیر واسع للغایة بحیث یتضمن

وقد یكون لنظام صارم من العقوبات ما یبرره إذا ما فرضت ھذه العقوبات لاحتواء أو تفادي .للسلام

1نزاع فعلي أو محتمل عما إذا كانت قد فرضت كرد فعل على انتھاكات لحقوق الإنسان

إن إحدى السبل الأكثر وضوحا للحكم على مدى فعالیة :لعقوباتالفعالیة المحتملة لنظام ا:ثانیا

العقوبات ھو قدرتھا على تغییر سلوك الدولة المستھدفة، غیر أن ھذا لیس ھو المقیاس الوحید للفعالیة، 

فقد تكون العقوبات أداة ھامة للدبلوماسیة الدولیة، بحیث تسمح للمجتمع الدولي بأن یظھر عدم موافقتھ 

.معینة من السلوك وتصمیمھ على التصدي لھاعلى أنماط

فالھدف المعلن لنظام العقوبات ھو عادة تغییر :أثر نظام العقوبات على احتمال زعزعة الاستقرار:ثالثا

سلوك الدولة المستھدفة، على أنھ من المھم أن نتذكر أنھ قد یكون ھناك ھدف غیر معلن أو نتیجة غیر 

ییر التركیبة السیاسیة للدولة المستھدفة، ولذلك یصبح من الضروري أیضا مقصودة للعقوبات تتمثل في تغ

عند النظر في نظام العقوبات أن نأخذ بعین الاعتبار حقیقة أن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار 

2السیاسي أو إلى التوترات أو العنف

بلغة واضحة، وأن یحدد بعبارة یتعین صیاغة أي قرار یفرض عقوبات:صیاغة قرار العقوبات:رابعا

محددة السلوك المتوقع من الدولة المستھدفة بحیث یكون واضحا ماھو التغییر في السلوك الذي یؤدي إلى 

رفع العقوبات، وھذه المسألة ھامة لأن العقوبات الممتدة تحمل في طیاتھا احتمالا قویا بإحداث أضرار 

.النموذج العراقيطویلة الأجل للمجتمع، وخیر مثال على ذلك 

:ولابد من أخد الاعتبارات الإنسانیة التالیة بعین الاعتبار عند فرض العقوبات

درجة المعاناة التي تسببھا العقوبات وھذا ما سوف یكون محل دراسة في الفصل الثاني اللاحق من -1

و نظام العقوبات بین حظر الأسلحة أ'ھذا الباب بنوع من التفصیل و

.القیود على الروابط الثقافیة و الریاضیة و الاجتماعیة أو القیود المالیة حتى المقاطعة التجاریة الكاملة

وھم من ثم في (ویتعین على أي نظام جید التصمیم للعقوبات أن یسعى للتأثیر في من یتولون السلطة 

.3ي السكان ككلفي الدولة المستھدفة ولیس التأثیر ف)وضع یسمح لھم بإحداث التغییر

54عبد الأمیر الأنباري ، المرجع السابق ، ص/د1
.53-52عبد الأمیر الأنباري ، المرجع السابق ، ص/د2
.105-104دنیس ھولیداي ، المرجع السابق ، ص/د3
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ویبدو أن ممارسة مجلس الأمن تتجھ إلى إدراج استثناءات إنسانیة في نظام العقوبات الشاملة، 

سواء فرضتھ ھذه العقوبات أثناء نزاع مسلح أوفي زمن السلم، وبعبارة أخرى فإن المشاغل الإنسانیة 

في وقت السلم، ففي أوضاع فرضت العقوبات أثناء النزاع المسلح أوءسوف تؤخذ بعین الاعتبار سوا

، الإنسانیة بواسطة القانون الدولي الإنساني، وفي وقت السلم یعبر 1النزاع المسلح یعبر عن ھذه المشاغل

.عنھا من خلال قانون حقوق الإنسان

ولابد لأي نظام للعقوبات أن یتیح فرصة للاستثناءات الإنسانیة للحد من المعاناة بین صفوف 

لابد لنظام الاستثناءات الإنسانیة المبینة في قرار العقوبات أن یكون فعالا، بینما یحتاج السكان المدنیین و

التنفیذ السلیم لنظام العقوبات إلى رصد السلع المشحونة إلى الدولة المستھدفة، إلا أنھ من الضروري 

.التأكید من أن ھذا الرصد لا یضر بالإعفاءات الإنسانیة

ام فعال للاستثناءات الإنسانیة بإجراءات معقدة أو طویلة من شأنھا أن كما ینبغي ألا یحمل أي نظ

.تزید من تكلفة المساعدة الإنسانیة وتؤخر وصولھا

وفیما یتعلق باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمنظمات الإنسانیة الأخرى، من الضروري أیضا 

2ا على تقدیم المساعدات الإنسانیةألا یضر نظام الاستثناءات الإنسانیة باستقلالیتھا أو بقدرتھ

كما یتعین على نظام العقوبات أن یعترف بقدرة الدول والوكالات الإنسانیة على تقدیم المساعدة 

الإنسانیة، في أوقات النزاع المسلح حیثما یسمح بذلك القانون الدولي الإنساني، فلابد لقرار العقوبات أن 

.ان ألاّ یُعََرّض نظام العقوبات حیاة السكان أو صحتھم للخطریتضمن تقدیم مساعدة إنسانیة كافیة لضم

ولأجل ھذا لابد لوضع السكان المدنیین في الدولة المستھدفة أن یؤخذ بعین الاعتبار عند تصمیم 

أي نظام للعقوبات،ولابد أثناء نظام العقوبات من رصد الآثار طویلة الأجل وقصیرة الأجل لھذه 

أن تحیط المنظمات الإنسانیة لجنة العقوبات علما بكل أنشطتھا في مجال العقوبات، ومن المستصوب

على نظام العقوبات، كما أنھ أصبح مجلس "الالتفاف"المساعدة وأن تتفادى كل ما قد یوحي بأنھا تحاول

الأمن یأخذ بالاستثناءات الإنسانیة التي ینبغي أن یكون لھا مكان عند فرض عقوبات اقتصادیة، ومثال 

لعام 661:ففي حالة العراق یستثني مجلس الأمن القرار رقم.العراق ویوغسلافیا الاتحادیة سابقاذلك

الإمدادات المخصصة للأغراض الطبیة فقط، كما یستثني المواد الغذائیة في "من نظام العقوبات"1990

ملا، بینما سمح بإستراد ، وھكذا فقد استثنیت الإمدادات للأغراض الطبیة استثناءا كا"الظروف الإنسانیة"

المواد العدائیة، إذا مادعت الظروف الإنسانیة، لذلك بشرط الحصول على ترخیص، وفي القرار رقم 

وضع مجلس الأمن نظاما یتعین على لجنة العقوبات بمقتضاه أن ترصد الوضع في 1999لعام "666"

.112مفید شھاب ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ص/د1
دیفید یلابرا، :بقلم الأستاذ "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني "، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، مفید شھاب/د2

.392-391ص
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المواد الغدائیة لصالح السكان المدنیین وأن تسمح في حالة الضرورة بتسلیم 1العراق وفي الكویت المحتلة

تخفیفا للمعاناة الإنسانیة، ودعا القرار الأمین العام للأمم المتحدة إلى تزوید لجنة العقوبات بالمعلومات 

استنادا إلى ما تتوصل إلیھ وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الأخرى بما فیھا اللجنة الدولیة للصلیب 

والذي یصرح للعراق 1995لعام 986، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم وفي سیاق نفسھ.الأحمر

بتصدیر كمیة معینة من البترول وأن یبیعھا في الأسواق الخارجیة على لأن تستخدم عائدات البترول 

الذي سیكون محل دراسة في .2)النفط مقابل الغداء(»للوفاء بالاحتیاجات الإنسانیة للشعب العراقي «

.الفصل الموالي

بموجبھ 1992لسنة 757أما فیما یخص جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة سابقا فجاء القرار رقم 

قرر مجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادیة شاملة على جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة، ونص القرار 

ت الموجھة الإمدادا«على ألا یشمل حظر المعاملات التجاریة والمالیة مع جمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة 

وھذا مثال آخر على المنھج الذي »فقط للأغراض الطبیة، والمواد الغدائیة التي تخطر بھا لجنة العقوبات

.یتبعھ مجلس الأمن بالنسبة للاحتیاجات الخاصة للسكان المدنیین في بلد یخضع للحظر

العقوبات، نظام 870عندما شدد القرار رقم 1993وفي الفترة التي أعقبت شھر أفریل لعام 

صادفت اللجنة الدولیة بعض الصعوبات في الحصول على شھادات بعدم الممانعة، ولا سیما بالنسبة 

رغم أنھ لم یحدث مطلقا أن رفض طلب اللجنة الدولیة (للمواد مثل الوقود ومواد البناء وأنابیب المیاه 

الدولیة للصلیب الأحمر ولجنة ومرور الوقت أمكن إقامة علاقة عمل جیدة بین اللجنة3)للصلیب الأحمر

، منحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استثناءا شاملا لكل المواد التي 1995فبرایر7العقوبات وفي 

.تستخدمھا في برامجھا الإنسانیة

فرض مجلس الأمن على 873و841ومن خلال القرارین 1993أما في قضیة ھایتي في سنة 

لعام 917وفي القرار ).لحة والبترول وتجمید الأرصدة الأجنیةیشمل الأس(ھایتي حظرا محدودا 

الإمدادات الموجھة فقط للأغراض «وسع نطاق الحظر لیشمل كل السلع والمنتجات بإستثناء 1994

وغیرھا من السلع والمنتجات اللازمة للاحتیاجات الإنسانیة الضروریة التي »الطبیة والمواد الغدائیة 

.841لعقوبات بمقتضى إجراء عدم الممانعة الذي انشىء عقب القرار رقم توافق علیھا لجنة ا

.33-32تیم نبلوك ، المرجع السابق ، ص1
.53-52-51و 41تیم نبلوك ، المرجع السابق ، ص 2
.07-06ص آنا سیغال ، المرجع السابق ، /د3
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الجانب التطبیقي لنظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة من طرف :لمبحث الثالثا

مجلس الأمن

لقد شكلت ظاھرة العقوبات الدولیة، منذ انتھاء حقبة الحرب الباردة وحلول نظام القطبیة الأحادیة 

د السوفیاتي من الساحة الدولیة وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بالسیطرةالأحادیة بعد زوال الإتحا

على مقالید الأمور في العالم، تھدیدا لأسس القانون الدولي، ھذا القانون الذي یفترض فیھ تنظیم العلاقات 

.بین الدول والذي یقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة

تعمال القوة في مواجھتھا أو التعدي على سیادتھا واستقلالھا السیاسي، لقد للدول أو تھدیدھا أو اس

تحولت الإرادة السیاسیة الدولیة الصانعة لقرارات مجلس الأمن بصورة شبھ كاملة إلى الغرب بزعامة 

الولایات المتحدة، التي فرضت على الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن، قراءاتھا الخاصة للمیثاق، 

یتفق مع مصالحھا السیاسیة والاقتصادیة، فلقد لجأ مجلس الأمن بإیعاز من الولایات المتحدة منذ عام بما 

إلى استعمال عقوبات دولیة بحق عدة بلدان مثال ذلك العراق، یوغسلافیا السابقة، الصومال، 1990

ل السابع من میثاق الأمم لیبیریا، أنغولا، رواندا، لیبیا، ھایتي والسودان، مستندا في قراراتھ على الفص

وحتى غیاب الإتحاد 1945المتحدة، بینما لم تفرض العقوبات منذ إبرام میثاق الأمم المتحدة سنة 

:سوى مرتین كما سیأتي البیان وھي حالة1989السوفیاتي عن الساحة الدولیة سنة 

اخا دولیا أن فرض العقوبات یستلزم من)1977، 1966(رودیسیا الجنوبیة وجنوب إفریقیا 

توافقیا بین دول دائمة العضویة في مجلس الأمن، كما وتدخل الاعتبارات السیاسیة في تحدید حجم ومدى 

العقوبة المفروضة فقد تراوحت ھذه العقوبات من استخدام القوة المجردة إلى حظر بیع السلاح ووقف 

التمثیل الدبلوماسي ومنع سفر الطیران ومنع تصدیر النفط والحرمان من المساعدات الدولیة و تخفیض 

، من أھمیة بمكان أن أشیر إلى أن السنوات الخمس والأربعین الأولى لم تصدر 1المسؤولین الحكومیین

قرارات من مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات الاقتصادیة إلا في حالتین سابقتین الذكر وھذا نتیجة 

من طرف إحدى الدول الدائمة العضویة بفعل لتجمید نشاط مجلس الأمن بفعل استخدام حق الفیتو

ومنذ انتھاء ھذه الأخیرة، لجأ مجلس الأمن بصورة .2التصادم بین المعسكرین نتیجة للحرب الباردة

متزایدة إلى العقوبات الاقتصادیة على مجموعة من الدول السابقة الذكر، ولإبراز مدى تأثیر الحرب 

:الخطة التالیةالباردة على نظام العقوبات وجب اتباع

.نظام العقوبات الدولیة أثناء مرحلة الحرب الباردة :المطلب الأول

.8و 7، أعد التقریر الدكتورة فیولیت داغر ، ص1999مایو 20إلى 13اللجنة العربیة لحقوق الإنسان ، بعثة تحقیق إلى العراق من 1
.02آنا سیغال ، القیود القانونیة والسیاسیة للعقوبات الاقتصادیة ، مجلة الصلیب الأحمر الدولیة ص/د2
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.نظام العقوبات الدولیة  بعد زوال الحرب الباردة:المطلب الثاني

.نظام العقوبات الدولیة أثناء مرحلة الحرب الباردة:المطلب الأول

تحاد السوفیاتي في ممارسة حق لقد أدت ظروف الحرب الباردة وما عاصرھا من إفراط الا

الاعتراض داخل مجلس الأمن وھذا ما أدى الولایات المتحدة الأمریكیة الاتجاه نحو الالتجاء إلى الجمعیة 

العامة، ومحاولة التوسع في اختصاصھا، إذ كانت الدول الخاضعة لنفوذھا تشكل خلال ھذه الفترة 

مطمئنة تماما إلى قدرتھا على توجیھ الجمعیة العامة الأغلبیة الساحقة بین أعضاء المنظمة وثم كانت 

وھذا نظرا لعدم نجاح مجلس الأمن وفشلھ خلال احتدام 1راھا متلائمة ومصالحھا السیاسیة لتي یالوجھة ا

الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، وذلك في اتخاذ أیة قرارات فعالة، اللھم إلا بصدد 

.لھامة، عندما توافقت مصالح الدول الكبرىالبعض فقط من الأزمات ا

وقد أدى عجز مجلس الآمن عن القیام بدوره في حفظ السلم والأمن الدولیین، خلال ھذه الفترة إلى 

.ولو بصورة نسبیة2محاولة إیجاد وسائل بدیلة یمكن الاعتماد علیھا 

1947لفترة من عام ومن المعروف أن العلاقات بین الدول الكبرى قد سیطرت علیھا، خلال ا

إلى بدایة رئاسة كندي، ما یعرف بإسم الحرب الباردة بین المعسكرین وقد ترتب على ذلك أن احتدام 

الصراع والخلاف داخل مجلس الأمن بین الأعضاء الدائمین في خصوص الغالبیة العظمى من المسائل 

م والأمن الدولیین، وما اصدار ذات الشأن، الأمر الذي أدى إلى شل حركة المجلس في مجال حفظ السل

إلا دلیلا على التغلب على جمود مجلس 3»الاتحاد من أجل السلام«قرار1950الجمعیة العامة عام 

الأمن وعجزه عن اتخاذ القرارات العاجلة بسبب كثرة استعمال حق النقض وفشلھ في اتخاد الاجراءات 

رض مجلس الأمن خلال السنوات الأربعین الأولى من المناسبة إزاء تھدید الأمن والسلم الدولیین، ولقد ف

:نظام العقوبات الاقتصادیة مرتین فقط1990عمره وحتى عام 

بسبب 1977وحتى عام 1966دیسمبر 16في »زمبابوي حالیا«ضد رودیسیا :الأولى*

حد وقد تم من جانب وا»الاستقلال المنفرد«تصرفات الأقلیة البیضاء، حیث جاءت العقوبات إثر اعلان 

.رفع العقوبات بعد استعادة وحدة البلاد التي أدت إلى قیام حكومة الأغلبیة

.352د ، العلاقات الدولیة ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، ص محمد سامي عبد الحمی/د1
.346محمد سامي عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص/د2
Acheson(ونظرا لفشل مجلس الأمن في مجال الحفاظ على الأمن الجماعي العالمي ، رأي دین اتشیسون 3 Dean( الخارجیة الأمریكي ، وزیر

رار حینذاك أن لا مفر من الالتجاء إلى الجمعیة العامة التي كانت الولایات المتحدة تسیطر علیھا تسیطر علیھا سیطرة تامة ، ویقضي ھذا الق
م والأمن الدولیین بصدد المعروف باسم قرار الاتحاد من أجل السلام بأنھ في حالة فشل مجلس الأمن في القیام بمسؤولیة في مجال الحفظ على السل

.مسألة معینة ، تختص الجمعیة العامة بنظر إلى ھذه المسألة بغرض تقدیم توصیات للدول الأغضاء
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وذلك لإنتھاجھا سیاسة 418بالقرار 1977نوفمبر 14ضد نظام جنونب افریقیا في :الثانیة*

، وقد 1ضد الأغلبیة السود واعتداءاتھا المتكررة على دول مجاورة»الأبارتھاید«الفصل العنصري

ت الولایات المتحدة وبریطانیا العقوبات الاقتصادیة التي استھذفت حظر تورید الاسلحة والمعدات عارض

Armo(الحربیة التي من شانھا تھدید السلم والأمن الدولیین ,Embargo(

.العقوبات الاقتصادیة ضد رودیسیا الجنوبیة:الفرع الأول

لیھا طبقة البیض واستطاعت أن تحصل تعتبر رودیسیا الجنوبیة مستعمرة بریطانیة سیطرت ع

الذي منحھا سلطة تشریعیة 1923على نوع من الحكم الذاتي قبل التاج البریطاني بموجب دستور 

واسعة واستغلالا داخلیا متجاھلة مع كل ذلك رغبة الأغلبیة الإفریقیة وحقھا في المشاركة في الحكم، 

إلى الإدارة البریطانیة وبعد محاولة خضع الإقلیم واستمر الوضع كذلك مع إنشاء الأمم المتحدة حیث 

رودیسیا الجنوبیة الاتحاد مع رودیسیا الشمالیة وزمبیا ومالاوي لتكوین اتحاد وسط إفریقیا في الفترة 

إلا أن ھذا الاتحاد فشل لأسباب اقتصادیة وسیاسیة أھمھا إستلاء الأغلبیة الإفریقیة 1963-1953مابین 

على السلطة في كل من زمبیا 

وي بینما تمسكت الأقلیة البیضاء في ھذا الإقلیم بالسلطة وأصرت على ممارسة سیاسة ومالا

وخاصة بعدما استقرت المفاوضات مع الحكومة البریطانیة على .2أغلبیة الأفارقةدالفصل العنصري ض

، بینما تعثرت 1964أكتوبر 24، واستقلال زامبیا في 1964یونیو 06استقلال كل من مالاوي في 

مفاوضات بشأن رودیسیا الجنوبیة نظرا لتمسك الأقلیة البیضاء بالسلطة وممارسة سیاسة الفصل ال

الاستقلال بضرورة التخلي عن الفصل العنصري وتحقیق حكم ةالعنصري، واشتراط الحكومة البریطانی

لة الإصرار الأغلبیة، غیر أن ھذا التوجھ من قبل الحكومة البریطانیة دفع بالأقلیة البیضاء إلى مواص

من %6تتعدى نسبتھم الذي مكن البیض الذین لا1961على الاستقلال وبدأ ھذا یتعمق بعد دستور 

، وخاصة بعد انتقال السلطة بعد 3السكان من السیطرة على النظام الداخلي وعلى موارد واقتصاد الإقلیم

الذي نادى بالإعلان الفوري "أیان سمیث"إلى حزب الجبھة الرودیسیة التي یتزعمھا 1962انتخابات 

1961، ولقد ساعد دستور19654لاستقلال رودیسیا الجنوبیة عن بریطانیا من جانب واحد عام 

بموجبھ على تمادي البیض في سیاسة الفصل العنصري والإصرار "لایان سمیث"والسلطات الممنوحة 

المتكررة ورفضھا الإعلان عن تعلى استقلال الإقلیم عن بریطانیا رغم توجیھ ھذه الأخیرة التحذیرا

.، مجلة المستقبل العربي127عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ، ص/د1
2 Faucett J.F.S , Securit council Resolution on Rhodisia B.Y.B.I.C 1968.P104-107.
3 Faucett J.F.S , Securit council Resolution on Rhodisia B.Y.B.I.C 1968.P04-05.

.176-175، رودیسیا الجنوبیة ، ص 1980حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، إدارة الإعلام العام ، الأمم المتحدة نیویورك عام 4
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استقلال الإقلیم من جانب واحد، لقد تأزمت الأوضاع بعد ھذا الإعلان وتدخلت عدة أطراف في النزاع، 

فقد تدخلت بریطانیا باعتبارھا المشرفة على إدارة الإقلیم بفرض جزاءات اقتصادیة على رودیسیا 

نیا في السماح باستقلال شریطة تحسین أوضاع الجنوبیة بسبب مخالفة الطبقة البیضاء سیاسة بریطا

الأغلبیة وإسناد السلطة إلى ھذه الأغلبیة، كما تدخلت منظمة الوحدة الإفریقیة في المسألة ابتداء من عام 

على الإقلیم وإھدارھا ةعلى إثر فشل اتحاد وسط إفریقیا وإصرار الأقلیة البیضاء على السیطر1963

من سكان الإقلیم، حیث قدمت المنظمة طلبا %96شعب التي تمثل أكثر من لحقوق الأغلبیة الساحقة لل

إلى مجلس الأمن لدراسة الوضع في رودیسیا الجنوبیة غیر أن المجلس لم یستطع إصدار قرار بشأن ذلك 

باعتبار ةالفقرة السابع2نظرا للفیتو البریطاني حیث رفضت بریطانیا تدخل المنظمة الدولیة طبقا للمادة 

قلیم جزء من بریطانیا، وھو شأن یتعلق بالاختصاص الداخلي لبریطانیا ومستعمراتھا، إلى غایة الإ

تاریخ إعلان أیان سمیث الاستقلال من جانب واحد متحدیا الإدارة البریطانیة، وبعد ھذا الإعلان 1965

.انتقلت المسألة الرودیسیة من شأن داخلي إلى مسألة دولیة

الذي أصدر قراره رقم 1965نوفمبر 12اتھا بطلب إلى مجلس الأمن في فقد تقدمت بریطانیا ذ

بناءا على المشروع البریطاني، استنكر فیھ إعلان الاستقلال من جانب واحد واعتبره عملا غیر 216

مشروع ودعا كافة الدول إلى عدم الاعتراف بحكومة سمیث غیر الشرعیة وإلى بذل الجھد لقطع 

، كما 1زویدھا بالأسلحة والمعدات العسكریة وفرض الحظر على البترول ومنتجاتھالعلاقات معھا وعدم ت

، أن استمرار الوضع في رودیسیا الجنوبیة یھدد 1965نوفمبر 20في 217أصدر المجلس قراره رقم 

السلم والأمن الدولین ودعا الحكومة البریطانیة على اتخاذ التدابیر لقمع التمرد في ھذا الاقلیم، وكافة 

الدول إلى قطع علاقاتھا مع ھذا النظام غیر الشرعي وخاصة العلاقات الاقتصادیة والعسكریة، كما دعى 

منظمة الوحدة الافریقیة إلى بذل ما في وسعھا للمساعدة في تطبیق ھذا القرار طبقا للفصل السابع من 

2المیثاق 

د رودیسیا الجنوبیة من حیث وقد تصاعدت سیاسة العقوبات الدولیة الصادرة من الأمم المتحدة ض

:النطاق واستمرت عبر المراحل التالیة

ماستسفر عنھ العقوبات الدولیة المتخذة من قبل الحكومة :مرحلة تعقب وانتظار:المرحلة الأولى

البریطانیة ضد حكومة أیان سمیث غیر الشرعیة، فقد تركزت جھود الأمم المتحدة في ھذه المرحلة على 

ام غیر الشرعي وعلى عدم مشروعیة إعلان الاستقلال، وأن احتكار الأقلیة البیضاء اعتبار ذلك النظ

للسلطة وإھدارھا لحقوق الأغلبیة وممارستھا لسیاسة الفصل العنصري یعد تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، 

.14مركز الدراسات الوحدة العربیة ، ص"العراق ولیبیاوالسودان"ق الأوسط تیم بنلوك ، العقوبات والمنبوذون في الشر1
.561بومدین محمد ، القانون الدولي بین مبدأ عدم التدخل واالتدخل لحمایة حقوق الإنسان ، الجزء الثاني ، ص:رسالة دكتوراه للطالب 2
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بریطانیا إلى تحمل 217و 216كما دعت القرارات الصادرة في ھذه المرحلة وخاصة القرارین 

.ؤولیاتھا في قمع التمرد وإعلان الاستقلالمس

حیث اقتصرت قرارات المجلس في ھذه المرحلة :مرحلة العقوبات الاختیاریة:المرحلة الثانیة

وخاصة البترول، كما دعت الدول إلى مساعدة بریطانیا 1بالسماح لبریطانیا بفرض حظر على رودیسیا

ي عدم السماح بنقل البترول سواء عبر البحر أو عبر على ذلك وخاصة البرتغال الذي ناشده المجلس ف

.الأنابیب من میناء بیرا إلى رودیسیا

بدأت ھذه المرحلة بعد قرار الجمعیة العامة :مرحلة العقوبات الانتقائیة الإلزامیة:المرحلة الثالثة

لة وفعالة الذي طلبت فیھ من بریطانیا اتخاذ إجراءات عاج1966نوفمبر 17الصادر في 2151رقم 

لمنع وصول المنتجات بما فیھا البترول إلى رودیسیا، كما لفتت فیھ نظر المجلس إلى الموقف الخطیر في 

ھذا الإقلیم داعیة إیاه إلى اتخاذ إجراءات صارمة طبقا لتدابیر القمع المنصوص علیھا في الفصل السابع 

.من المیثاق

ذه المرحلة جاءت ملزمة إذ أشار المجلس في فالعقوبات الدولیة المتخذة من قبل المجلس في ھ

وأن الموقف في 41و39بأنھ یعمل وفق المادتین 1966دیسمبر 06الصادر في 232قرار رقم 

رودیسیا یھدد السلم والأمن الدولیین ومن ثم یتعین على الدول الالتزام بالإجراءات التي یفرضھا 

بمعنى لیست شاملة حیث اقتصرت ھذه التدابیر على منع المجلس، وتتمیز ھذه الإجراءات بأنھا انتقائیة 

الدول من استیراد بعض المنتجات من رودیسیا تمثلت في الحدید والكروم والفحم والسكر والطباق 

والنحاس ومنتجاتھ والجلود والغداء، كما اقتصرت أیضا على منع الدول من التصدیر إلى رودیسیا سواء 

أي نشاط مماثل ولو عن طریق رعایا الدول، أسلحة ودخائر حربیة أو عن طریق البیع أو الإرسال أو 

.مركبات أو طائرات عسكریة أو مواد تلزم لصناعة الأسلحة

كما تشمل أیضا منع الدول من إمداد رودیسیا بالبترول ومنتجاتھ ومنعھا أیضا من تقدیم أیة 

.الإقلیممساعدة مالیة أو اقتصلدیة للنظام العنصري غیر الشرعي في ھذا 

بدأت ھذه المرحلة بقرار مجلس الأمن رقم :مرحلة العقوبات الإلزامیة الشاملة:المرحلة الرابعة

بناء على طلب المجموعة الإفریقیة، ومشروع قرار قدمتھ بریطانیا حیث 23/05/1968بتاریخ 253

، مؤكدا قلقھ العمیق لعدم أقر المجلس فیھ فشل الإجراءات والعقوبات المتخذة ضد رودیسیا السالفة الذكر

، وطالب من بریطانیا تحمل مسؤولیتھا في تمكین الشعب الافریقي 232امتثال الدول للقرارالسابق رقم 

غیر أن رودیسیا لم تكن تتمتع بالإعتراف الدولي ولم تكن دولة 1966رودیسیا عام مع العلم أن العقوبات الاقتصادیة الإلزامیة التي فرضت على 1
.عضوا في الأمم المتحدة
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والأغلبیة الساحقة في ھذا البلد من تحقیق مصیره وانھاء التمرد ومنحھا كافة الاجراءات الممكن اتخادھا، 

ات اضافیة تكمل بھا الاجراءات السابقة لتعمیم الحظر ، كما طلب من الدول اتخاد اجراء1من أجل ذلك

وجعلھ حصارا شاملا سیاسیا ودبلوماسیا واقتصادیا ومالیا ضد رودیسیا، فبالاضافة إلى ذلك فإن 

:العقوبات الاقتصادیة السابقة أضاف القرار التأكید على

لمواد الطبی ة أو الغدائی ة   حظر كل العلاقات التجاریة والمالیة مع رودیسیا وفي كل المواد ماعدا ا

.أو التعلیمیة لأسباب انسانیة

.حظر كل الاستثمارات سواء التي تتم من قبل الدول أو من رعایا ھذه الدول-2

.حظر الاتصالات الجویة-3

.عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن سلطات رودیسیا-4

.التدابیر لمنع وتشجیع أو مساعدة الھجرة إلى رودیسیاوقف الھجرة إلى رودیسیا واتخاد جمیع-5

سحب التمثیل القنصلي أو التجاري، تكملة لقطع العلاقات أو عدم إقامتھا مع النظام غیر الشرعي -6

2في ھذا البلد

كما أكد القرار على صفة الإلزام باستناده إلى الفصل السابع وتأكیده على إلتزام الدول بتنفیذ 

من المیثاق، استحدث ھذا القرار أیضا لجنة من أعضاء مجلس الأمن لمراقبة 25لمادةأحكامھ طبقا ل

تطبیق العقوبات وإجراءات الحظر الشامل على رودیسیا، ومساعدة المجلس في مراقبة الدول ومدى 

إلتزامھا بتطبیق العقوبات، وھذا ما أكدناه سابقا في الفصل الثاني حول دور وتنظیم لجان العقوبات 

راسة تقاریر الأمین العام المتعلقة بذلك وتقدیم توصیاتھا أو ملاحظاتھا للمجلس بشأن معالجة ثغرات ود

.التطبیق

29/09/1972الصادر في 230رقم طالب مجلس الأمن من اللجنة بقرارهفعلى سبیل المثال 

المناھضة للعقوبات أن تحدد نوع العمل الذي یجب اتخاذه ضد كل من جنوب إفریقیا والبرتغال لمواقفھما

3التي فرضھا المجلس ضد نظام ایان سمیث غیر شرعي في رودیسیا

نظام الأقلیة العنصریة في «أذانت الجمعیة العامة التعاون المتزاید بین البرتغال و1968وعام 

ونددت الجمعیة بھذا التعاون .»جنوب افریقیا والنظام العنصري غیر الشرعي في رودیسیا الجنوبیة

1»استمرار الاستعمار والقمع في افریقیا الجنوبیة«باره مخططا یھذف إلى بإعت

.178السید أبو عطیة ، المرجع السابق ، ص/د1
والتدخل لحمایة حقوق القانون الدولي بین مبدأ التدخل عدم التدخل"بومدین محمد ، رسالة دكتوراه دولة، التخصص القانون الدولي العام ، /د2

.563، ص2002الجزء الثاني "الإنسان
حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة 3
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وبعد اعلان نظام رودیسیا قیام النظام الجمھوري في الأقالیم تحدیا للعقوبات والجزاءات السالفة 

مارس 18بتاریخ 277أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970الذكر التي اتخدت ضده وذلك في عام 

ستمرار العقوبات السابقة على رودیسیا معربا عن قلقھ العمیق ومن مساعة البرتغال یشدد على ا1970

وجنوب افریقیا لنظام رودیسیا غیر الشرعي ومؤكدا على اعترافھ بشرعیة نضال الشعب الرودیسي 

.وشرعیة مقاومتھ لتحقیق حقھ في تقریر مصیره

طبیق العزل الشامل لنظام رودیسیا ورغم استمرار الأمم المتحدة في التشدید والمطالبة على ت

الجنوبیة إلا أن نظام العقوبات المطبق من قبل مجلس الأمن والمتعلق بالعقوبات أو الجزاءات غیر 

:العسكریة قد وصف بالفشل للأسباب التالیة

معارضة بعض الدول صراحة لھذه العقوبات مثل مالاوي وجنوب افریقیا والبرتغال حیث أعلن وزیر -أ

یة ھذه الأخیرة أنھا لاتطبق العقوبات لتكامل اقتصادھا مع اقتصاد رودیسیا الجنوبیة، وأن قرارات خارج

2المجلس المتعلقة بھذه العقوبات غیر ملزمة لأنھا صدرت بموجب الفصل السادس من المیثاق

م بكافة عدم جدیة الكثیر من الدول الأعضاء في تطبیق ھذه العقوبات وعدم موافاتھا الأمین العا-ب

التدابیر المتخدة من قبلھا تطبیقا لتلك العقوبات، فقد أكد الأمین العام في تقریر المؤرخ في 

.دولة فقط أرسلت ردودھا علیھ بشأن التدابیر22دولة فإن 132على أن من بین 11/09/1972

وعدم عدم جدیة الدول الكبرى وخاصة الولایات المتحدة وبریطانیا في تطبیق ھذه العقوبات -ج

حرصھا على ذلك، فقد اعترف مندوب الولایات المتحدة نفسھ بانتھاكات أمریكا لقرارات الحظر منھا 

یبیح استیراد معادن من رودیسیا، منتھكا 01/01/1972إصدار الكونغرس الأمریكي تشریعا في 

المجلس لھذا الحظر المعلن عنھ من قبل مجلس الأمن، قد أكد ھذا تقریر لجنة العقوبات التي أنشأھا 

الغرض، كما أن بریطانیا قد تمسكت مرارا أمام الجمعیة العامة وكذلك أمام مجلس الأمن مناقشة المسألة 

.2/7الرودیسیة یعد تدخلا في اختصاصھا وشأنا داخلیا طبقا للمادة 

م وعدم جدیتھا فقد طالبت الدول الافریقیة بإستخدا"العقوبات"ونظرا لفشل التدابیر الاقتصادیة 

التدابیر العسكریة نظرا لتفاقم الوضع وخاصة بعد إعلان ایان سمیث قیام الجمھوریة الرودیسیة، 

غیر أن بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة استخدمتا حق الفیتو ضد ھذه المحاولات في الكثیرمن 

.المرات في مجلس الأمن

الجنوبیة تحت الفحص والمراجعة وفي النھایة قرر المجلس الابقاء على الموقف في رودیسیا

.إلى أن یحصل الاقلیم على استقلالھ الكامل

.178حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص 1
.182حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص2
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.العقوبات الاقتصادیة ضد جنوب افریقیا:الفرع الثاني

قامت كل من الجمعیة العامة ومجلس الامن باتخاذ العدید من التدابیر والاجراءات العسكریة 

ف منع حكومتھا من الاستمرار في انتھاج وخاصة العقوبات الاقتصادیة ضد جنوب إفریقیا وذلك بھد

سیاسة التمییز العنصري ضد الشعب،فقد نشأت ھذه السیاسة  بسبب وجود إختلافات في تركیبة 

الشعب، والتي لا تسمح لھا بدون ھذه السیاسة من السیطرة على بقیة أفراد الشعب المتكون من أغلبیة 

ویبلغ عدد الملونین %17,5نما تبلغ نسبة البیضمن عدد السكان، بی%70,2حوالي )البانتو(السود 

ھذا الخلل في التركیبة السكانیة دعا الاقلیة البیضاء إلى إستخدام سیاسة %2وعدد الآسیوین9,4%

1التمییز العنصري ضد السود والملویین لتأمین وجودھم وسیادتھم وبسط نفوذھم على البلاد

القیادیة وعضویة المجلس التشریعي، ومن مظاھر ھذه السیاسة استئثارھم بالمراكز

من %87حیث یمتلكون «وسیطرتھم على القوة الاقتصادیة وامتلاكھم معظم الاراضي الزراعیة 

ورغم صدور میثاق الأمم المتحدة »من الدخل القومي %70ساحة الأرض وحصولھم على 

یاسة التمییز العنصري والاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد استمرت ھذه الأقلیة في ممارسة س

:وذلك بإتباع ثلاث محاور قانونیة

.من الأراضي للبیض %87قانون الأراضي الذي یعطي -1

.قانون التسجیل الذي یلزم كل مواطن بتحدید العرق الذي ینتمي إلیھ أبیض أو ملون-2

.2قانون العزل الاقلیمي الذي یعزل السكان البیض عن بقیة أفراد الشعب الملونین-3

وتمادیا في ھذه السیاسة التي تھدر حقوق الأغلبیة الساحقة من السكان الأصلیین واضطھادھم 

یتھم 1948تصدت الأمم المتحدة، لھا أول الأمر بناء على الشكوى التي قدمھا ممثل الھند عام 

ب حكومة جنوب افریقیا بإضطھاد وسوء معاملة الھنود، ومنذ ذلك الوقت بدأت الامم المتحدة تحار

ھذه السیاسة وتدعو في كل مرة حكومة جنوب افریقیا إلى احترام حقوق الانسان وكفالة المساواة 

.الكاملة لجمیع مواطنیھا

عندھا رأت المنظمة 1960عام )شاریفیل(وصعدت القضیة خاصة بعد حدوث مذبحة 

جراءات بما فیھا ضرورة اتخاذ موقف أكثر جدیة لوضع حد لھذه الانتھاكات فنوقشت امكانیة اتخاذ إ

فرض عقوبات اقتصادیة، وقد قامت الجمعیة العامة بإصدار التوصیات إلى الدول الأعضاء تدعوھا 

3إلى العمل المشترك من أجل مقاطعة جنوب افریقیا اقتصادیا

.10ص 1994صري في جنوب إفریقیا ، عن الكتاب الأزرق ، بطرس بطرس غالي ، الأمم المتحدة ومناھضة الفصل العن1
.312سعاد الشرقاوي ، منع التمییز وحمایة الإقلیات في المواثیق الدولیة والإقلیمیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ص 2
.29-28ص 1994زرق ، بطرس بطرس غالي ، الأمم المتحدة ومناھضة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا ، عن الكتاب الأ3



-147-

إن الجمعیة العامة وبفضل تنامي الرأي العالمي والمنظمات الحكومیة وبعد إصدارھا لعدة مواثیق 

ییز ومحاربتھ بمختلف أشكالھ كالاتفاقیات الدولیة للقضاء على الاعتقال الممیز نجحت في تتعلق بالتم

3068اصدار الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا بقرار الجمعیة العامة رقم  

یة الفصل العنصري جریمة ضد الإنسان1والتي أكدت فیھا أن30/11/1973المؤرخ في )28-د(

من الاتفاقیة على التزام الدول الأطراف "1"وجرائم ضد قواعد النظام الدولي العام وتؤكد المادة الأولى 

.باعتبار المنظمات والمؤسسات والأفراد المرتكبین لفعل الفصل العنصري مجرمین

ري كما جاءت المادة الثانیة من الاتفاقیة لتعطي صور الأفعال التي تشكل جریمة الفصل العنص

:وھي

.حرمان عضو أو أعضاء في فئة عرقیة من الحق في الحیاة والحریة الشخصیة-أ

.قتل أعضاء فئة أو فئات عرقیة-ب

إلحاق أي أدى خطیر بدني أو عقلي بأعضاء فئة بالتعدي على حریاتھم أو كراماتھم -ج

.وإخضاعھم للتعدیب أو المعاملة القاسیة أو الخاصة بالكرامة

.ةاء فئة أو فئات عرقیة تعسفا وسجنھم بصورة لاقا نونیتوقیف أعض-د

.لطرق معیشیة تقضي بھم إلى الھلاك كلیا أو جزئیاتإخضاع فئة أو فئا-ھـ

.اتخاذ تشریعات لحرمان فئة من المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة-و

.عنصریةاتخاذ تدابیر تھدف إلى تقسیم السكان وفق معاییر-ي

.ار فئة أو فئات عرقیة للقیام بأعمال حیویةإجب-ل

2متابعة أو حرمان المنظمات أو الأفراد المعرضین للفصل العنصري من حقوقھم الأساسیة-ز

وتعتبر ھذه الاتفاقیة عملا جبارا في حیاة الأمم المتحدة من أجل وضع الإطار التشریعي والقانوني 

ت السند القانوني الذي على ضوئھ تستطیع الامم للتدخل من أجل حمایة حقوق الانسان حیث أصبح

المتحدة أن تتخذ الإجراءات القسریة الواردة في الفصل السابع على أساس أنھا نصت في المادة الأولى 

3»وتشكل تھدیدا خطیرا للسلم و الأمن الدولیین...«منھا

وجاءت ھذه الاتفاقیة كتعبیر عن رفض المجتمع الدولي للساسة الداخلیة لدولة جنوب إفریقیا القائمة على 1976جویلیة 18دخلت حیز النفاذ في 1
مادة 18جنوب إفریقیا وتحتوي الاتفاقیة على 

.44-43وحمایة حقوق الإنسان ، المرجع السابق ص عبد العزیز طبي عناني ، مدخل إلى الآلیات الأممیة لترقیة/د2
.266بومدین محمد ، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق ص /د3
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نتباه مجلس والذي وجھت فیھ ا2054صدور قرار الجمعیة العامة رقم 1965وقد شھد عام 

الأمن لخطورة الموقف في جنوب إفریقیا وضرورة اتخاذ قرارا وفقا لأحكام الفصل السابع من المیثاق 

ونظرا لتجاھل مجلس الأمن ھذه القضیة وفشلھ في اتخاذ مثل ھذا القرار، اتجھ تركیز الدول على ما 

لة دولیة بمناھضة الفصل قامت حم1966وفي عام.یمكن أن تؤدیھ الجمعیة العامة لحل ھذه القضیة

العنصري تضع المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والمؤسسات والإفراد، وقد استھدفت الحملة 

بھذا الجھد التوصل إلى اتفاق بشأن الجزاءات لوقف سیاسة التمییز العنصري، وبناءا على توصیة اللجنة 

بقرار لھا صدر في نفس العام جھود ھذه الخاصة لمناھضة الفصل العنصري أیدت الجمعیة العامة

فریقا حكومیا دولیا 1986، ثم أنشأت الجمعیة العامة في عام 1الحملة كوسیلة للتغلب على المشكلة

لرصد توحید ونقل النفط ومنتجاتھ إلى جنوب إفریقیا، وبرغم قدرتھا على تجاوز الأخیر المقاطعة 

اللازمة إلا أنھا كانت تضطر إلى دفع ثمن غال والحصول على ھذه المنتجات وغیرھا من السلع 

.للحصول علیھا بسبب الطرق غیر المشروعة التي كانت تسلكھا للحصول على تلك المنتجات

ویلاحظ أنھ منذ الثمانینات بدأ حدوث تقارب بین موقفي مجلس الأمن والجمعیة العامة، الامر 

2الذي أصبغ التدابیر العقابیة بطابع الإلزامي

لجدیر بالذكر أن أشیر إلى دور الجمعیة العامة ومطالبتھا للمجلس باتخاذ تدابیر أكثر ومن ا

الذي دعت فیھ كافة الدول إلى 1761صرامة طبقا للفصل السابع مثلما أكدت على ذلك في قرارھا رقم 

ور، قطع العلاقات الدبلوماسیة مع جنوب إفریقیا وعدم إقامة علاقة معھا، وإلى حظر السفن من المر

وعلى إنشاء لجنة لمتابعة سیاسة العنصریة في جنوب إفریقیا، وطالبت في خاتمة قرارھا من مجلس 

.الأمن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ھذه الحكومة بما فیھا طردھا من عضویة الأمم المتحدة

بیة ا بأنھ ملزم بالتدخل في القضیة بشكل أكثر ایجابدأ المجلس مقتنع1970جویلیة23في و

إذن ھذه الخطوة ھي اعتراف من مجلس الأمن بأن قضایا انتھاك حقوق .2823فأصدر القرار رقم 

الأمر الذي یستوجب إعمال آلیة الفصل السابع، وتوقیع .الإنسان تشكل انتھاكا للسلم والأمن الدولیین

مساس بالشعب أو العقوبات الدولیة كما أن توقیع الحظر العسكري یضیق الخناق على الحكومة دون ال

الإضرار بھ، وبرغم ایجابیة ھذه الخطوة إلا أنھا قد جاءت بعد فترة طویلة من التردد والفشل في إجماع 

آراء الدول الأعضاء، الأمر الذي ألقى الضوء على دور الجمعیة العامة كشریك لمجلس الأمن، في 

ة العامة في إصدار قراراتھا في الحفاظ على السلم الدولي وحمایة حقوق الإنسان، واستمرت الجمعی

1988دیسمبر05محاربة سیاسة الفصل العنصري إلى آخر لحظة من حیاة ھذا النظام، فأصدرت في 

244فاتنة عبد العال أحمد المرجع السابق ، ص/د1
.243فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ص /د2
SC/Resنص القرار 3 یا یؤثر بخطورة على السلم والأمن الدولیین ، ودعا جمیع الدول إلى الامتثال الموقف في جنوب إفریق"282/1970/

.للحظر العسكري الذي یشمل إیقاف بیع وتصدیر السلاح ، وقطع كافة أشكال المواصلات العسكریة إلى جنوب إفریقیا
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لمواصلة دعم الحظر الشامل 1991دیسمبر 12في 46/79وكذلك قرارھا رقم 43/05قرارھا رقم 

مجتمع الدولي في فرض مثل ھذه ودعوة الدول العظمى وخاصة أمریكا وبریطانیا إلى التعاون مع ال

1الاجراءات من أجل تحقیق التغییر السلمي في جنوب إفریقیا

772قراره رقم 1992أغسطس 17كما استمر مجلس الأمن في نفس الاتجاه حیث أصدر في 

یعبر فیھ عن قلقھ البالغ إزاء تجدد العنف في جنوب إفریقیا ودور قوات الأمن، ویؤكد عزمھ على 

وداعیا النظام في 2ب جنوب إفریقیا على وضع حد للعنف الذي یھدد السلم والأمن الدولیین مساعدة شع

جنوب أفریقیا، وكل الأحزاب والمنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة إلى التعاون مع الأمین العام من 

.أجل وضع مراقبین أممیین لتحقیق اتفاق السلم الوطني

مجلس الأمن عن ذلك إلى أن انتھى النظام العنصري في جنوب ولم تتوقف الجمعیة العامة ولا

إفریقیا بإجراء انتخابات حرة ونزیھة وبمراقبة دولیة تم خلالھا فوز نیلسن ماندیلا زعیم الأغلبیة السوداء 

19943برئاسة الدولة في أبریل 

:ملاحظات التالیةیمكن إبداء الاوتقییما لنظام العقوبات الدولیة التي اتخذت ضد جنوب افر یقی

إن ھذه العقوبات الدولیة أثبتت الدور الفعال والحاسم للجمعیة العامة في اھتمامھا بقضایا حقوق -1

الإنسان وحقوق الشعوب والاستماتة في الدفاع عنھا إلى أقصى جھد ممكن، على خلاف مجلس الأمن 

الحاسم من ھذه الانتھاكات رغم الذي كان دوره في البدایة مترددا وموقفھ محتشما ولم یتخذ الموقف

4إلحاح الجمعیة العامة على أن الموقف یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

كما أن ھذه العقوبات الدولیة حظیت بإجماع عالمي في نھایة المطاف وإن بدأت أولا بقناعة -2

المنظمات الدولیة الجمعیة العامة على ضرورة اتخاذھا لكن مع مرور الوقت اقتنع مجلس الأمن و

المتخصصة وكذلك المنظمات غیر الحكومیة على ضرورة التصدي بحزم لھذه السیاسة العنصریة 

وضرورة التقیید بمقاطعتھا رغم أن ھذه المقاطعة من قبل الجمعیة العامة لم تكن ملزمة، إلا أن الكثیر من 

ي وبتسوانان، إلتزمت بھذه ھذه الدول ورغم تضرر البعض من إجراءات المقاطعة كموزمبیق وملاو

الإجراءات إیمانا بعدالة القضیة ومشروعیة العقوبات الاقتصادیة لردع ھذا النظام الذي یھدد السلم 

5ویھدر حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقریر مصیرھانوالأمن الدولیی

.612بطرس بطرس غالي ، المرجع السابق ، ص1
.151-150الإنساني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ص حسام أحمد ھنداوي ، التدخل الدولي /د2
.313-312سعاد الشرقاوي ، منع التمییز وحمایة التمییز وحمایة الأقلیات في المواقیت الدولیة والإقلیمیة ، المرجع السابق ، ص/د3
.40-39بطرس بطرس غالي ، المرجع السابق ، ص/د4
.22-21ق ، ص بطرس بطرس غالي ، المرجع الساب5
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یقیا نجاحھا ولقد أكدت التقاریر الصادرة من لجان مراقبة العقوبات المفروضة على جنوب افر-3

.وفعالیتھا من بطء تحقیق ھذه الفعالیة

فبعد قرابة ثلاثین عاما تكللت ھذه العقوبات بإجراء انتخابات حرة ونزیھة تم فیھا إرجاع السلطة 

إلى الأغلبیة الساحقة للشعب وأجریت الانتخابات برقابة دولیة وإشراف من قبل الأمم المتحدة وفاز في 

سنة مسجونا في 28م المؤتمر الإفریقي نیلسن ماندیلا الذي أمضى أكثر من الانتخابات الرئاسیة زعی

1معتقلات النظام العنصري

.نظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة بعد زوال الحرب الباردة:المطلب الثاني

إلا أنھ وبعد انسحاب الاتحاد السوفیاتي كقوة عظمى من خلال تنازلاتھ في الصراعات الإقلیمیة 

وأنجولا و فییتنام وفي المجال الادیولوجي تبنى غورباتشوف نكما حدث في نیكاراجوا وأفغانستاوذلك 

بعض المقولات الغربیة التي كان یرفضھا ومنھا الإشارة إلى الستالینیة على أنھا سبب الأزمات التي 

راء تلك السیاسة أن وكان من ج2یعاني منھا النظام الاشتراكي وأن البیروقراطیة عقبة أمام ھذا النظام 

تداعت الأحداث في دول أوربا الشرقیة وتھاون الأنظمة الشیوعیة الحاكمة وفي ھذه الدول الواحدة تلوى 

الأخرى كما تم تحطیم جدار برلین الذي كان أحد المعالم البارزة للحرب الباردة في أوربا وأعید توحید 

ھمن الزمن وأعلن عن إلغاء حلف وارسو وحلألمانیا بعدما ظلت مقسمة طوال أكثر من أربعة عقود 

بیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة قطبیة وإعلان عن الأحادیة القطلینتھي معھ النظام ثنائي ال

تم ذكره فإن مجلس الأمن وبعد زوال لنظام الدولي الجدید، ومن خلال ما والإعلان الرسمي عن ولادة ا

التغلب على جموده وعجزه عن اتخاذ القرارات العاجلة وذلك في الحرب الباردة استطاع ھذا الأخیر 

ضوء تقویة نظام الأمن الجماعي، وسیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن وذلك بعد 

91-90تراجع الاتحاد السوفیاتي على الصعید الدولي ویظھر ذلك جلیا من خلال حرب الخلیج الثانیة

ستطاعت مجلس الأمن اتخاذ قرارات سریعة وقصیرة، مما أدى بالفقھ الدولي ومنذ ذلك الحین أصبح بإ

إلى اعتبار مجلس الأمن بمثابة مؤسسة جاھزة لصیاغة قرارات جاھزة، كما نلاحظ من حیث الفحوى في 

اتخاذ القرارات من قبل مجلس الأمن اللھجة القویة المستخدمة من قبل ھذا الأخیر وھي لھجة لم نعھدھا 

3خلال فترة الثنائیة القطبیةكثیرا 

والجدیر بالذكر والملاحظة وھو إفراط مجلس الأمن في استخدامھ لنظام العقوبات الاقتصادیة 

، حیث كانت حوالي تسع دول مستھدفة بھذه 1990استخداما لم تعھده الأمم المتحدة منذ نشأتھا حتى عام 

.244فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص/د1
.38جمال حمود الضمور ، المرجع السابق ، ص/د2
الأصول والتطور والأشخاص ، منظور تحلیلي تاریخي واقتصادي وسیاسي وقانوني ، القسم الثاني ، :غضبان مبروك ، المجتمع الدولي /د3

.637ص
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العقوبات الاقتصادیة كان لابد علینا تسلیط الضوء العقوبات الدولیة ولأجل دراسة الجانب التطبیقي لنظام 

على بعض الدول التي كانت محل العقوبات من طرف مجلس الأمن، وسنأخذ عینة من ھذه الدول التي 

:أخذت منعطفا دولیا وكان لھ صدى عالمي ومنھا

.العقوبات الدولیة الاقتصادیة ضد العراق:الفرع الأول

.لیة ضد لیبیالعقوبات الدوا:الفرع الثاني 

.العقوبات الدولیة ضد السودان:الفرع الثالث 

.العقوبات الدولیة الاقتصادیة ضد العراق:الفرع الأول

إن العقوبات الاقتصادیة على العراق ھي أكثر العقوبات كثافة في تاریخ الأمم المتحدة،والتي 

صالح بھا أو حتى دول لیست ذات حازت على تأیید معظم دول العالم سواء دول المنطقة أم دول لھا م

صلة، وذلك یرجع إلى ما یشكلھ الغزو العراقي لدولة الكویت، من إخلال بالسلم واستھانة بأحكام القانون 

الدولي والاتفاقیات الدولیة، وما تمثلھ ھذه المنطقة من أھمیة خاصة في الترتیبات الأمنیة الدولیة، 

ل وتأمین استقرار النظام التي تحكمھا وبرغم من ھذا النجاح وحرص دول العالم على سلامة آبار البترو

في توقیع العقوبات الاقتصادیة، وعوامل نجاح  إحكام قبضة العالم على العراق، إلا أن النظام العراقي لم 

یمتثل بسھولة للقرارات الدولیة وھذا الإصرار ھو نتیجة لتخبط سیاسة ھذا النظام وعدم حرصھ على 

اطنیھ، الأمر الذي أذى إلى زیارة معاناتھم، ھذا ھو سبب استمرار العقوبات الاقتصادیة سلامة وأمن مو

بذات الكثافة ولم یكن واردا سواء في اجتماعات المنظمة أوفي نیة أعضائھا تعدیل نظام العقوبات 

ن في وتخفیفھ ما دام نظام صدام قائما،إذ أن غالبیة أعضاء المنظمة وخاصة أعضاء مجلس الأمن یرغبو

استمرار العقوبات حتى یمتثل العراق لكافة قرارات المنظمة بما في ذلك تدمیر كافة أسلحة الدمار الشامل 

وخاصة الكیماویة والبیولوجیة، وإعادة أسرى الكویتیین وقبول كافة الترتیبات المتعلقة بترسیم الحدود، 

الغداء الذي یسمح بموجبھ العراق ببیع وإن كان قد تم تخفیف ھذه العقوبات بإقرار مشروع النفط مقابل 

قدر من النفط وما یكفي لشراء المواد الغذائیة والطبیة الضروریة لتحسین الأوضاع الإنسانیة داخل 

العراق، حیث تم توسیع ھذا المشروع للوفاء باحتیاجات الشعب العراقي، ولكن أعمال ھذا النظام لم یفلح 

1ةفي تأمین ھذه الاحتیاجات بصورة كامل

لم یكن 1990أوت /، إن الثاني من أغسطس )91-90(:مجلس الأمن والعراق والعقوبات:أولا

تاریخًا عادیًا، فقد حدث انتھاك جسیم للسلم والأمن الدولیین، وإخلال بالقانون الدولي، وذلك عندما غزت 

الأمر الذي دعا حكومة القوات التابعة للنظام العراقي دولة الكویت المجاورة، واحتلت أرضھا بالكامل، 

.مركز دراسات الوحدة العربیة "السودان -لیبیا–العراق "لعقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط تیم نبلوك ، ا1
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الكویت إلى اللجوء إلى المنظمة الدولیة، فتقدمت بطلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار لإعادة الأمن إلى 

نصابھ 

فكان على مجلس الأمن التدخل لإعمال سلطاتھ وفقا لأحكام الفصل السابع من المیثاق الخاص 

الذي حدد 6601ت تبنى المجلس القرار رقم بمواجھة حالات انتھاك السلم والعدوان، وفي خلال ساعا

فیھ وجود انتھاك للسلم والأمن، كما طلب العراق بالانسحاب بكل قواتھ من الكویت، والقیام بمفاوضات 

مكثفة لحل خلافاتھما ومساندة كل الجھود لتحقیق ھذا الھدف، ولما لم یمتثل العراق لھذا القرار أصدر 

2عسكریة على العراق والكویت المحتلة المجلس قرارات التدابیر غیر ال

أي بعد الغزو بأربعة أیام قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 1990أوت /من أغسطس6ففي 

من المیثاق، وینص القرار على فرض حظر 41، وھنا استعمالا لسلطتھ التي خولتھا لھ المادة 6613

یع أعضاء المجلس للإشراف على التنفیذ اقتصادي وتجاري شامل على العراق، كما شكل لجنة من جم

بالتعاون مع الأمین العام، ثم توالت القرارات التي تشدد من العقوبات الاقتصادیة وتحكم الحظر و 

الحصار على العراق على نحو یضمن امتثالھ للقرارات الدولیة، وسوف نتعرض لھذه القرارات في 

:حقا، وسنتناول بالتحلیل بعض ھذه القراراتلا)2-1(الجدول بنوع من التفصیل و تحلیل  رقم 

:660القرار رقم /1

صدر ھذا القرار مؤكدا حدوث إضرار بالسلم والأمن الدولیین بسبب الغزو العراقي للكویت، 

من المیثاق فأدان الغزو وطلب من العراق أن 40و39وأشار صراحة إلى أنھ یعمل وفق المادتین 

كما طالب الأطراف المعنیة بالبدء في مفاوضات مكثفة من أجل تسویة یسحب قواتھ فورا وبلا شروط، 

الخلافات كما أشار إلى تقدیر الجھود الجامعة العربیة السابقة على الغزو ولتسویة الخلافات التي نشبت 

بین العراق ودول الخلیج، وتقدیره لإدانة الجامعة للغزو العراقي، وقد حاول العراق التخلص من تنفیذ 

المجلس بتبني تفسیر خاص لھ لا یربط بین المفاوضات و الانسحاب  بل أن المفاوضات ھي شرط قرار

كان واضحا بضرورة البدء بالانسحاب كشرط للجلوس مع 660لتنفیذ الانسحاب ولكن نص القرار 

1SC/Res فجاء فحوى القرار واضح بإدانة ، الغزو العراقي للكویت ودعوتھ إلى الانسحاب منھا ، وتم التصویت :1990أوت 2، 660/1990
.یمن عن جلسات مجلس الأمنصوتا وغیاب ال14علیھ بأغلبیة الأصوات 

.08العقوبات الاقتصادیة على العراق ، المرجع السابق ص 1999مایو /أیار 20إلى 13بعثة تحقیق إلى بغداد من 2
3SC/Res 661 .، فرض حظر اقتصادي ومالي على العراق1990أوت 06، 1990/
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ثم إن اختیار التدابیر الاقتصادیة من التدابیر غیر العسكریة العدیدة التي نص علیھا المیثاق، یعني 

العراق، والدلیل على ذلك صدور القرار مدى تأكد الدول من فاعلیة مثل ھذا الاجراء، وحدوي أثره على

بأغلبیة ثلاثة عشر صوتا وبامتناع كوبا والیمن الذي لا یعبر إلا عن موقف معنوي لھذه الدول في قضیة 

1حساسة لدولة عربیة

:على استثناء بعض المواد ذات الطابع الإنساني في الفقرة الثالثة منھ661كما جاء نص القرار 

.»المواد ذات الأغراض الطبیة والمواد الغذائیة في الظروف الإنسانیة«...إذ نص على استثناء

ومؤدى ذلك أن المواد الطبیة مستثناة تماما من ھذا الحظر، أما بالنسبة للمواد الغذائیة فھي مستثناة 

.في الظروف الإنسانیة فقط

كل یفوق الاتفاقیات نظاما واسعا للاستثناءات بش661وبھذه التعبیرات الغیر محددة وضع القرار

ذات الطابع الإنساني حیث أنھا لم تقتصر الاستثناءات على الفئات الأكثر احتیاجا، بل شملت الشعب 

العراقي بشكل عام، وھذه تعد خطوة ایجابیة نحو مراعاة الاحتیاجات الإنسانیة، كما أنشأ القرار لجنة 

ت والتحقق من الظروف الإنسانیة التي تستوجب تنبثق عن مجلس الأمن لتقوم بالرقابة على تنفیذ العقوبا

.الاستثناء

قد شابھ الغموض لعدم 661وقد أقامت ھذه الاستثناءات جدلا كبیرا، وذلك لأن نص القرار 

تحدید مضمون الظروف الإنسانیة وعدم وضع ضوابط لتحكم تطبیق ھذه الاستثناءات، الأمر الذي جعل 

وعلیھ فإن مجلس الأمن كان أمامھ خیاران إزاء ھذا 2باتھذا التطبیق رھنا لإرادة لجنة العقو

الغموض، أما وضع توضیح وتعریف لنص المادة، أو اتخاد إجراء ما،كإصدار قرار یبین فیھ ما یقصده 

سبتمبر 13في 666مالمجلس من الظروف الإنسانیة، وقد اختار المجلس الخیار الثاني فأصدر القرار ق

لإجراءات التي تلزم لمنح لجنة العقوبات الاذن بستراد المواد الغذائیة في ، والذي حدد فیھ ا1990

، الذي خول 1990أغسطس /أوت665بقرار مجلس الأمن رقم 661العراق، كما عزز القرار رقم 

اتخاذ إجراءات لفرض حصار على العراق والكویت المحتلة، ودعا القرار الدول الأعضاء كافة التي 

الحكومة الشرعیة للكویت، بنشر قوات عسكریة في المنطقة، إلى استخدام الإجراءات تقوم بالتعاون مع 

لوقف سفن الشحن البحریة القادمة والخارجة لغرض تفتیش حمولاتھا والتحقق منھا ومن «الضروریة

3»661الأمكنة التي تقصدھا وضمان التنفیذ الصارم للأحكام ذات الصلة لھذه السفن الواردة في القرار 

:666القرار رقم /3

.47المرجع السابق ، ص"السودان-لیبیا-العراق"تیم نبلوك ، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط :أنظر  في ھذا المجال 1
2 Pour plus de détails , voir notre étude sur :" Le comité des sanctions du conseil de sécurité instriment du
nouvel ordre international le cas sanctions contre l'Irak) tarerier, p 83.

.33المرجع السابق ، ص"العراق، لیبیا ، السودان"تیم نبلوك، العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط :أنظر 3



-155-

من غموض وعدم تحدید وبناء على تقریر 661نظرا لما اتسمت بھ الاستثناءات الواردة بالقرار

لجنة الأمم المتحدة والذي تضمن وصفا للوضع الخطیر الذي یعیشھ شعب العراق سواء من الناحیة 

ات، وذلك بوضع أسس الغدائیة والصحیة وحرصا من مجلس الأمن على التخفیف من قسوة نظام العقوب

رغبة منھ في التوفیق بین 666، لذلك أصدر المجلس القرار رقم 661للاستثناءات الواردة بالقرار 

.نظام العقوبات وبین أحكام القانون الدولي الإنساني

الضوء على الحاجة لمنح المدنیین رعایة واھتماما أكثر، وخاصة تلك الفئات 666ألقى القرار 

لھذا، مثل الأطفال والحوامل والمرضى والعجائز وقد نص على نقل مواد الإغاثة من الأكثر احتیاجا

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر :خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الإنسانیة مثال ذلك

ریر بھذا وللسكرتاریة العامة سلطة مراقبة توافر المواد الغذائیة في العراق والكویت المحتملة، وإعداد تق

666الشأن، كما یتم توزیع ھذه المواد بواسطة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانیة وعلیھ فإن القرار رقم 

منح تفویضا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمراقبة الموقف الصحي والغذائي وتقییم الاحتیاجات الإنسانیة 

ھم في حاجة إلیھا، وفي الوقت الملائم منع ھذه للعراق، ومراقبة توزیع مواد الإغاثة على الإفراد الذین

1المواد من الوقوع في ید غیر مستحقیھا

:670والقرار رقم 665القرار رقم /4

یدعو فیھ الدول 665مأصدر مجلس الأمن القرار رق1990أغسطس/من أوت25وفي 

الحصار التجاري الصادر الأعضاء إلى التعاون مع حكومة الكویت والمساھمة بقوات بحریة لتأمین تنفیذ

الذي نص 670سبتمبر من نفس العام صدر القرار رقم 25، وفي 1990لسنة 661بھ القرار رقم 

على الحظر الجوي وذلك بمنع الدول من السماح للطیران من وإلى العراق إلا إذا كان ضمن الإطار 

.المسموح بھ من مجلس الأمن

لتھرب العراقي من تطبیق الحظر الاقتصادي الشامل ونلاحظ أن الھدف من القرارین ھو منع ا

المالي والتجاري عن طریق البحر أو الجو ولم یتضمن الوسائل البریة، كما یؤكد السماح باستخدام القوة 

المحدودة لدعم تنفیذ التدابیر غیر العسكریة الأمر الذي یسبب خالطا في تحدید الأساس القانوني لمثل ھذا 

من المیثاق؟؟ خاصة أن 42أم تطبیقا للمادة 41تساؤل عما إذا كان ذلك تطبیقا للمادة الإجراء، ویثیر ال

.المادة الأخیرة ھي المتعلقة باستخدام التدابیر العسكریة

وجانب من الفقھ یرى عدم وجود ضرورة لمثل ھذا التحدید ویمكن اعتبار المجلس جامعا بین 

2ات محددة بشكل دقیقالمادتین في قرار واحد مادامت ھذه الإجراء

.75-74بلوك ، المرجع السابق ، ص أنظر تیم ن1
.75-74جیف سیمونز ، المرجع السابق ، ص :أنظر 2
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لكننا نرى أنھ من الواجب تحدید الأساس القانوني بشكل قطعي تسھیلا لكل ما یتعلق بتفسیر 

1وتحدید نطاق تطبیق ھذه القرارات وعدم حدوث لبس في قصد المجلس وھدفھ منھ

ع كأساس قانزني لھا، ذلك أن الحصار كنو42من الأرجح إسنادھا إلى المادة تإن ھذه القرارا

وقف الصلات الاقتصادیة كعقوبة غیر «، حیث ورد فیھا 41من أنواع العقوبات لم تنص علیھ المادة 

عن طریق القوات البحریة والجویة فقد حددت بعض أشكال الأعمال التي تتخذ42أما المادة »عسكریة

إلى نص 665،670والبریة وكان من بینھا الحصار، مما یؤكد استناد التدابیر التي وردت بالقرارین 

یختلف كما اعتاد علیھ رجال الفقھ فیما ذھبوا إلیھ من رأي، ویعاب على ھذه رالمادة، وإن كان ھذا التفسی

القرارات عدم الدقة في تحدید مجال عمل القوات الدولیة قد یؤثر على إلتزام ھذه القوات بحدود الھدف 

422ادة من ھذه القرارات الذي یجب أن یفسر في ضوء أحكام الم

وأمام إمعان العراق المستمر في انتھاك مبادئ الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لقرارات مجلس 

إذن بمقتضاه 1990نوفمبر 29في 678الأمن الصادرة بشأن الأزمة، أصدر المجلس القرار رقم 

نفیذ قرارات للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكویت، باستخدام كافة الوسائل الضروریة لدعم وت

، أنظر الجدول الذي یتعلق بمجمل القرارات الصادرة عن 1991ینایر 15مجلس الأمن بالكامل قبل 

).1991أفریل 9-1990أوت 2(مجلس الأمن ضد العراق خلال فترة ثمانیة شھور وثمانیة أیام حسوم

:687القرار رقم /5

سابع الخاص بالعقوبات وبعد ھذه المجموعة من القرارات التي صدرت ضمن الفصل ال

والذي صدر بعد توقف القتال والعملیات »أبو القرارات«:الذي كُني ب6873حیث توجت بالقرار

لیدون ویعكس نتائج الحرب ولیفرض نمطا جدیدا 687فجاء القرار1991فبرایر 28العسكریة في 

یخ الأمم المتحدة، ویتألف من وغریبا من التعامل الدولي، ویعتبر ھذا القرار أطول وأغرب قرار في تار

مادة، ورسخ القرار المذكور تعویم سیادة العراق، وعمق جرح كرامتھ الوطنیة، 34كلمة و3900

وارتھن موارده لآجال طویلة، وفرض علیھ الالتزام بالعقوبات ودفع التعویضات والرضوخ لاجراءات 

4أة من نظام الوصایة الدولیةالتفتیش و الرقابة وغیرھا، بما یمكن اعتباره نظاما أشد وط

، 1991أغسطس /أوت15الصادر في 706والجدیر بالذكر والملاحظة أن أشیر إلى القرارین 

سبتمبر من نفس السنة تطرقا إلى مساعي تخفیف معاناة الشعب /أیلول19الصادر 712والقرار 

.79و78نفس المرجع ، ص1
الذي سمح باستخدام القوة لضمان الحظر الاقتصادي وبالتالي فإن فرض الحصار البحري وھو إجراء 665وھنا لا بد أن نشیر إلى أن القرار 2

.ء غیر عسكريعسكري أما الحظر فھو إجرا
والذي یعد أخطر وأطول وأغرب قرار وكذلك الأول من نوعھ في تاریخ 14وھو القرار رقم 687ومن الأھمیة بمكان أن أشیر أن القرار رقم 3

.قرارات لاحقة تتعلق بتنفیذه9مجلس الأمن ، أثره اتخذت 
.128عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ، ص/د4
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العلاقة إما أن تكون سلبا إذا كانت أقل من المتوسط العام أو ایجابا إذا كانت أكثر من المتوسط العام وھي 

ني أكثر من مرات بالسلب بمعنى انھ في حوالي ثلث كان البعد الزم9مرات بالموجب، ثم 5تظھر 

مما یدل على السرعة الفائقة في اتخاذ القرارات، .المتوسط العام وفي الثلثین كان أقل من المتوسط العام

1العربي وحزمھ على تحطیم العراق -وھذه السرعة الفائقة تترجم النوایا المبیتة للتحالف  الغربي

جلس الأمن وھي لھجة لم نعھدھا نلاحظ اللھجة القویة المستخدمة من قبل م:من حیث الفحوى/2

كثیرا خلال فترة الثنائیة القطبیة، فقد بدأت بالإدانة لتقفز إلى الحظر ثم استخدام جمیع الوسائل اللازمة 

بما في ذلك استخدام القوة لحل المشكلة، كما نلاحظ أن مجلس الأمن قد اتبع الأسلوب التدریجي 

إعطاء كل المعلومات عن "وردت عبارة686قم بخصوص شروط وقف إطلاق النار، ففي القرار ر

تدمیر كل "وردت عبارة 687موخاصة أسلحة الضمار الشامل ولكن في القرار رق"مخزون الأسلحة

وضرورة تسلیم قائمة مفصلة عن أسلحة الدمار "القدرات النوویة العراقیة وكل الصواریخ البالیستیة

2یوما120الشامل وتدمیرھا في أجل أقصاه 

:من حیث طبیعة القرارات/3

یلاحظ أن ثلاثة عشر قرارا اتخذت بالأغلبیة، بینما قرارین فقط اتخذا بالإجماع، أكثر من ھذا فإن 

قرارا ھناك قرارین امتنعت فیھما دول كبرى عن التصویت ونعني بذلك الصین التي 15من مجموع ال

اللذان یعبران عن تطور مستوى النزاع وھما القرارین686و678استغنت عن التصویت في القرارین 

واقتراب تاریخ المواجھة، فالقرارات التي كانت محل التصویت بالإجماع ھي قرارات تتعلق بقضایا 

محل اتفاق النظام الدولي والقانون الدولي العام من حیث المبدأ والتطبیق، لأنھ یوجد ھناك اتفاق 

أما القرارات التي لم یحصل حولھا الإجماع فتتعلق »ةبعدم شرعیة ضم أرض الغیر بالقوة المسلح«عام

.بالقرارات التي كانت محل اختلاف في وجھات النظر أو الاختلاف في تصور حل الأزمة 

تستند إلى المنطق السیاسي الضیق والمتشدد 666فمثلا معارضة كل من كوبا والیمن للقرار 

ترفض رفضا قاطعا أسالیب «:المتحدة أن بلادهللقرار، وفي ھذا الصدد صرح مندوب الیمن لدى الأمم

تجویع المدنیین الأبریاء من أبناء الشعب العراقي والكویتي وكذلك مواطني دول العلم الثالث من أجل 

وفي ضوء ھذه الاعتبارات فإن وفد الجمھوریة الیمنیة لن ...خدمة أھداف السیاسة مھما كانت سیاسة 

.»...روضیصوت لصالح مـشروع القرار المع

وأخیرا یمكن القول بأن المجلس لم یسبق لھ أن اتخذ قرارات بھذه الصورة السریعة والشاملة، 

فالقرارات المتخذة اھتمت بكافة الجوانب والأبعاد المختلفة اللازمة سواء منھا ماھو لھ صلة بالموضوع 

.77-76ص 1993أبو القاسم خشیم علاقات التفاعل بین أعضاء مجلس الأمن ، مجلة المستقبل العربي العدد لعام /د1
.223العدد 1993أبو القاسم خشیم ، علاقات التفاعل بین أعضاء مجلس الأمن ، مجلة المستقبل العربي ، عام /د2
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وفي اعتقادنا، فإن «:عندما قالمحل الاعتبار أو ما لیس لھ مباشرة للموضوع وھذا ما أكده الوفد الیمني

یمثل في حد ذاتھ أشمل وأوسع قرار اتخذه مجلس الأمن في تاریخ الأمم المتحدة بفرض ...661القرار 

حظر على دولة عضو في الأمم المتحدة، وقد شمل ھذا القرار كافة نواحي الحیاة السیاسیة والعسكریة 

1»والتجاریة والاقتصادیة والخدمات

)1999-1995(قرارات النفط مقابل الغداء :یف نظام العقوباتتخف:ثالثا-

:إطار برنامج النفط مقابل الغداء:986القرار رقم /1

محاولة أخرى لمجلس 1995أفریل 14المتخذ في "986"لقد جاء قرار مجلس الأمن رقم

مویل عملیات الأمم الأمن لخلق إطار یمكن للعراق عبره بیع بعض النفط كما یمكن استعمال العائدات لت

المتحدة في العراق ودفع مبالغ التعویضات والسماح باستیراد المنتجات المسموح بھا بموجب القرار 

إلا أن القرار الجدید صیغ بأسلوب أخد بنظر الاعتبار الاعتراضات العراقیة على 2"687"رقم

لأعضاء جمیعھا بسیادة العراق التزام الدول ا«القرارات السابقة، وكما أكدت دباجة القرار من جدید

لیس في ھذا القرار ما ینبغي ان یفسر «وأكدت الفقرة قبل الأخیرة مرة اخرى انھ»وسلامتھ الإقلیمیة

كما أشار القرار إلى اقتناع مجلس الأمن »على انھ یشكل تعدیا على سیادة العراق وسلامتھ الإقلیمیة

استنادا إلى مسعى "986"فلقد جاء قرار.»عراقيبضرورة تأمین الاحتیاجات الإنسانیة للشعب ال«

سمح بموجبھ بیع النفط )1995(986أمریكي قامت الأرجنتین بتغطیتھ بمشروع قرار، القرار رقم 

ملیار واحد .العراقي لتمویل شراء البضائع الإنسانیة وشتى أنشطة الأمم المتحدة بما قیمتھ ملیارا دولار

بقي موقف 4وبسبب تلك الشروط رفض العراق قبول ھذا القرار.3كل ستة أشھر رھنا بعدة شروط

حیث عقدت محادثات مع الأمانة العامة بشأن تنفیذ 1996فبرایر 6العراق على ھذه الصورة لغایة 

صیغة النفط مقابل الغداء، وقد تكللت تلك المحادثات بتوقیع مذكرة تفاھم بین حكومة العراق والأمانة 

، تم بموجبھا التوصل إلى نظام متوازن ومقبول نسبیا ضمن 1996مایو 20في العامة للأمم المتحدة

5معطیات الوضع القائم لشراء وتوزیع الغداء والدواء والحاجات المدنیة الأساسیة للشعب العراقي

80-79نفس المرجع ، ص1
.51مرجع السابق، تیم نبلوك ، ص أنظر ال2
2000مجلة المستقلب العربي ، لعام 1991ریاض القیسي ، القانون الدولي الإنساني وتجربة العراق مع الأمم المتحدة في حرب الخلیج لعام /د3

.59، ص 251العدد 
أمین عام الأمم 15/05/1995م وزیر الخارجیة العراقي في غیر محبد للقرار ، وأعل986كان رد فعل الحكومة العراقیة الأولى على القرار 4

یومورتالیك أو أنماط توزیع الإغاثة الإنسانیة في ثلاثة محافظات -المتحدة بأن العراق یعترض على كمیة النفط المصدر عبر خط أنابیب كركوك
نتظار المناقشات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة للمزید حول ھذه عراقیة وباقتراح من أمین عام للأمم المتحدة أجل مجلس الأمن تنفیذ القرار في ا

.52تیم نبلوك ، ص :أنظر :المعلومات 
20ریاض القیسي ، المرجع السابق ، ص /د5
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ملیار دولار في فترة الأشھر الستة 5,26للعراق بتصدیر ما قیمتھ الإضافیة، وبالتالي سمح ھذا القرار 

اللاحقة، كما سمح القرار للعراق الحصول على معدات لقطاعي تولید الكھرباء والنفط وتشكیل مجموعة 

.خبراء یقدمون المشورة بشأن الإنتاج والطاقة الإنتاجیة في قطاع النفط

.1999ر دیسمب17الصادر في :1284القرار رقم-د

نشأة الحاجة إلى قرار جدید لمجلس الامن بشأن العراق ولا سیما بسبب المواجھة المستمرة بین 

عن 1998من أوت 5العراق ومجلس الأمن بشأن التفتیش عن الأسلحة، وكان العراق قد توقف في 

دیسمبر 17في 1284التعاون مع یونسكوم، وانطوى القرار الذي تبناه مجلس الأمن وھو القرار 

فقرر .1وتم تطویره في قرارات لاحقة687على تغییرین رئیسیین الذي رسمھ القرار رقم 1999

حدد إجراءات إكمال عملیة )یونمو فیك(القرار تشكیل لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتیش 

مبیعات النفط المسموح التحقق من الأسلحة، وسع التجھیزات ذات الطابع الإنساني، رفع السقف عن حجم 

یوما إذا تعاون العراق مع یونموفیك والوكالة 120بھا، أعلن نیة المجلس تعلیق العقوبات لفترات تبلغ 

2الدولیة للطاقة

:2000یونیو 8الصادر في :1302القرار-ھـ 

.وسع ھذا القرار فئات المواد التي لا یتطلب استیرادھا إبلاغ لجنة العقوبات

:2000دیسمبر 05الصادر في:0133القرار -و

.25إلى 30خفض مساھمة عائدات النفط في صندوق التعویضات من  %

وبلا شك فإن الغموض الذي انتاب نصوص ھذه القرارات یفتح الباب أمام تفسیرات متعددة، وقد 

ا أن یؤدي إلى الاختلاف بین الدول في طریقة التطبیق مما قد یحدث نتائج خطیرة، وما ھو مؤكد أیض

المجلس باستخدامھ ھذا الأسلوب المطاط إنما یقصد إفساح الطریق أمام الدول لاتخاذ ما تراه مناسبا من 

وإطلاق یدھا دون وجود رقیب وھو ماروجھ بإنتقاد شدید من بعض الدول العربیة، مع ھذا .الإجراءات

أن نجزم أن نیة المجلس من المیثاق یمكننا42النص الموسع ومع استناد القرارات إلى نص المادة 

تنطوي على إعطاء الدول المشاركة بالقوات الحق في استخدام القوة المسلحة حین یقتضي الامر ذلك 

دون الرجوع إلى المجلس ودون الاحتجاج إلى استصدار قرار خاص بذلك، ھذه النیة بلا شك تتنافى مع 

60المرجع السابق ص :راجع تیم نبلوك 1
2002العقوبات الذكیة ، إعادة ھیكلة سیاسة الأمم المتحدة في العراق ، دراسة أمریكیة معھد جوان ب كركوك منشورة في مجلة المستقبل العربي 2

.257، العدد 
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میثاق على أن تكون ھذه الأعمال بقصد من ال42نصوص مواد المیثاق نصًا وروحًا، فقد نصت المادة 

1حفظ السلم والأمن الدولیین

وأمام إمعان العراق المستمر في انتھاك مبادئ الأمم المتحدة او عدم الامتثال لقرارات مجلس 

إذن بمقتضاه للدول  1990نوفمبر 29في 678الأمن الصادرة بشأن الأزمة، أصدر المجلس القرار 

حكومة الكویت باستخدام كافة الوسائل الضروریة لدعم وتنفیذ قرارات مجلس الأعضاء المتعاونة مع 

19912ینایر 15الأمن ذات الصلة إذا لم تمتثل العراق لھذه القرارات بالكامل قبل 

وقد ظلت العقوبات مستمرة مع تعمیمھا لتشمل الحظر العسكري الكامل، وبدأ بعد ذلك تحصیل 

العراقي، غیر أن العراق لم یستسلم فلقد أبدى في مناسبات عدة مطالبھ التعویضات من عائدات البترول

.برفع العقوبات بعد أن امتثل لقرارات المجلس وانسحب من الكویت

وقد تم تنفیذ أحكام ھذه القرارات بشكل تدریجي للتخفیف عن الشعب العراقي، وتركیز أھداف 

المنظمات الدولیة أكدت أن العقوبات الاقتصادیة قد العقوبات على الحكومة والجیش العراقي، لأن تقاریر

.شكلت ضغطا شدیدا على شعب العراق

.128-127المرجع السابق ، ص "لعقوبات والقانون والعدالةا"جبف سیمونز ، التنكیل بالعراق :أنظر في ھذا المجال 1
61-60تیم نبلوك ، المرجع السابق ، ص :أنظر في ھذا المجال 2
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جدول یتعلق بمجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد العراق خلال فترة ثمانیة شھور 

)1991أفریل 9-1990أوت 2(وثمانیة أیام حسوم 

ومجلة المستقبل 2ة العربیة طبعة رقم للوحدتمركز الدارسا:اعتمد في تشكیلھ على مصدرین(

)العربي

)2-2(الجدول رقم 

طبیعة القرارفحوى القرارالتاریخالقرار
6602/08/

1990
إدانة الغزو العراقي للكویت ودعوتھ إلى 

.الانسحاب منھا
14بأغلبیة 

صوت الیمن
6616/08/

1990
فرض حضر اقتصادي ومالي على 

.العراق
13بأغلبیة 
صوتا 

6629/08/
1990

عدم شرعیة ضم الكویت للعراق واعتبار 
.قرار الضم باطلا

بأغلبیة

66418/08/
90

دعوة العراق إلى السماح للرعایا الأجانب 
بالمغادرة تمھیدا لقصف العراق جوا وبحرا 

.وبرا

بأغلبیة 

66525/08/
90

وإباحة 661وضع تدابیر تنفیذ القرار 
.ام القوة لفرض الحصاراستخد

13بأغلبیة 
صوتا واعتراض 

كوبا والیمن 
مراعاة الظروف الإنسانیة في العراق 66614/09/90

والكویت في عملیة المقاطعة والسماح 
بتصدیر الإمدادات الطبیة تحت الإشراف 

.الدقیق للأطراف المصدرة لھا

13بأغلبیة 
صوتا واعتراض 

كوبا والیمن 

مراعاة العراق اتفاقیتي فینا لعامي 66716/09/90
بشأن معاملة البعثات 1963و1961

.الدبلوماسیة والقنصلیة

بالإجماع

مطالبة لجنة العقوبات المشكلة من قبل 66924/09/90
المجلس بدراسة احتیاجات الدول المتضررة 

.من الحصار وھي الأردن والعراق

بالإجماع

خرى من العراق السماح الطلب مرة أ67025/10/90
للرعایا الأجانب بمغادرة العراق والكویت 

.حتى تسھل عملیة الغزو المقررة

14بأغلبیة 
صوتا ومعارضة 

كوبا

0
13بأغلبیة 6748/11/90

صوت وامتناع 
كوبا والیمن 

1
إدانة محاولات العراق لتعدیل سجلات 67729/11/90

لبعض الحالة المدنیة في الكویت وإتلاف ا
.منھا تسھیلا لعملیة الدمج

2
منح العراق فرصة أخیرة للامتثال لقرارات 6782/03/91

جانفي 15مجلس الأمن في موعد أقصاه 
12بأغلبیة 

صوت وامتناع 
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وتأكیدا لموقفھا المشروع والمستند إلى القانون الدولي رفعت لیبیا دعوى إلى .1الأمریكیة أو بریطانیا

وھي 23/09/1971:محكمة العدل الدولیة تطلب فیھا تفسیرا حول تطبیق اتفاقیة موریال المبرمة في

كما طالبت المحكمة .قیة التي یجب أن تطبق في ھذا النزاع، وعلى ضوء ذلك یحل النزاع نھائيالاتفا

بأن تتخذ بعض التدابیر المؤقتة لمنع الولایات المتحدة و بریطانیا من اتخاذ أي عمل قسري ضدھا أو أي 

كیة وبریطانیا  عمل فردي لإرغامھا على تسلیم مواطینھا المتھمین غیر أن الولایات المتحدة الأمری

وفرنسا وخوفا من أن تستجیب المحكمة لمطالب لیبیا و قد تحكم لصالحھا سارعت إلى تقدیم مشروع 

قرارآخر إلى مجلس الأمن الذي أصدر ھذا القرار بأغلبیة عشرة أصوات و امتناع خمسة أعضاء و ھو 

تسلیم مواطینھا المتھمین والذي اعتبر امتناع لیبیا عن 1992مارس 31المؤرخ في 748القرار رقم 

یعد تھدیدا للسلم والأمن الدولیین إذ برر مجلس الأمن قراره بضرورة تسلیم المتھمین بحادث طائرة 

لوكربي، و حظر المجلس السفر الجوي و تصدیر الأسلحة و قطع الغیار والتجھیزات العسكریة و شبھ 

نصلي،و تقیید حركة الدیبلوماسین اللیبیین العسكریة أو طالب بتخفیض مستوى التمثیل الدبلوماسي والق

في أراضي الدول الأخرى وعلى الرغم تقدیم لیبیا بطلب إلى محكمة العدل الدولیة كما تم تأكیده سابقا 

طالبة الإجراءات 1971للنظر في القضیة طبقا لاختصاصاتھا وبموجب اتفاقیة مونتر بال العام 

1، وذلك قبل أن تبث المحكمة في القضیة في رلقرار المذكوأن المجلس الأمن أصدر االتحفظیة، إلاّ

الخاص بتجمید الأرصدة المالیة اللیبیة في الخارج 833فرض مجلس الأمن القرار رقم 1993دیسمبر 

.2ومنع استزاد بعض المواد و الأدوات التي تستخدم في الصناعات البیتروكیماویة وغیرھا

:التي فرضھا مجلس الأمن علیھا المسائل التالیةوتثیر القضیة اللیبیة و العقوبات 

تجاوز مجلس الأمن لسلطاتھ المحددة في المیثاق بحیث توسع كثیرا في المجالات التي تعتبر :-1

الذي یجب أن یحكم تصرفات كافة .تھدیدا السلم والأمن الدولیین ومن ثم الخروج عن مبدأ المشروعیة

الأمن فكیف یمكن اعتبار عدم تسلیم متھمین في قضیة تھدیدا للسلم أجھزة الأمم المتحدة وخاصة المجلس 

فأین 1992وقرار المجلس صدر في عام 1988والأمن الدولیین؟ خاصة وأن القضیة وقعت في عام 

و بالرغم من أن القضیة مسألة قانونیة كما سیأتي و أن لیبیا قد صرحت .3ھو التھدید الواقع على السلم؟

كما أن المجلس قد أصدر قراره .والتعاون مع الأمین العام وباشرت التحقیق في القضیةبنبذھا للإرھاب

و تبنى موقف أحد طرفي النزاع دون التحقیق في القضیة، ممّا یعتبر انحیازا سافرا من المجلس إلى أحد 

.128عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ن ص /د1
.129عبد الحسین شعبان ، المرجع السابق ن ص /د2
.166تیم نبلوك ، المرجع  السابق ، ص 3
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بید أن التأثیر كان سلبیا في .)ھو الحال عندما تكسب الدول المجاورة من تحویل التجارة بسبب العقوبات

غالب وربما كانت العقوبات ردا على تھدیدات لإستقرار النظام الدولي بید أنھا أذكت نار التوترات ال

السیاسیة الإقلیمیة وزادت حدة الانقسامات الاجتماعات وأحدثت اضطرابا اقتصادیا على نطاق المنطقة 

عرفة في القوى المحركة لذا یتطلب فھم الأحوال السیاسیة والاقتصادیة في العالم العربي حالیا بعض الم

.التي أطلقتھا العقوبات
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العقوبات الدولیة الاقتصادیة وآثارھا على حقوق الإنسان :الفصل الثاني

:والشعوب

الدولیة لضمان الطاعة تھي الأداة الفاعلة في ید المنظماتعتبر العقوبات الدولیة الاقتصادیة

الآلیة یجب أن تتوافر لھ ثلاث ولكن استخدام ھذهوالإذعان لقرارات ھذه المنظمات من قبل الدولِ،

:شروط ھامة ھي

.مشروعیة الھدف من وراء توقیع العقوبات)1

.مشروعیة الوسائل المستخدمة من أجل تحقیق ھذا الھدف)2

.مشروعیة الآثار الإنسانیة الناجمة عن توقیع ھذه العقوبات وھذا ھو جوھر موضوعنا)3

روط في العقوبات الاقتصادیة، وخاصة الشرط المتعلق بشرعیة وعند تحلیلنا لمدى توافر ھذه الش

آثارھا على الشعوب نجد أن ھناك حقیقة ھامة، وھي أن آثار العقوبات الاقتصادیة الشاملة بعكس 

العقوبات الجزئیة، لا تسمح بطبیعتھا التمییز بین المدنیین والسلطة أو المؤسسات الحكومیة المعنیة أساسا 

.في القضیة

ن التجارب العملیة توضح مدى ما تعانیھ الشعوب بذاتھا من جراء تنفیذ العقوبات الاقتصادیة، بل أ

حیث أن رجال السلطة والجیش وخاصة في الأنظمة الدیكتاتوریة لا تؤثر فیھم ھذه العقوبات نتیجة 

ھم المعاقبون لاستئثارھم بالمواد الغذائیة والإنسانیة المتوفرة داخل الدولة، ومعنى ھذا أن المدنیین

.الحقیقیون

وبناءا علیھ لابد من احترام الحقوق الأساسیة الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب،و أن العقوبات التي 

تنتھك ھذه الحقوق یجب أن توصم بعدم المشروعیة، وحتى بالنسبة لسلطات مجلس الأمن في توقیع 

م المتحدة التي استھدفت احترام الحقوق العقوبات الاقتصادیة یجب أن تتواءم مع أھداف ومبادئ الأم

والحریات الأساسیة للشعوب جمیعھا دون تمییز وذلك ما نص علیھ المادة الأولى من المیثاق في فقرتھا 

.الثالثة

فسلطة مجلس الأمن بتوقیع العقوبات الاقتصادیة على الدول المخلة بالسلم والأمن الدولیین 

ن المیثاق یجب تفسیرھا في ضوء أحكام القانون الدولي م41، 39والمنصوص علیھا في المواد 

الإنساني، والإعلانات الدولیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیات والمعاھدات وكذا الصكوك ذات الصلة، ھذه 

الاتفاقیات قد جاءت ساعیة لحمایة المدنیین وقت الحرب ووقت السلم، كما یجب أن یعمل المجلس على 

:فھ وأھدافھ، وبین أحكام الاتفاقیات المعنیة بحمایة حقوق الإنسان ومن أھمھاتحقیق التوازن بین وظائ

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام :أولا 
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.1966العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام :ثانیا 

.1974م الإعلان العالمي لمحاربة الجوع وسوء التغذیة لعا:ثالثا

.1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام :رابعا

وبرغم أن جمیع ھذه المواثیق قد حرصت على استثناء التدابیر الجماعیة التي یختص مجلس الأمن 

بتوقیعھا من المنع والحظر، وقصر ھذا الحظر على تلك التدابیر التي تتخذھا الدول ضد بعضھا البعض 

م حرصا ممن وضع ھذه الأحكام على منع التصادم مع منظمة الأمم بدون أساس قانوني، إلا أن ذلك قد ت

لكن ولما للتدابیر الجماعیة المنصوص علیھا في المیثاق من تأثیر أقوى وأعنف على االمتحدة وقراراتھ

الأفراد المدنیین، ومما لآثارھا من خرق جسیم لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان سواء العرفیة أو 

فإنھ من الأولى أن یشملھا ھذا الحظر، وأن یعكف مجلس الأمن .وقواعد القانون الدولي الإنسانيالاتفاقیة

.1على تقلیل حالات تطبیقھا والتخفیف من ذلك بقدر الإمكان على تعویض عدم إضرارھا بالشعوب

برر بحجة كما أن التقصیر في مراعاة أحكام القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، لا یمكن أن ی

من المیثاق، فالسلم كھدف لنشاط المنظمة لا یحل 39الحفاظ على السلم والأمن الدولیین طبقا لنص المادة 

محل حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك فإن السلم یجب أن یعرف ویحدد من خلال قواعد حمایة 

.حقوق الإنسان، وإلا یكون میثاق قد افرغ مكن مضمونھ وأھدافھ

حول مدى تعارض الالتزام بأحكام ھذه المواثیق والاتفاقیات مع أحكام ...ثار تساؤل ھاموھنا ی

.من میثاق الأمم المتحدة والخاصة بسمو أحكام المیثاق على أي التزام دولي آخر103المادة 

ولأجل ھذا سنحاول في ضوء ھذا الفصل التطرق إلى الجانب السلبي لنظام العقوبات الدولیة 

.والشواھد المؤلمة لھذا النظام شدیدة القتامة على حال حقوق الإنسان والشعوب.ةالاقتصادی

آثار العقوبات الدولیة الاقتصادیة على الوضع الإنساني:المبحث الأول

.236فاتنة عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، ص /د1
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)1991-1989(ازدیاد انتشار الأمراض في العراق )3-1(جدول رقم

عدد 

الحالات المرض

1991 1990 1989

186 56 10 شلل الأطفال

511 128 96 الخناق

1037 489 368 السعال الدیكي

11358 7524 5715 الحصبة

2848 693 514 یةالحصبة الألمان

936 393 42 الكزاز النفاسي

933 87 32 الكزاز 

235329 11713 6612 ذات الرئة

22718 15962 9639 النكاف

1217 0 0 الكولیرا

17524 2240 1812 التیفویید

501391 113222 73412 جیاردیاسیس

58311 32957 19615 الدیزانتري الأمیبي

11135 3228 1816

إلتھاب الكبد 

سيالفیرو

5892 1810 2559 إلتھاب السحایا

7105 3924 3429 الملاریا المحلیة

8233 1894 1829 طقح بغداد الجلدي
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3713 576 491 حمى الماء الأسود

196 42 38 الحمى الیحموریة

2223 512 372 حمى مالطا

1787 406 370 الأنكلوستومیاسیس

1892 198 0 الجرب 

256 37 25 داء الكلب

98مركز الدراسات الوحدة العربیة الطبعة الأولى :مصدر ال

وضمن الحملة المتواصلة ضد الإبادة الجماعیة للشعب العراقي كتب المدعي العام الأمریكي 

فبرایر 18بطرس غالي، الأمین العام للأمم المتحدة في مرة أخرى إلى بطرس"رامسي كلارك"الأسبق 

وكان كلارك قد تجول في أنحاء كثیرة في العراق، ولم تكن .عقوباتلل»نھایة فوریة«مطالبا بـ 1993

إن لجنة العقوبات التابعة «:لدیھ أدنى شك فیما ترتكبھ لجنة العقوبات التي تھیمن علیھا الولایات المتحدة

شخص أسبوعیا بسبب شحة الأدویة والخدمات الطبیة، 2000للأمم المتحدة تسبب موت أكثر من 

ولیس ثمة شك ...یة، بسبب الماء الرديء والمعدات والأجزاء الضروریة للرعایة الصحیةومتممات التغذ

إذا 1993ألف طفل دون الخامسة عام 100ألف إلى 80موت فوتتوقع الیونیسی...بشأن الوفیات

.»بقیت العقوبات

.لعقوباتم المتحدة على ازدیاد انتشار الأمراض في العراق نتیجة اـعت الأمـرة أخرى أطلـوم

.الزیادة في انتشار الأمراض في العراق):4-1أنظر الجدول (
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الزیادة في انتشار الأمراض في العراق:4-1أنظر الجدول 

الزیادة عدد 

الحالات

السنة عدد 

الحالات

السنة المرض

مرة28 13744 1992 485 1990 كواشیوركور

مرة21 111477 1992 5193 1990 دریجيالتالھزال

- 2100 1991-

1992

صفر 1989-

1990

الكولیرا

مرة+3 21823 1992 6229 1989 الحصبة والحصبة 

الألمانیة

مرة+10 19276 1992 1812 1989 التیفوییدحمى

مرة2,5 17377 1992 6612 1989 الرئةذات

مرة+3 61939 1992 19615 1989 الأمیبيالدیزانتري

مرة+7 13776 1992 1816 1989 الكبد الفیروسيإلتھاب

مرة5,9 14546 1992 2816 1989 المتوجةالحمى

مرة8,1 596356 1992 73416 1989 جیاردیاسیس

مرة4,3 1601 1992 368 1989 الدیكيالسعال

مرة12 120 1992 10 1989 الأطفالشلل

.1998مركز الدراسات الوحدة العربیة الطبعة الثانیة لعام:المصدر

ولقد أولي الاھتمام مرة أخرى إلى تأثیر نظام العقوبات في الأحوال الصحیة، بحیث أصبح الأطفال 

یولدون بوزن أقل من معدل الوزن الطبیعي والأطفال مصابون بسوء التغذیة والأمھات عاجزات عن 

.طفال الرضعولا یمكن الحصول على أغذیة الأ.إرضاع أطفالھن رضاعة طبیعیة بسبب سوء التغذیة

دون (الزیادة في عدد الموتى بین الأطفال 1993أوت 25في )26353/س(وبینت رسالة أخرى 

).الخامسة والأشخاص فوق سن الخمسین نتیجة العقوبات

الزیادة في وفیات الأطفال دون الخامسة والأشخاص فوق سن الخمسین نتیجة :5-1الجدول رقم 

للحصار 
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مسةوفیات الأطفال دون الخا.أ

الحالة الفترة

سوء التغذیة ذات الرئة الإسھال

الزیادةمعدل الوفیات معدل الزیادة الوفیات معدل الزیادة الوفیات

- 138 - 98 - 142

یولیو/تموز

1989

1423

ةبالمائ 2102

819,3

ةبالمائ 901

ةبالمائ

13,9 2001

/تموز

1993یولیو

فوق سن الخمسینوفیات الأشخاص.ب

الحالة الفترة

الأورام 

الخبیثة السكري فرط ضغط الدم

معدل الزیادة الوفیات معدل الزیادة الوفیات معدل الزیادة الوفیات

- 246 - 62 - 122

یولیو/تموز

1989

184

ةبالمائ 699

135,5

ةبالمائ 146

123

ةبالمائ 272

/تموز

1993یولیو

1999بعثة تحقیق إلى بغداد  اللجنة العربیة لحقوق الإنسان لعام :المصدر

ولا یشك المراقبون في أن نظام العقوبات أصبح السبب الرئیس في تدھور الحالة الصحیة في 

حتى المواد (فالأدویة والمعدات الطبیة والأجھزة الاحتیاطیة والتجھیزات الطبیة الأخرى كافة .العراق





-189-

لولا 1997-1993قعا للعلاج في الخارج في الفترة ألف لیبي كان متو17أن السفر نحو 1998عام 

ویتفق ھذا الرقم عموما مع أعداد المرضى المرسلین إلى الخارج قبل عام .1العقوبات على السفر الجوي

.كما أنھ كان محتما أن یحدث الإنفاق في القطاع الصحي تاركا تأثیرا ضارا في الشعب اللیبي.1993

قطاع الصحي لأطفالھم جزءا مھما من متطلبات سكان لیبیا البالغ زھاء وكانت حاجات العوائل إلى ال

غیر أنھ یوجد تدھور واسع .ولا توجد إحصاءات توثق تدھور المستوى الصحي.خمسة ملایین نسمة

الانتشار بین السكان بأن المستویات قد انخفضت بحدة طیلة عقد التسعینات كما تعطلت المعدات الطبیة 

ولم تستبدل وباستثناء الأدویة الأساسیة جدا وأصبح الحصول على الأدویة صعبا في في المستشفیات 

وربما نشأ بعض التدھور من سوء .القطاع الصحي الحكومي، وتركت المستشفیات بلا صیانة مناسبة

.2الإدارة إلا أنھ لا یوجد شك في أن انخفاض الإنفاق الحقیقي كان العامل الأكثر أھمیة

ك ھناك الحوادث المباشرة بسبب الحاجة إلى الاعتماد على السفر البري عن طریق وعلاوة على ذل

یر للبعثة اللیبیة إلى الأمم المتحدة في عام لیبیا بالعالم الخارجي، وذكر تقرتونس أو مصر في اتصالات

1995-1992حادث على الطرق التي تربط لیبیا بتونس ومصر في الأعوام 10200إنھ وقع 1996

شخص بإصابات خطیرة، ویستحیل طبعا تقدیر عدد الحوادث 12700شخصا وأصیب 2560فیھا قتل 

.في غیاب العقوبات

ومن خلال ما تم ذكره یستنتج أن نظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة یؤدي إلى الانتقاص من 

، والتي 16/12/1966الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الموقعة في 

منھ، التي جاءت 12ولاسیما المادة .منھ27طبقا للمادة 1976جانفي 03دخلت حیز النفاذ في 

:كالتالي

تقر الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة )1

.البدنیة والعقلیة

الاتفاقیة الحالیة للوصول إلى تحقیق كلي لھذا الحق تشمل الخطوات التي تتخذھا الدول الأطراف في)2

:ما ھو ضروري من أجل

العمل على خفض نسبة الوفیات في الموالید وفي وفیات الأطفال ومن أجل التنمیة الصحیة .أ

.للطفل

.تحسین شتى جوانب البیئیة والصناعیة.ب

.197فاتنة عبد العال  أحمد ، المرجع السابق ، ص/د1
.209تیم نبلوك ، المرجع السابق  ، ص2
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مي یحتاج إلى للشرب والمرافق الصحیة، وثمة شحة حادة في الكتب المدرسیة، علما أن النظام التعلی

غیر أنھ وزارة التربیة عاجزة عن طبع أي كتاب بسبب عجزھا عن .خمسین ملیون كتاب مدرسي سنویا

الحصول على مواد الطباعة الضروریة ولا تستطیع الجامعات الحصول على كتب جدیدة ومعدات 

.1»المختبرات

ن الإعلان العالمي لحقوق م)26م (ومن الأھمیة بمكان أن أشیر إلى المادة السادسة والعشرین

من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة )13م(الإنسان، وكذا المادة الثالثة عشر 

.والثقافیة

لكل شخص الحق في التعلیم، ویجب أن یكون التعلیم في :من الإعلان العام لحقوق الإنسان:26المادة

جان، وأن یكون التعلیم الأولى إلزامیا وینبغي أن یعمم التعلیم مراحلھ الأولى والأساسیة على الأقل بالم

.وأن ییسر القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى أساس الكفاءة.الفني والمھني

یجب أن تھدف التربیة إلى انتماء شخصیة الإنسان كاملا وإلى تعزیز احترام الإنسان والحریات .1

ة التفاھم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات العنصریة أو الدینیة، الأساسیة وتنمی

.وإلى زیادة مجھود الأمم المتحدة لحفظ السلام

.للآباء الحق الأول في اختیار نوع تربیة أولادھم.2

:من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة13المادة 

وھي تتفق على أن توجھ الثقافة نحو .طراف في الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في الثقافةتقر الدول الأ-1

التنمیة الشاملة للشخصیة الإنسانیة والإحساس بكرامتھا وأن تزید من قوة الاحترام لحقوق الإنسان 

عال في والحریات الأساسیة كما أنھا تتفق على أن تمكن الثقافة جمیع الأشخاص من الاشتراك بشكل ف

...مجتمع حر وأن تعزز التفاھم والتسامح والصداقة بین جمیع الأمم والأجناس والجماعات العنصریة

:تقر الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة، رغبة منھا في الوصول إلى تحقیق كلي لھذا الحق بـ-2

.وجوب جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا ومتاحا بالمجان للجمیع.أ

التعلیم الثانوي في أشكال المختلفة بما في ذلك التعلیم الثانوي الفني والمھني متاحا  وجوب جعل.ب

ومیسورا للجمیع بكل الوسائل المناسبة وعلى وجھ الخصوص عن طریق جعل الثقافة مجانیة 

بالتدریج 

لى وجوب جعل التعلیم العالي كذلك میسورا للجمیع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وع.ج

وجھ الخصوص عن طریق جعل الثقافة مجانیة بالتدریج

.95صتیم بنلوك ، المرجع السابق ،  1
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نظومة من خلال دراستنا لتأثیر نظام العقوبات الدولیة على الحق التعلیم والثقافة لاحظنا انھیار الم

.بھ تأثرا سلبیااوكیف تأثر.التربویة والثقافیة لدى الدول المستھدفة بھذا النظام

:تأثیر العقوبات الدولیة على الحق في الغذاء والتغذیة:المطلب الثالث

إن العقوبات الاقتصادیة المفروضة على الدول أو الحكومات قد تتفسخ إلى عقوبة جماعیة للشعب 

وحین یكون السكان المدنییون ھم .المدنیین وبخاصة الأطفال وھي آثار جانبیةوتتحول إلى معاناة 

الضحیة الرئیسیة، فإن العقوبات في ھذه الحالة یجب أن توقف بطریقة تضمن سلامة السكان المدنیین 

.1وحقوقھم الإنسانیة ولكن المیثاق الحالي لا یتضمن مثل ھذا الشرط

لفتھا العقوبات الاقتصادیة على الدول أو الحكومات المستھدفة وللوقوف على الآثار السیئة التي خ

ولا سیما العقوبات المفروضة على العراق طوال العقد الماضي ھي أشمل عقوبات وأشد تطبیقا من أي 

أي مدى تأثیر .نظام عقوبات في التاریخ الحدیث وكذا الشعب الكوبي والخاصة على القطاع الغذائي

الغذاء؟العقوبات على الحق في

فإن العراق كنموذج من بین الدول المستھدفة بنظام العقوبات الاقتصادیة فھو كما وصفھ بعض 

المراقبین، أشبھ بمعسكر احتجاز واسع، منسي من العالم ومحروم من وسائل الحیاة على المدى المنظور 

دیة على كوبا ھو بحیث كان أحد الأھداف ذات الأولویة في حرب حكومة الولایات المتحدة الاقتصا

القطاع الغذائي فإن تولید شروط تؤدي إلى الجوع والیأس ھو أمر یصفھ القانون الدولي على أنھ 

جریمةإبادة وانتھاك لحق الشعب الكوبي بالغذاء والقیود التي تفرضھا حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة 

ملیون دولار في عام 114با بقیمة على تصدیر المنتجات الغذائیة إلى ذلك البلد تسبب خسائر لكو

20022.

لأن السیطرة على الغذاء تمنح القوة المطلقة ومنع الناس من الأكل بضعة أسابیع ولن یثیروا لك 

منع :إن الولایات المتحدة تحتفل الیوم بھذه الحقیقة البسیطة بطرائق مختلفة ومثال ذلك.متاعب بعد ذلك

كما حدث عندما منعت (لبلد وفقا للمصالح الإستراتیجیة الأمریكیةالمعونات الغذائیة إذا لم یتصرف ا

وبمواصلة أكثر حصار غذائي إحكاما على النحو دائم على )شحنة غذائیة إلى السودان أثناء حرب الخلیج

والیوم أصبح دور العقوبات الاقتصادیة بھذا الخصوص مفھوما جیدا كما حدث 3أقطار مثل كوبا والعراق

.الصراع البشري كلھطوال تاریخ

.53عبد الأمیر الأنباري ، المرجع السابق ، ص /د1
.15ضرورة انھاء الحصار الاقتصادي والتجاري على كوبا ، المرجع السابق ، ص :مذكرة 2
.168جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق ، المرجع السابق ، ص 3
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وبالرجوع إلى الواقع العراقي فإن العراق قبل الحظر كان یعتمد على استراد حاجاتھ الغذائیة بنسبة 

ملیارات دولار في حین كان یستورد 3للغذاء من إجمالي استراده أي بمعدل ٪34ویخصص 70٪

خلال فرض العقوبات ألف طن شھریا من الحبوب لم یسمح لھ سواء باستراد مقدار النصف200

الاقتصادیة علیھ وكان نتیجة لذلك انتشار واسع لسوء التغذیة نال على الأخص الأطفال دون الخامسة من 

ألف شخص ماتوا 11العمر وحسب المصادر العراقیة فقد توفي خلال السنة الأولى من الحصار زھاء 

ساس السلة الغذائیة تفتقر إلى عدد من وھذا على أ.ألف طفل یعانون من سوء التغذیة14جوعا كما أن 

وكذلك لا یتم الاعتماد على .»ث.أ«الأملاح المعدنیة والفیتامینات خصوصا الحدید والفیتامینات 

.البروتینات الحیوانیة حیث أن أسعار اللحوم والأسماك أغلى من القدرة الشرائیة لمعظم العائلات العراقیة

3.5ھذا الوضع عرض للخطر .حامض الأمیني الضروري للنمومما جعل النظام الغذائي مفتقرا لل

ملیون شخص نصفھم أطفال وأكثر من مائتي ألف امرأة حامل أو مرضع متسببا بالتالي في ولادة الكثیر 

.1من الأطفال المعوقین

استنادا إلى 1995أفریل 14ونتیجة للمأساة الإنسانیة على أرض العراق اعتمد مجلس الأمن في 

سمح بموجبھ بیع النفط العراقي لتمویل 986بمشروع قرار تھأمریكي قامت الأرجنتین بتغطیىمعس

والجدیر .2شراء البضائع الإنسانیة وشتى أنشطة الأمم المتحدة بما قیمتھ ملیار دولار واحد كل ستة أشھر

المواد الغذائیة قد أدى لانخفاض في أسعار 1997في 986بالذكر ھنا أن تطبیق الحصة الغذائیة للقرار 

بقیت مرتفعة السعر .الموجودة في الحصة التموینیة لكن المواد غیر الواردة في الحصة كالبیض واللحم

والدخل المتوسط للفرد لا یسمح لھ بشراء ھذه المواد ولقد أظھرت الدراسات التي أجریت أن البرنامج 

ول بشكل تام من عائدات بیع النفط والذي ھو مم(1995في 986الإنساني الذي طبق بموجب القرار 

لكن أنماط تغذیة الرضع قد .أتاح تغییرا بسیطا في الوضع الغذائي)ولا یشكل بالتالي مساعدات إنسانیة

تدھورت وظل الأطفال وصغار البالغین عرضة لسوء التغذیة بمعنى أنھ وأن ساھم البرنامج الإنساني 

 أن مستوردات الغذاء وحدھا لا تكفي لمعالجة مشاكل بمنع التدھور المتواصل في بعض المجالات إلا

سوء التغذیة في غیاب الجھود نحو إعادة تأھیل البني التحتیة فیما یتعلق بالعنایة الصحیة والمیاه 

.3والصرف الصحي

كما تفاقمت أزمة الغذاء التي سببھا الحظر التام تقریبا على نحو متعمد على استراد المواد الغذائیة 

إذ طبقت العقوبات لیس على المواد الغذائیة .العراق من فرصة تعمیر قطاعھ الزراعي المدمربحرمان

.4فحسب، بل كذلك على البذور ومبیدات الآفات والمكائن والمعامل الزراعیة

.168جیف سیمونز ، المرجع السابق  ، ص 1
.60دار  ریاض القیسي ،المرجع  السابق ، ص 2
.05و04ات على العراق ، المرجع السابق ، ص بعثة تحقیق إلى بغداد إثر العقوب3
.172جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق ، المرجع السابق  ، ص 4
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سوء التغذیة حادة «المحلیین أدلة على فكما وجد خبیر جامعة تفتس بمساعدة منتسبي الیونیسی

مشكلة «یر من الأطفال الذین فحصوا واستنتاجا أن سوء التغذیة في الأطفال في عدد كب»ومزمنة

إن استمرار الحظر التجاري والعقوبات التي «:وأن الحظر یؤدي لا محال إلى تدھور الحالة»خطیرة

فرضتھا الأمم المتحدة على العراق لأیة مدة طویلة تجعل صحة وحیاة مئات الآلاف من الأطفال معرضة 

وعلى مجلس الأمن أن یقرر كیف یوازن بین الأھداف السیاسیة للحظر والعقوبات وبین ...یدلخطر شد

وفي الوقت نفسھ ظھرت علامات على اختلال اجتماعي »العواقب الإنسانیة التي تنتج عنھا لا محالة

طرابات اض1991نوفمبر /متزاید، إذ ازداد المدنیون الجیاع العراقیون یأسا، ونشب في تشرین الثاني

.بسبب الغذاء عندما لجأ الناس إلى السرقة والنھب من أجل البقاء على قید الحیاة

وكان أحد الأسباب الرئیسة للصعوبات ھو الأسعار المستمرة في الارتفاع الشدید لمواد غذائیة 

دث في كثیرة كنتیجة حتمیة للشحة التي سببتھا العقوبات واستمرار التصاعد الھائل في الأسعار الذي ح

ولتوضیح أكثر حول سوء التغذیة الناتجة عن 1السنة الأولى لفرض الحصار كذلك في السنوات اللاحقة

.الحصار الاقتصادي على العراق

الزیادة في سوء )1-7( الجدول 

.بین الأطفال في بغداد التغذیة 

لیبیا لم تؤثر تأثیرا مباشرا على الأمن العقوبات الاقتصادیة علىأنوعلیھ لابد أن أشیر إلى 

الغذائي اللیبي وھذا راجع إلى ضمان استمرار صناعة النفط وتصدیر إنتاج النفط وتصدیره بمستوى 

.172جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق  ، المرجع السابق ، ص 1

ازدیاد 
سوء 

التغذیة المستوى المعتمد
من منظمة الصحة 

العالمیة

1992199119901989

سنوات، الوزن مقابل العمر3-1في عمرالأطفال :، بغدادفالیونیسی:المصدر
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من المیثاق كما سبق وأشرنا فإنھ أصبحت تشكل ھاجسا 42و41المیثاق الأمم المتحدة ولا سیما المادة 

للمجتمع الدولي ككل نتیجة للآثار الإنسانیة لأن تأثیر العقوبات السلبي على الوضع الإنساني لسكان 

وعلیھ لابد من .ھدفة قد لا یقتصر على آثارھا السلبیة بل قد یمتد إلى تقدیم المساعدة الإنسانیةالدولة المست

:الإشارة إلى أن إعلانات الأمم المتحدة التي تمنع حظر الأغذیة والمساعدات الإنسانیة

لكل شخص الحق في العیش اللائق لصحة رفاھة نفسھ وعائلتھ بما في ذلك الغذاء والملبس «

كن والرعایة الصحیة والخدمات الاجتماعیة الضروریة وحق الحمایة في حالة البطالة أو المرض أو والس

الإعلان العالمي لحقوق »العوق أو الترمل أو الشیخوخة أو فقد الرزق في ظروف خارج سیطرتھ

.1948الإنسان 

تمییز بسبب العرق التمتع بالمستوى الأعلى من الصحة أحد الحقوق الأساسیة لكل إنسان من دون «

دستور منظمة الصحة العالمیة »أو الدین أو الاعتقاد السیاسي أو الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة

1946.

یدعو الدول المتقدمة إلى الامتناع عن ممارسة القسر السیاسي عن طریق وسائل اقتصادیة بھدف «

السیاسات الداخلیة أو الخارجیة للدول إحداث تغییرات في النظم الاقتصادیة أو الاجتماعیة فضلا عن

ویؤكد مجددا أن الدول المتقدمة ینبغي أن تحجم عن تطبیق أو التھدید بتطبیق القیود التجاریة ...الأخرى

»...والمالیة والحصار والحظر والعقوبات الاقتصادیة الأخرى التي تتعارض مع أحكام الأمم المتحدة

الإجراءات الاقتصادیة كوسیلة )1989دیسمبر 22(44/215حدة رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المت

.للضغط السیاسي والاقتصادي ضد الدول النامیة

أن الغذاء ینبغي ...نقرأ أن الحصول على الغذاء الملائم غذائیا والأمین ھو الحق كل فرد، ونؤكد«

ن العالمي للتغذیة، منظمة الأغذیة المؤتمر الدولي للتغذیة، الإعلا»ألا یستعمل كأداة للضغط السیاسي

.1992والزراعة، منظمة الصحة العالمیة 

ضرورة الامتناع عن اتخاذ ...ینبغي ألا یستعمل الغذاء أداة للضغط السیاسي والاقتصادي، ونؤكد«

الإجراءات الأحادیة الجانب وغیر المتفقة مع القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة التي تھدد الأمن 

.1996نوفمبر 12إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي تبنتھ قمة الغذاء العالمیة في »ذائيالغ

الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة 12ورقم 8الإشارة إلى التعقیبات العامة رقم منوعلیھ لابد

في التعقیبات )1999مایو 5، 1997دیسمبر 4(.المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

بشأن العلاقة بین العقوبات الاقتصادیة واحترام الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 8العامة رقم 

ركزت اللجنة على حقیقة أن الدول والمنظمات التي تطبق عقوبات اقتصادیة ینبغي دائما أن تأخذ في 
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وأكدت اللجنة .ادیة والاجتماعیة والثقافیةكامل اعتبارھا أحكام العھد الدولي بشأن الحقوق الاقتص

ضرورة تركیز الانتباه على أثر العقوبات على المجموعات المتضررة وأن حمایة حقوق الإنسان ینبغي 

.أن تكون جزءا لا یتجزأ من تصمیم ورصد كل نظم العقوبات

العریضة للمحتوى بشأن الحق في الغذاء الكافي أوردت اللجنة الخطوط 12وفي تعقیبھا العام رقم 

على الدول الأطراف أن تمتنع في كل الأوقات عن فرض حظر «:من العھد وقالت11المعیاري للمادة 

على الغذاء أو التدابیر المماثلة التي تعرض للخطر ظروف إنتاج الغذاء والحصول علیھ من بلدان أخرى 

.1»اديفلا ینبغي مطلقا استخدام الغذاء كأداة الضغط السیاسي أو الاقتص

وأخیرا لابد أن أشیر إلى أن ھذه الاتفاقیات والعھد الدولي والإعلانات العالمیة والصكوك الدولیة لا 

شك أنھا رائعة في محتواھا نتیجة إقرارھا لفكرة العدالة الاجتماعیة ولكن یبدو أن تحقیق بنودھا یعتبر 

دولیة السائدة خصوصا بالنسبة صعب لبعض الدول ومستحیلا للبعض في ظل العلاقات الاقتصادیة ال

لدول العالم الثالث، خاصة وأن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یحتاج في 

تطبیقھ إلى موارد مالیة ضخمة وھذا ما جعل نظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة كأداة في ید الدول 

.ئلا دون ذلك لتطبیقھا على أرض الواقعالعظمى وتحت غطاء الشرعیة الدولیة یقف حا

.08و 07أناسیغال ، المرجع  السابق  ، ص للمزید أكثر أنظر مقال 1
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تقییم النتائج السلبیة على مستوى المدى القصیر والطویل للعقوبات الاقتصادیة المقررة من طرف )2

.منظمة الأمم المتحدة على الفئات الأكثر ضعفا

التخفیف على المجموعات الأكثر ضعفا وذلك بإرسال المساعدات الإنسانیة داخل مواطنھم )3

.اقتصادیاللجھات المعاقبة

كما یدعو القرار الرابع الدول إلى عملیة المساعدة الإنسانیة لفائدة المجموعات الأكثر ضرر:ثانیا 

داخل المجتمع المدني وھذا طبقا للقانون الدولي الإنساني، وكذا المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر 

خفیض التأثیرات الجانبیة السلبیة لھذه والھلال الأحمر والأمم المتحدة والجمعیات الوطنیة للمساھمة في ت

من ا ما تعرضنا لھ بذوھ.العقوبات، ومنح المساعدات للأشخاص الأكثر تضرر من العقوبات

.التفصیل في إطار الفصل السابق من ھذا الباب

كما جاء البیان من اللجنة الدائمة فیما بین الوكالات إلى مجلس الأمن بشأن الآثار الإنسانیة 

وكان ذلك في .وبات الاقتصادیة ومدى احترامھا للقانون الدولي الإنساني أثناء فرض ھذه العقوباتللعق

وتضم اللجنة الدائمة فیما بین الوكالات المعنیة الآثار الإنسانیة للعقوبات والمشكلة 1997دیسمبر 29

، منظمات 1991ول كانون الأ/دیسمبر19الصادر في 46/182بناء على قرار الجمعیة العامة رقم 

الأمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الناشطة في مجال عملیات 

الحاجة إلى أخد 1997كانون الأول /دیسمبر29المساعدة الإنسانیة وقد أكدت اللجنة في بیانھا بتاریخ 

نظام العقوبات، كما أكدت مجددا وجھة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي بعین الاعتبار عند تصمیم

نظر بأن العقوبات ینبغي ألا تعوق عمل المنظمات الإنسانیة التي تقدم مساعدة إنسانیة للسكان المدنیین 

.1في الدولة المستھدفة بالعقوبات الاقتصادیة

وعلیھ لابد من الإشارة إلى مذكرة من رئیس مجلس الأمن حول عمل لجنة العقوبات ومدى 

1999ینایر 29في مذكرتھ بتاریخ )1999كانون الثاني /ینایر25(رامھا للقانون الدولي الإنساني احت

بشأن عمل لجنة العقوبات، وضع رئیس مجلس الأمن مقترحات عملیة لتحسین عمل لجنة العقوبات 

:العقوباتوطبقا لھذه المقترحات التي وافق علیھا كل أعضاء مجلس الأمن، وبالتالي یتعین على لجنة 

أن تضع الترتیبات المناسبة لتحسین رصد نظام العقوبات وتقییم آثار الإنسانیة على السكان الدولة -1

.المستھدفة وكذلك آثارھا الاقتصادیة على الدول المجاورة وغیرھا من الدول المجاورة

.أن تعقد اجتماعات دوریة للمناقشات حول الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات-2

أن ترصد طول فترة قیام لنظام العقوبات الأثر الإنساني للعقوبات على المجموعات المتضررة بما في -3

.ذلك الأطفال وأن تدخل التعدیلات المطروحة على آلیات الاستثناء تسھیلا لتقدیم المساعدة الإنسانیة

.34أنا سیغال ، المرجع السابق ،  ص1
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ب الأثر الرھیب للعقوبات الاقتصادیة على الشع«في بحث قدمھ لمؤتمر مدرید "دنیس ھالیداي"كما أكد 

.»العراقي

في السیاق ھذا المؤتمر للمرة الأولى، ملاحظا في »إبادة«كان قد استخدم كلمة 1999وفي ینایر 

لقد استخدم المدعى العام الأسبق رامزي كلارك والمؤلف البریطاني «نوفمبر لم یكن أول من فعل ذلك 

الاقتصادیة، ومنذ ربیع ھذه جیف سیمونز وعدد من أعضاء البرلمان البریطانیین المنتقدین للعقوبات 

والمصطلح یستخدم مرارا وتكرارا من قبل المؤسسات الحاكمة في كل من المملكة )1999(السنة 

والنتجة أن أثرا واقعیا یصل إلى درجة الإبادة الجماعیة «:كما أكد ھالیداي.»المتحدة والولایات المتحدة

عراقي، ینتھك الأدوات القانونیة التي تعد أساسیة حدث نتیجة لنظام العقوبات الاقتصادیة على الشعب ال

لاستمرار الأمم المتحدة استمرار لھ مصداقیتھ وتحتاج المنظمة بإلحاح إلى حمایة أداة أو أدوات إشراف 

.1»...فیما یتعلق بما ینتج من مجلس الأمن الذي أصبح خارجا عن السیطرة بصورة خطیرة

إبادة (دلة الصریحة حول ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري ومن خلال ھذه الأدلة الصریحة حول الأ

التي تقودھا الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة باعتبارھا الجاني الأول والأخیر في )جماعیة

الجریمة والتي یستنكرھا القانون الدولي والأسرة الدولیة وذوي الضمیر، وذوي القوام والتكامل 

.مرون في المطالبة بإنھاء الجرائم ضد الإنسانیة، بل الإبادة الجماعیةالأخلاقیین سیست

.94جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق ، المرجع السابق ، ص1
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الخاتمة

من الأھمیة بمكان أن أشیر في الأخیر إلى أنھ من أھداف فرض العقوبات الدولیة وفي المقام الأول 

وإننا تصدر أولى أھداف ومبادئ الأمم المتحدة،الذي ھدفالھو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین ھذا 

إذ نقر بالأھداف والمبادئ السامیة لمیثاق الأمم المتحدة فمن باب أولى الإقرار بالمقاصد والأھداف النبیلة 

لفرض العقوبات الاقتصادیة على الدول المعتدیة التي تشكل أعمالھا وسلوكھا خرقا للقانون الدولي 

ر الدولي واحترام حقوق الإنسان وتحقیق وللشرعیة الدولیة، إذ لا یمكن تصور أن یتم التعاون والاستقرا

.أفضل سبل للمستوى المعیشي للشعوب إلا في ظل الأمن والسلام بین الدول

إلا أننا قد لاحظنا ومن خلال القرارات التي أصدرھا مجلس الأمن الدولي استنادا للفصل السابع 

الجدید والتي عالج فیھا مجموعة وذلك منذ الإعلان عن ولادة النظام العالميالأمم المتحدةمن میثاق 

من الأزمات الدولیة، فقد حدث توسع كبیر لمفھوم مھددات السلم والأمن الدولیین، وقد سمح لمجلس 

الأمن، یتدخل في مناسبات عدیدة من أجل التذرع للحفاظ على السلم والأمن الدولیین في الاضطرابات 

ض الدیمقراطیة وھذه تعتبر في المفھوم الدولي من الداخلیة أو القضاء على الحروب الأھلیة، أو لفر

.أمور السیادة التي تختص بھا الدول وتعالجھا ضمن قوانینھا الداخلیة، والتي یجوز التدخل الخارجي فیھا

فمع عدم وجود ضابط أصلا على صلاحیات مجلس الأمن الدولي في میثاق فقد أطلقت ید مجلس الأمن 

الدولیة والتي كان من باب أولى حلھا بالطرق السلمیة، كما جاء في في معالجة الكثیر من الأزمات

دون القفز تالفصل السادس وإعطاء الدور الأكبر للمنظمات الإقلیمیة في التصدي لحل تلك المنازعا

.مباشرة على التدابیر القسریة التي أشرنا إلیھا سابقا وتبني مفھوم تشدید العقوبات

الاقتصادیة التي فرضت من قبل مجلس الأمن الدولي أو من قبل الإدارة كما أننا نجد أن العقوبات

والطلب المستمر بإعادة النظر في موضوع العقوبات تالأمریكیة فإنھا وجھت لھا كثیر من الانتقادا

الاقتصادیة المفروضة على الدول نظرا لما تسببھ ھالاه العقوبات ضمن معاییر مزدوجة ولیست للغایة 

لموضوع العقوبات الدولیة وآثارھا أن النواحي نلتي فرضت من أجلھا ویرى بعض الدراسییوالأھداف ا

الإنسانیة في العقوبات قد تلاشت لدى المجتمع الدولي وأصبحت العقوبات عقابا سیاسیا ضد الشعوب 

ویرى البعض أن فرض العقوبات "جولاند دباس"للوصول لرؤسائھم كما عبر عن ذلك البروفیسور 

وعادة ما تستفید .ملة قد یأتي بنتائج عكسیة عندما یلتف الشعب حول الحكومة المستھدفة العقوباتالشا

كما حدث .الطغمة الحاكمة من تطبیق الحكومات بالإثراء من خلال السیطرة على تجارة السوق السوداء
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ن یؤدي الحظر إلى في ھایتي حیث تحالف العسكر مع التجار واستفادوا من الحظر الاقتصادي بدلا من أ

إضعاف قبضتھم على الحكم وإجبارھم على التفاوض الأمر الذي جعل التدخل العسكري أمرا ضروریا 

.لحل الأزمة

كما أننا نجد أن ھناك تھمیشا وسلبا لصلاحیات محكمة العدل الدولي من قبل مجلس الأمن الدولي 

حكمة وذلك مثل حالة النزاع في معالجة بعض القضایا التي تعتبر أساسا من اختصاصات الم

مع الدول الغربیة وحالة النزاع السوداني مع كل من إثیوبیا ومصر في حادثة "قضیة لوكربي"اللیبي

، كون ھذین النزاعین یدخلان في 1995في أدیس بابا "حسني مبارك"محاولة اغتیال الرئیس المصري 

تحیل موضوع الاختصاص في الأساس للقوانین إطار المنازعات القانونیة البحة وتحكمھ اتفاقیات دولیة

.الوطنیة للدول

إلا أن صفة ازدواجیة المعاییر التي تبناھا مجلس الأمن الدولي في قراراتھ قد أفقدت المجلس 

فقد برھنت الأحداث التي أشرنا إلیھا سابقا في الفصل الثاني .مصداقیتھ من قبل أعضاء المنظومة الدولیة

.من الدولي في القرارات التي اتخذھا لمعالجة بعض الأزمات الدولیةمدى انحراف مجلس الأ

.فمن حیث تنفیذ القرارات تبنى الحزم في قراراتھ ضد العراق وتھاون في تنفیذھا مع إسرائیل

كما یرى بعض خبراء القانون الدولي أنھ لیس بإمكان توقع بناء السلم والأمن والعدالة والاستقرار 

یاسة العقوبات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، فالأصل في ھذه الإجراءات في ضوء استمرار س

أنھا رادعة، ولیست ھدفا في ذاتھا خصوصا أن تستخدم السلبي لقوانین المنظومة الدولیة یحید بھا عن 

ما الأھداف التي وجدت من أجلھا وتبین بالملموس أن من یدفع ثمن الحصار والعقوبات لیس الأنظمة وإن

الشعوب، وبالملموس كذلك یتبین أن العزلة تشجع تجار الأزمات على الإفادة من فرض العقوبات، 

والمفترض في نظام ما بعد الحرب الباردة أن لا یحول بقایا ومخلفات ھذه الحروب إلى أزمات تدفع 

م تخرق إلا في ظل الشعوب فواتیرھا القاسیة، وإن المبادئ والأھداف التي جاءت بمیثاق الأمم المتحدة ل

.ھذا النظام العالمي الجدید

وعلیھ فقد أصبح موضوع العقوبات الجماعیة والفردیة یثیر القلق والاھتمام لدى المعنیین من فقھاء 

وأساتذة القانون الدولي والدبلوماسي، ومن قبل المنظمات الإنسانیة الحكومیة غیر الحكومیة، وفي واقع 

من الدولي والجمعیة العامة للأمم المتحدة بدءوا یطالبون بوضع معاییر أن العدید من أعضاء مجلس الأ

جدیدة وأسس مدروسة لمثل ھذه العقوبات من حیث أھدافھا ومدة نفاذھا، ومراعاة لحقوق الإنسان، 

1995ینایر 25والمواثیق الدولیة والإنسانیة وھذا ما عبر عنھ تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ 

ذي أفصح فیھ عن أھمیة إصلاح نظام العقوبات الدولیة حیث حذر في تقریره، أن استعمال العقوبات وال

الدولیة لتحقیق أغراض غیر الأغراض المعلنة عند فرض العقوبات مما قد یزعزع بدلا من أن یعزز 
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41ة من المادة السلم والاستقرار في العالم وأكد التقریر بأن إلزامیة وشرعیة مثل ھذه العقوبات مستمد

تعدیل تصرفات طرف یھدد السلم والأمن «من المیثاق الأمم المتحدة لذا فإن ھدف مثل ھذه العقوبات ھو 

.»الدولي ولیس معاقبة مثل ھذا الطرف والانتقام منھ

وفي رأینا لا یوجد خلاف أو اعتراض على مثل ھذا التكییف لنظام العقوبات الدولیة، بموجب 

حدة ولكن الواقع العملي لتطبیق العقوبات الدولیة والازدواجیة في المعاییر كما أوضحنا میثاق الأمم المت

فمن الصعب على أي مراقب أن ینكر بأن التطبیقات العملیة لنظام العقوبات الدولي .سابقا خلاف ذلك

نظام غالبا ما یستعمل لأغراض غیر التي فرضت من أجلھا العقوبات، وذلك ما یسھل إساءة استعمال 

والذي یضیف أن الدقة .حسبما ورد في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المشار إلیھ.العقوبات الدولي

المتوخاة في صیاغة النصوص القانونیة والتقلبات التي تتوالى علیھا بعد صدورھا عن المجلس، مما 

بات من أجل تحقیقھا أو یجعل من الصعب على المجلس الاتفاق حول تحقیق الأھداف التي فرضت العقو

إذا »العقوبات سلاح أعمى«تحدید موعد لرفع مثل ھذه العقوبات كما شدد تقریر الأمین العام على أن 

صح التعبیر حیث ینطوي استعمالھا على اعتبارات أخلاقیة لأنھا تفرض كم ھائل من المعاناة والمآسي 

یاسیة، ثم یضیف التقریر بأن العقوبات على الشرائح الضعیفة في المجتمع كسلاح لتحقیق أغراض س

الدولیة غالبا ما تعرقل أعمال المنظمات الإنسانیة وتتعارض مع أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

.التي تسعى إلیھا الأمم المتحدة كما قد تلحق أضرارا بالغة بأطراف ثالثة
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:لملاحقا

عن استخدام العقوبات الاقتصادیة ضد الشعوب إعلان دار البیضاء حول امتناع :01الملحق رقم 

.إعلان دولي لحقوق الإنسان ومنع ارتھان الشعوب بالعقوبات الاقتصادیةمشروع :02الملحق رقم

.1999أبریل 25-23الفترة 

المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر:03الملحق رقم 

ة الدائمة فیما بین الولایات إلى مجلس الأمن بشأن الآثار الإنسانیة بیان من اللجن:04الملحق رقم 

.للعقوبات الاقتصادیة

الاقتصادیة وآثار العقوبات على مذكرة رئیس مجلس الأمن حول عمل لجنة العقوبات :05الملحق رقم 

الوضع الإنساني

.لى العراقضد العقوبات الاقتصادیة ع)1994مایو /أیار(قرار المؤتمر المالیزي 

.1974الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذیة لعام :06الملحق رقم 

.1996إعلان روما الخاص بالأمن الغذائي لعام :07الملحق رقم 

ضد العقوبات الاقتصادیة على )1994أیارا مایو (قرار المؤتمر المالیزي :08الملحق رقم 

.العراق
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1986.
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.1982حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة الصادرة عن إدارة الإعلام العام نیویورك لعام/10
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رمیم ، مطبعة دار السلام ، دمشق ید أحمد، الأمم المتحدة بین الاستقلال والاستقالة والتـعزت الس.د/13

.1992العام 
عیسى دباح موسوعة القانون الدولي ، أھم الاتفاقیات والقراراتن والبیانات والوثائق الدولیة للقرن /14
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.للنشر ، الجزائر
عبد القادر القادري ، القانون الدولي العام ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى .د/18

1984
.عمر سعد االله ، معجم في القانون الدولي العام دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى .د/19
، الجزاءات غیر العسكریة في الأمم المتحدة ، الدار الجامعیة لنشر والتوزیع عبد االله الأشعل .د/20

2000.
منضور تحلیل تاریخي (الأصول والتطور والأشخاص :غضبان مبروك المجتمع الدولي .د/21

القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر )واقتصادي وسیاسي وقانوني
، دار النھضة العربیة 2000حمد ، العقوبات الدولیة الاقتصادیة الطبعة الأولى فاتنة عبد العال أ.د/22

.، القاھرة
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د فتح عبدالرحمان عبد االله الشیخ ، مشروعیة العقوبات  الدولیة والتدخل الدولي،  مركز الدراسات /23
.2001السودانیة ، القاھرة الطبعة الأولى لعام 

.1991المنظمات الدولیة المتخصصة ، الدار الجامعیة ، د مصطفى  سلامة حسین ، تسییس /24
ولي ، منشأ المعارف د محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم التنظیم الد/25

.بالاسكندریة
الطبعة ،د محمد سامي عبد الحمید ومحمدالسعید الدقاق ومصطفى سلامة حسین ، التنظیم الدولي/26

.1988الأولى ،
.د محمد السعید الدقاق ، التنظیم الدولي ، الطبعة الثالثة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر بیروت/27
د محمد سامي عبد الحمید ، العلاقات الدولیة ، مقدمة لدراسة قانون الدولي العام، الدار الجامعیة /28

.للطباعة والنشر 
المصدر الفكر الإجتماعي لعلي بن ابي طالب ، محمد عمارة ، حكومة العرب قبل الإسلام ،.د /29

.منشأة المعارف 
نخبة من المتخصصین  (د مفید شھاب دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العربي/30

).الخبراء 
،د محمد المجدوب ، التنظیم الدولي ، النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة/31

.2002ت  الحلي  الحقوقیة ، الطبعة السابعة  ، منشورا
د سعاد الشرقاوي ، منع التمییز  وحمایة الأقلیات في المواثیق الدولیةوالإقلیمیة،   الدار الجامعیة /32

.1999لنشر والتوزیع 

المقالات والبحوث
، د اسماعیل شوكري، شرعیة فرض العقوبات على الشعوب العراق نموذجا ، الجزیرنیت.أ-1

17/08/2002.
آنا سیغال ، العقوبات الاقتصادیة بین القیود القانونیة والسیاسیة ، المجلة الدولیة للصلیب :أ-2

.31/12/1999لعام 836الأحمر، العدد 
د أبو حسین محمد رضا تطورات القضیة  العراقیة من منظور القانون الدولي، صادرة عن -3

.30/03/2005أخبار الخلیج لیوم 
علوش ، العقوبات المعدلة والحرب المستمرة على العراق ، مجلة العلوم الإنسانیة ، د ابراھیم-4

.224-215ص 2002جوان 17عدد
العدد ،د أبو القاسم خشیم ، العلاقات التفاعل بین أعضاء مجلس الأمن مجلة المستقبل العربي-5

.1993لعام 205
.1995ة الدولیة ، عدد أفریل د بطرس بطرس غالي، ملحق بخطة السلام المجلة السیاسی-6
بطرس بطرس غالي ، الأمم المتحدة ومناھضة الفصل العنصر في جنوب إفریقیا ، الكتاب .د-7

.الأزرق
د  بوسلطان محمد، حفظ الأمن والسلم في العالم من خلال النصوص القانونیة ، معھد الحقوق ، .أ-8

ولي الجدید ومصالح دول العالم جامعة وھران ، مجموعة أعمال الملتقى الدولي والنظام الد
.جامعة البلیدة.1993ماي 26-24.الثالث

حسین ملحم، منظمة الأمم المتحدة من الصراع إلى الضعف والفشل ، المجلة الجزائریة للعلاقات   .د-9
.، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر1989الفصل الثالث 15الدولیة ، العدد 

ف عبد الرحمن ، العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، الصادر في صحیفة د جھاد یوس-10
د18/04/2000القدس العربیة، 

د دنیس ھولیداي ، الولایات المتحدة والأمم المتحدة وعقوبات حرب الخلیج ضد العراق، .أ-11
.2001لعام 2مجلة المستقبل العربي ، العدد 
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لبیئة في العراق ، النفایات المشعة والأمراض ، آثار رانیا المصري ، الاعتداءات على ا-12
.2001لعام 2أسلحة الیورانیوم المستترف والحصار ، مجلة المستقبل العربي العدد 

د ریاض القیسي ، القانون الدولي الإنساني وتجربة العراق مع الأمم المتحدة في حرب -13
.2000، لعام 251، مجلة المستقبل العربي، العدد 1991الخلیج لعام 

د  عبد الحسین شعبان ، العقوبات الاقتصادیة وحقوق الإنسان ، مجلة المستقبل العربي ، -14
.2000، لعام 251العدد 

د عبد الحسین شعبان، نتائجھا قد تكون أسوء من الأعمال العسكریة منشورة -15
WWW.albayan.W.al 30/03/2005.

د عبد الأمیر الأنباري ، تأثیر عقوبات الأمم المتحدة في التنمیة الاقتصادیة ، وحقوق الإنسان -16
، 256نموذج العقوبات المفروضة على العراق، مجلة المستقبل العربي :وفي المجتمع المدني

.2000یونیو
.16/05/2002على الأنترنیت لیوم حرب بلا دماء ، منشور...مغاوري شلبي، المقاطعة-17
ولید عبد الناصر، الأمم المتحدة وتنشیط في المجال الاقتصادي الدولي ، مجلة الاقتصادي .د-18
.6، العدد 27/11/1995
.20/01/1995و18راغدة درغام ،عن العقوبات ، في صحیفة الحیاة في -19
ي والمالي الذي تفرضھ الولایات المتحدة مذكرة حول ضرورة إنھاء الحصار الاقتصادي والتجار-20

2003تموز یولیو 08ھافانا )الأمریكیة  على كوبا
WWW.EMBACUBALEBANOU.COM

21 .على 2001أفریل 8-7القاھرة )بین القانون والسیاسة .لوكربي (الندوة الدولیة .تقریر عن -
.2001لعام 271عیسى العدوان، مجلة المستقبل العربي، 

الرسائل الجامعیة
)رسالة دكتوراه(ومدین محمد، القانون الدولي بین مبدأ عدم تدخل والتدخل لحمایة حقوق الإنسان ب*

2002كلیة الإداریة ، جامعة وھران ، .الجزء الأول والجزء الثاني 
ة رسال(رقیة عواشریة، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في التزاعات المسلحة الغیر الدولیة، *

2001، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة ، )دكتوراه

المرجع باللغة الأجنبیة المترجمة إلى العربیة:
برنارد ھوكمان ، جعل المنظمة التجاریة العالمیة أكثر دعما للتنمیة ،مجلة التمویل والتنمیة *

، مركز دراسات الوحدة السودان-لیبیا–العقوبات والمنبوذون في الشرق الأوسط العراق :تیم نبلوك*
.2001العربي، بیروت، یولیو 

جیف سیمونز استھداف العراق ، العقوبات والغازات في السیاسة الأمریكیة ، مركز دراسات *
2003الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، فبرایر 

، بیروت سبتمبر جیف سیمونز ، التنكیل بالعراق ، العقوبات والقانون والعدالة الطبعة الأولى *
1998

سیرجیو باریرألیتي ، حقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي، ومجلة التمویا والتنمیة ، دیسمبر *
2001.

لورنس بواسون دي شازورن والویجي كوندورللي نظرة جدیدة على المادة الأولى المشتركة بین *
.826العدد 2000الأحمر لعام حمایة مصالح الجماعیة المجلة الدولیة للصلیب:الاتفاقیات جیف

المعاھدات والقرارات والإعلانات:
میثاق الأمم المتحدة:
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الذي تم اعتم اده ف ي دورة الجمعی ة العام ة الثالث ة      10/12/1948إعلان العالمي لحقوق الإنسان
.10/12/1948بتاریخ 2017بالقرار الرقم 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة.
ت  م اعتمادھ  ا ف  ي  1966الخ  اص ب  الحقوق الاقتص  ادیة والجماعی  ة والثقافی  ة لع  ام   العھ  د ال  دولي

03/01/1976.
    ھ  ذه الاتفاقی  ة :1973الاتفاقی  ة الدولی  ة لقم  ع الجریم  ة الفص  ل العنص  ري والمعاقب  ة علیھ  ا لع  ام

18ودخل ت حی ز النف اذ ف ي     1973ن وفمبر  30اعتمدتھا الجمعیة العام ة للأم م المتح دة بت اریخ     
.ولقد صادقت الجزائر على الاتفاقیة على غرار الدولة العربیة.1976یة جویل

لقد أقرتھا الجمعی ة  العام ة للأم م المتح دة     :الاتفاقیة منع الجریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة علیھا
ولق  د ص  ادقت  1951ج  انفي 12، ودخل  ت حی  ز النف  اد ف  ي    1948دیس  مبر 9وھ  ذا بت  اریخ  
.الجزائر علیھا 

2131واقرتھا الجمعیة العامة في ضوء القرار :1956ن عدم جواز التدخل الداخلیة لعام إعلا
.21/12/1965بتاریخ 

  ال  ذي یؤك  د تح  ریم الت  دخل ف  ي الش  ؤون الداخلی  ة    24/10/1970الم  ؤرخ ف  ي 2625الق  رار
.للدول 

الأمم المتحدة التي تمنع حظر الأغذیة  اتإعلان
1996نوفمبر 13الذي تبنتھ قمة الغذاء العالمیة في غذائي العالمي إعلان روما بشأن الأمن ال.
 الذي أقرتھ الجمعی ة العام ة ف ي    1974الإعلان العالمي الخاص بإستئصال الجوع وسوء التغذیة

.1974دیسمبر 17في )29-د(3348قرارھا 
    بت  اریخ 3281إعتم  د ب  القرار  رق  م 1974میث  اق حق  وق ال  دول و واجباتھ  ا الإقتص  ادیة لع  ام

وجانفي ھذا المیثاق مبدأ عدم التدخل كأحد المبادئ التي ترتك ز علیھ ا العلاق ات    12/12/1974
.الدولیة 

 إعتمد ھذا الإعلان بموجب 1981إعلان عن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول سنة
.09/12/1981الصدر عن الجمیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 36/103القرار رقم 

  مشروع إعلان دولي لحمایة حقوق الإنسان ومنع إرتھان الشعوب بالعقوبات الإقتصادیة الأع لاه
.110/1999رقم 

 انعق  د الم  ؤتمر )امتن  اع ع  ن اس  تخدام الإقتص  ادیة  ض  د الش  عوب  (إع  لان دار البیض  اء ح  ول:
.1999أبریل 25-23إعلان دار البیضاء بالمغرب خلال الفقرة 

خطة للسلام (المعنون 1992دیسمر 18ألف المؤرخ في 47/120عیة العامة قرار الجم: (
).الدبلوماسیة الوقائیة والمسائل ذات الصلة 

 المعنون 1993دیسمبر 20باء المؤرخ في 47/120قرار الجمعیة  العامة) :خطة للسلام :
).ئیة أو تدابیر لإنفادالمشاكل  الإقتصادیةالخاصة الناشئة عن تنفیذ التدابیر الوقا

 ملح ق لخط ة الس لام    (المعنون .1997سبتمبر 15المؤرخ في 51/242قرار الجمعیة العامة
).مسألة الجزاءات التي تفرضھا الأمم المتحدة (وبخاصة المرفق الثاني لھ ، المعنون 

 02ألف المؤرخ1993و49/21دیسمبر 21المؤرخ في 48/210قرارات الجمعیة العامة
دیس  مبر 5أل  ف الم  ؤرخ ف  ي  51/30و1995دیس  مبر 12ھ  اء 50/58و1994دیس  مبر 
الخاص  ة ح  ق ال  دول الثالث  ة الت  ي تواج  ھ مش  اكل اقتص  ادیة م  ن ج  راء تطبی  ق العقوب  ات      1996

.والجزاءات الدولیة 
  و المتعلقین فعالیة لج ان العقوب ات وش فاقیتھا ، وت دع    51/58و50/51قراري الجمعیة العامة

.المجلس  إلى تنفیذ ھذه التدابیر 

http://www.albayan.w.al/


-236-

 م  ن المص  ادر ع  ن ال  دورة التاس  عة والعش  رین للم  ؤتمر الإس  لامي ل  وزراء    15/29ق  رار رق  م
الخارجی  ة والمتعل  ق برف  ع العقوب  ات نھائی  ا ع  ن الجماھیری  ة العربی  ة اللیبی  ة الش  عبیة الإش  تراكیة    

.العظمى ، وإطلاق سراح المواطن الیبي عبد الباسط المغربي 
 م   ن الص   ادر ع   ن دورة التاس   عة والعش   رین للم   ؤتمر الإس   لامي ل   وزراء  26/29ق   رار رق   م

الخارجیة والمتعلق بشأن قرار الولایات  المتح دة الأمریكی ة  ف رض عقوب ات اقتص ادیة انفرادی ة       
.ضد السودان

  س الص  ادر ع  ن ال  دورة التاس  عة والعش  رین للم  ؤتمر الإس  لامي ل  وزراء      -27/29ق  رار رق  م
.رجیة والمتعلقة بشأن ظاھرة  العقوبات الإقتصادیة الإنفرادیة بشكل عام الخا

 الإج راءات الإقتص ادیة   1989دیس مبر  44/21522قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم
.كوسیلة للضغط السیاسي والإقتصادي  ضد الدول  النامیة 

التقادیر وتوصیات:

 ف ي ال وطن العرب ي ، تقری ر المنظم ة العربی ة لحق وق الإنس ان         المنظمة العربیة  لحقوق الإنسان
.1994عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ، القاھرة  

      تق  اریر الأم  ین الع  ام م  ن تق  دیم المس  اعدات الإقتص  ادیة إل  ى ال  دول المتض  ررة م  ن ج  راء تنفی  ذ
صربیا والجبل (یة قرارات مجلس الأمن التي تفرض جزاءات على جمھوریة یوغسلافیا الإتحاد

).الأسود 
  تقاریر الأمین العام عن تنفیذ أحكام المیثاق المتصلة بتقدیم المساعدة إلى الدول الثالثة المتض ررة

.من تطبیق الجزاءات بموجب الفصل السابع من المیثاق 
 عصام حسن الدین ، فیولیث داغر (قام بھا 1999مایو 20إلى 13بعثة تحقیق إلى بغداد من

التقریر أعده حول العقوبات على العراق ، الأمینة العامة للجنة العربیة لحقوق الإنسان أكت وبر  )
1999.

 ضد العقوبات الإقتصادیة على العراق)1994مایو (قرار المؤتمر المالیزي.

المراجع باللغة الأجنبیة 

P : Paul Tavernier , le comité des sanctions du conseil de sécurité
instrument du nouvel ordre international , (le cas des sanctions contre
l'Irak).
Les actes du seminaire le nouvel orde international – les interets des
pays du tiers monde le : 24/26/Mai 1993.
P: Jean Pierrecat et Alain Pellet , la charte des nation unies :
commentaire article par Article sous la direction 2 eme Edition revue et
augmenté : Economica Paris .
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82...........................................التزام الدول بتنفیذ قرارات العقوبات :المبح        ث الأول

82...............................................الالتزام بتنفیذ قرارات مجلس الأمن:المطلــب الأول 
84...................الأعضاء بقرارات مجلس الأمن العقابیةالتزام الدول الغیر :الفــــرع الأول 

ب الثـــاني   87.............................................الالتزام بتنفیذ قرارات الجمعیة العامة:المطلـــ
ث  ا ب الثالـــ 88.............................بتنفیذ القرارات المنظمات الدولیة الاقتصادیةمالالتزا:لمطلــ

90.....................................التنفیذ الدولي لقرارات العقوبات الاقتصادیة:المبحث الثاني

90...........................................الأحكام التي تنظم تنفیذ الدول للعقوبات::المطلــب الأول 
90.............لتزامات الدولیة الأخرىسمو أحكام وقرارات مجلس الأمن على الا:الفــــرع الأول 

91...........................................حق الدول المتضررة في التعویض :الفرع الثاني
تنفیذ أحكام میثاق الأمم المتحدة المتصلة  بتقدیم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة :الفرع الثالث
94........................................................................لعقوباتمن تطبیق ا

97.....................................تنظیم ودور لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن:المطلب الثاني 
98...........................تجربة مجلس الأمن الدولي في إنشاء لجان العقوبات:الفرع الأول
100..................................لجنة العقوبات في القضیة العراقیة الكویتیة:الفرع الثاني
102.....................................أھم الإنتقادات الموجھة للجنة العقوبات:الفرع الثالث

105.......................الاقتصادیةفیذ الدول للعقوباترقابة لجنة العقوبات على تن:المطلب الثالث

فعالیة العقوبات الدولیة الاقتصادیة في إطار حمایة  حقوق الإنسان :المبحث الثالث
110.........................................................................................الشعوب

111.........................................اح العقوبات الدولیة الاقتصادیةعوامل نج:لمطلب الأولا
112.......................المعوقات التي تواجھ تحقیق العقوبات وفعالیتھا الموجودة :المطلب الثاني
113.......................والعراق–مدى فعالیة العقوبات في قضیتي جنوب إفریقیا :المطلب الثالث

114....................................فعالیة العقوبات على دولة جنوب إفریقیا:الفرع الأول
117..........................................فعالیة العقوبات على دولة العراق:الفرع الثاني

119............................................الممارسة الدولیة وحقوق الإنسان:الباب الثاني

121..............دور العقوبات الدولیة الاقتصادیة في حمایة وترقیة حقوق الإنسان:الفصل الأول

122........ین ـفرض العقوبات الدولیة الاقتصادیة للحفاظ على الأمن والسلم الدولی:المبحث الأول
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122..................................ولیة بسبب انتھاكات حقوق الإنسان العقوبات الد:المطلب الأول
التدابیر الجماعیة غیر العسكریة لحفظ السلم :المطلب الثاني

126.....................وا

130.............القیود على العقوبات بمقتضى میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي:المبحث الثاني

131....................الحدود التي یفرضھا القانون الدولي في أوقات النزاع المسلح:المطلب الأول
135..............................الحدود التي یقرضھا القانون الدولي في زمن السلم:المطلب الثاني
137.................لسلطاتھ العقابیةأھم الحجج القانونیة لتقیید ممارسة مجلس الأمن:المطلب الثالث

141...........................الجانب التطبیقي لنظام العقوبات الدولیة الاقتصادیة :المبحث الثالث

142...............................نظام العقوبات الدولیة أثناء مرحلة الحرب الباردة :المطلب الأول
143....................................لعقوبات الدولیة ضد رودیسیا الجنوبیةا:الفرع الأول
148..................................ضد جنوب افریقیانظام العقوبات الدولیة :الفرع الثاني

152...................................باردةالنظام العقوبات الدولیة بعد زوال الحرب :لمطلب الثانيا
153..............................................العقوبات الدولیة ضد العراق:الفرع الأول
166................................................العقوبات الدولیة ضد لیبیا:الفرع الثاني
172............................................انالعقوبات الدولیة ضد السود:الفرع الثالث

177.............................العقوبات الاقتصادیة وآثارھا على حقوق الإنسان:الفصل الثاني

179...........................................آثار العقوبات على الوضع الإنساني:المبحث الأول

181..............................ثیر العقوبات على الوضع الصحي للدولة المعاقبةتأ:المطلب الأول
182...........................................الوضع الصحي في العراق ولیبیا:الفرع الأول

193.......................................تأثیر العقوبات على قطاعي الثقافة والتعلیم:المطلب الثاني
199.....................................تأثیر العقوبات على الحق في الغذاء والتغذیة:المطلب الثالث

آثار العقوبات الاقتصادیة التي تلحق بقطاعات أخرى من الاقتصاد :المبحث الثاني
205......................................................................................الوطني

205.........................آثار العقوبات على قطاع الزراعة والثروة الحیوانیة:المطلب الأول
209..........................................آثار العقوبات على قطاع الصناعة :المطلب الثاني
213............................................وبات على قطاع التجارةآثار العق:المطلب الثالث

215......................................مخالفة نظام العقوبات للقانون الدولي:المبحث الثالث

216...............................تعارض نظام العقوبات مع الأحكام میثاق الأمم :المطلب الأول
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218.............................ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتعدیل میثاقھا :الفرع الأول
220.......................نظام جدید للعقوبات وضرورة إصلاح مجلس الأمن:الفرع الثاني

224.....................لإنسانينظام العقوبات یعتبر خرق للقواعد للقانون دولي ا:يالمطلب الثان
227............................مخالفة نظام العقوبات لاتفاقیة إبادة الجنس البشري:المطلب الثالث
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